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 الإهداء
 

 ـــريـمـيــن؛ـي الـكلــك في الـوجــــــود: والــــداإلــــى أعـــــزّ مـــــا أمـ

 حـفــــظــــهـمـــــــــا الله وأطـــــــــــال فــي عمــــــــرهـمــــــــا؛

 الـحـــيـــاة: إخــوتـي الأعــزّاء؛إلـى سـنـــــدي فـي 

 حـــفـــظــهــــــم الله وســـــــدّد خــطـــــاهـــــــم؛

 إلـــــــى كــــــــــــلّ الأهـــــــــــــل والأقـــــــــــارب؛

 إلــى جـمــيــــــــــع الأصـــــدقـــــــاء والأحـــــــبـّـــــــــــة؛

 ؛ةــلــــواصــمـى الـــلــي عـــنــعــجّ ـش نـــم لّ ــــى كـــإل

 إلــى كــــــلّ هــــؤلاء أهـــــــــــــــدي هـــــــــذا الـعـمــــــل الـمـتــواضــــــع.

  



 

 الشكر والتقدير

 

 اللّهمّ إنّ ا،  الحمد لله حمدًا كثيراً مباركًا يوافي نعمه ظاهرة وباطنة
 فيا ربُّ لك الحمد ،وعظيم سلطانكنشكرك شكراً يليق بجلال وجهك  

 حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.

 خالصتقدّم بأإلا أن    يلجميل، لا يسعنبالفضل وتقديراً لعترافً ا  إ
مبارك    لى الأست اذ الدكتور لسلوسإوالعرف ان  والتقدير   الشكر

 من  يولم ا قدّم ه ل ،بالإشراف على هذا البحثسيادته    لتفضّل
 .وإخراجه على هذا النحو  أجل إتمامه منوبنّ اءة  توجيهات قيّمة  

  عضاء لجنة المناقشةلأ الجزيل  شكرتقدّم بالتحية والكما لا أنسى أن أ
  .و تقييم هذا البحث  صبرهم لقراءةعلى سعة   ،سلفً االموقرّين  

المبجّل  م بأسمى معاني الشكر  تقدّ أأن  إلا   نيلا يفوت ،و في الأخير
في إعداد  من قريب أو بعيد   ،يد المساعدة  يم لقدّ  من كلّ إلى  

 أو دعاء مخلص.مشجّعة   بة  بكلمة طيّ  ولو، هذه المذكرة

  



 

 الملخص

 للنقاش في الآونة الأخيرة، والذيالحوكمة من بين أهم  المواضيع المثيرة  يعتبر موضوع
 الجزائر خلال هذه الآونةيث شهدت استقطب اهتمامات الخبراء والباحثين على مختلف الأصعدة، ح

ه ا جديد ا واهتمام ا متزايد ا بأهم ية مالية الجماعات المحلية، نظر ا لأهمي تها  البالغة في بعث توج 
  التنمية والإقلاع الاقتصادي في مختلف المجالات على مستوى إقليمها.

ناتها الرشيد التدبيرولـم ا كانت الحوكمة تعنى بالإدارة الجي دة لجميع موارد الدولة و   لمكو 
 شفافية إضفاء اعتمادها في الضروري من كانالاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق التنمية، 

 وفع ال لنفقاتها باستخدام أمثلفي النهاية  يسمحميزانية الجماعات المحلية، ما إعداد وتنفيذ 
يراداتها، وبالتالي ضمان تح  قيق الأهداف التي وضعت من أجلها.وا 

 ور الحوكمة في حسن تسيير ميزانيةدوالمتمث ل في  رسالتنا موضوع فكرة جاءت هنا من
 ى البحث في كيفية مساهمة الحوكمة، والتي تهدف إلالجماعات المحلية )دراسة حالة ولاية تيارت(

 ، وأهم  وحسن تسييرها حفاظ ا على المال العام المحليميزانية الجماعات المحلية ترشيد عناصر  في
 المقترحات التي يمكن وضعها لتحقيق حوكمة ميزانية الجماعات المحلية.

 علاقة الترابطيةال منه الثلاثة الأولى الفصول تناولت أربعة فصول، إلى البحث تقسيم هذا تم  
 دراسة حالة تسييرالفصل الرابع  تضم ن بين مفهوم الحوكمة وميزانية الجماعات المحلية، بينما

 وتنفيذها إعدادها( ودور الحوكمة كاستراتيجية لتحسين ولاية تيارتميزانية الجماعات المحلية )حالة 
 .الدراسة وموضوع تماشي ا تحليلي وصفي منهج من أجل تحقيق أهدافها التنموية، من خلال اعتماد

لت  مطلب الجماعات المحلية ميزانية على الحوكمة مسعاها إلى أن  تطبيق في الدراسة وتوص 
 في لميزانية هذه الأخيرة، ويساهم المالية في المعلومات الثقة إعطاء حقيقي، باعتباره يؤد ي إلى

 الشفافية، نفقاتها، لكن يتطل ب ذلك توافر مجموعة من المحد دات في مقد متها عنصر ترشيد
 وير أدائهم،تأهيل موظفيها وتط المشاركة والمساءلة في ميزانية الجماعات المحلية، وكذا زيادة

صلاح المنظومة الجبائية، بالإضافة  التكنولوجيات اعتماد إلى فضلا  عن توسيع اللامركزية وا 
 المحلية. في تسيير ميزانية الجماعات للإعلام والاتصال الحديثة

الحوكمة، ميزانية الجماعات المحلية، حوكمة ميزانية الجماعات المحلية، الشفافية، الكلمات الدالة: 
 المشاركة، المساءلة.
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 مقدّمة

التسعينات خاصة مع نهاية  الأعمال عالم أدبيات منعلى أهم ية كبيرة ضحاز مفهوم الحوكمة 

 المتقد مة الدول من العديد في وآلياتههذا الطرح الجديد ب الاهتمام تعاظم ولقد ،وبداية الألفية الثالثة

 حازت اهتمام العديد من المؤسسات التيالموضوعات الهام ة  أصبحت الحوكمة من والناشئة، إذ

 في خاصةالأكاديمية والعلمية ومنظمات المجتمع المدني،  والإقليمية، وكذا المؤسساتالدولية 

 لتي شهدها الاقتصاد العالمي، وقدوالتداعيات ا الاقتصادية والأزمات الانهيارات المالية أعقاب

الها على أن  الحوكمة تهدف ات فقت في مجمإلا  أن ها  ،تباينت الآراء حول مفهومها وأدبياتها  أساس 

 محاربة الفساد وحسن إدارة شؤون الدولة والمجتمع. المساءلة وكذاإلى نشر قيم الشفافية و 

ه ا جديد ا نحو تحسين الآونةهذه كما شهدت   جميع على واللامركزية المركزية الإدارة أداء توج 

 بكل   العام الرأي انشغالات أهم   أحد المستويات والميادين، وخاصة الجانب المالي الذي أضحى يمث ل

ناته  الجماعات المال العام، وكذا مالية وتنظيماته، الأمر الذي تطل ب اهتمام ا متزايد ا بأهم ية مكو 

شكالية لى المال راجع إلى قدسية تسيير ميزانياتها، وهذا المحلية وا   الأهم ية البالغة العام من جهة، وا 

 في مختلف لاقتصاديلبعث عملية التنمية والإقلاع اللجماعات المحلية باعتبارها النواة الرئيسية 

 العالم، أخذت وبما أن  الجزائر وكغيرها من دولالمجالات على مستوى إقليمها من جهة أخرى. 

 ومنحها ميزانيات لة  في هيأتي البلدية والولاية،بمبدأ اللامركزية من خلال إنشاء جماعات محلية ممث  

 لتلبية حاجيات لية الموج هة إليها،حر ية التصر ف في الاعتمادات المامستقل ة وا عطائها نوع ا من 

 الشاملة للدولة، ووفق ا ما يتماشى مع السياسة الاقتصاديةمواطنيها وتنفيذ البرامج والمشاريع المحلية ب

 لطموحات المجتمع المحلي باعتباره المستفيد الأول من أي  عملية تنمية.
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 نفيذ والتسيير الميزاني لهذهعملية الت صاحبت ومازالت تصاحب تيال إلا  أن ه مع التجاوزات

 يب المجتمع المحلي منها، أصبح منالهيئات على غرار طرق استغلال الموارد المالية ونص

 والعمل على حسن تسيير والمصداقية الشفافية من مستوى ملائم الضروري العمل على ضمان

 باستخدام وبشكل يسمح بالمال العام على منع العبث قادرة تجعلها بصورة ميزانية هذه الجماعات،

يراداتها تحقيق ا للتنمية الاقتصادية  .أمثل وفع ال لنفقاتها وا 

 المجتمعات وخاصةبات تحقيق التنمية في جميع متطل   ل أحد أهم  تمث   ولـم ا كانت الحوكمة

 ختلفلم الرشيد التدبيرموارد الدولة و تُعنى بالإدارة الجي دة لجميع الدول النامية منها، باعتبارها 

 الشفافية والنزاهة إضفاء قواعدها في اعتماد الضروري من كان، والاجتماعيةالاقتصادية  قطاعاتها

 وصرفها نحونفقاتها  ميزانية الجماعات المحلية، ما يعمل في النهاية على ترشيدإعداد وتنفيذ  في

 وبالتالي تحقيق الأهداف آلية لتجسيد المشاريع التنموية،باعتبار هذه الأخيرة الوجهة الصحيحة لها، 

 .وجه على أحسن للحكومةالمنشودة والمرجوة من طرف السياسة العامة 

 طرح الإشكالية:

 وعلى هذا الأساس، فإن  السؤال الرئيسي الذي نحاول الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة،

 يُمكن صياغته على النحو الآتي:

 وحسنميزانية الجماعات المحلية ترشيد عناصر  في تساهم الحوكمة أن يمكن كيف

 حفاظًا على المال العام المحلي؟ تسييرها

 الأسئلة الفرعية: 

 الفرعية الأسئلة تم  طرح ،جوانبه مختلف من الموضوع تناولللإجابة عن إشكالية البحث و 

 :التالية



14 

 

 

  مبادؤها الأساسية؟ماذا نقصد بحوكمة الميزانية العمومية، وما هي 

 المحلية، وما هي أنواع الرقابة داد وتنفيذ ميزانية الجماعاتــإع عملية لـــيما تكمن مراحـف 

 الممارسة عليها؟

 الترابطية بين مفهوم الحوكمة وميزانية الجماعات المحلية؟ العلاقة هي ما 

 ما هي الآليات الكفيلة بدعم حوكمة ميزانية الجماعات المحلية؟ 

 :الفرضيات

 في تناولها سيتم   التي الرئيسية المحاور بمثابة هي التساؤلات تلك مختلف على إن  الإجابة

 والتي منطلق ا لدراستنا، نعتبرها الفرضيات من مجموعة بصياغة إلا   ذلك لنا يتسنى بحثنا هذا، ولا

 :يلي فيما تكمن

 لمحاربة الحديثة المداخل قانون، منالحوكمة بما تت سم به من شفافية ومساءلة وحكم  تعتبر 

 ؛الفساد ومنع العبث بالمال العام

 ا تعتبر عملية وضع الميزانية العمومية وسيلة تعكس السياسة وأداة فع الة  لتسيير المصالح وأساس 

 قانوني ا لممارسة النشاطات؛

 الجماعات المحلية؛ ميزانية على عملية إعداد وتنفيذ الحوكمة يؤث ر إن  الالتزام بمبادئ 

 دخال التسيير في اللامركزية على يمكن اعتبار أن  الاعتماد  والاهتمام بالعنصر البشري، وا 

 أسلوب الحكومة الإلكترونية من بين الحلول التي من شأنها المساهمة في دعم حوكمة ميزانية

 الجماعات المحلية في ولاية تيارت.

 مبرّرات اختيار الموضوع: 

 أهم ها: لعد ة اعتبارات لهذا الموضوع رنايعود اختيا
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  لهدر اإدارتها، تجن ب   وتحسينالبحث عن الفعالية والكفاءة في تسيير ميزانية الجماعات المحلية 

 العام المحلي؛ المال

 زيادة يفرض ، مم احداثة الموضوع من حيث الطرح والاهتمام المتزايد به في الآونة الأخيرة 

 بالاقتصاد الوطني؛ للنهوض ومبادئ الحوكمة قواعد بتطبيق الالتزام

  ؛اهتمامات أفراد المجتمعانشغالات و  أهم   أحد تمث لعلى اعتبار أن  ميزانية الجماعات المحلية 

 ذات الطابع العام والمحلي المواضيع هذه مثل للاهتمام بدراسة الشخصي الميول. 

 :يلي فيما البحث هذا أهداف تتمث لالدراسة:  أهداف

 الجماعات ميزانية حوكمةعن مفهوم و  عام بوجه الحوكمة محاولة إجلاء الغموض عن مفهوم -

 خاص؛ بوجه المحلية

 المجالات؛ شتى في تطبيقه إلى الباحثون يسعى حديث، كمفهوم الحوكمة ودور أهم ية إبراز -

 الجماعات ميزانية حوكمة قواعد بإرساء الكفيلة لأهم  الإجراءات نظري تصو ر إيجاد محاولة -

 والتي المحلي ين، المنتخبين والمسي رين لفائدة العلمية الأدوات بعض المحلية في الجزائر، وتقديم

 .أخرى جهة من المحلي في التسيير والتحك م جهة، من الميزانية تقنيات في التحك م من تمك نهم

 أهمّية الدراسة:

 المواضيع الأكثر إثارة للنقاش في بين من موضوع تتناول كونها في الدراسة هذه أهم ية تنبع

 الجماعات المحلية، باعتبارها طريقة حديثة للتسيير الجي د ميزانية ، والمتمث ل في حوكمةالفترة الراهنة

 إمكانية الأولى المواطنين وتمنحهم بالدرجة وتنفيذها لتخدم سياسات والفع ال والسبيل نحو صياغة

 شفافية ضمن قرارات تسيير شؤونهم المحلية، اتخاذ في تهم ومشاركتهمومراقب المسؤولين مساءلة

 .العامة للمعلومات المقد مة من أجل تحقيق المصلحة
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  :حدود الدراسة

 فيها، بالمنهجية والالتزام الدقة مدى تعكس والتي الخاصة، محد داتها دراسة لكل   أن   المعلوم من

 :في الدراسة هذه حدود تتمحور عام وبشكل

 أهم ية ودور إرساء مبادئ تظهر التي المقاربة على هذه دراستنا في سنرك ز الحدود الموضوعية: -

 ت المحلية النهوض بالجانب الماليالحوكمة في التسيير المحلي، والتي من خلالها يمكن للجماعا

 الجماعات المحلية. ميزانية وتنفيذ إعداد بتحسين الكفيلة لها، مع عرض أهم  الآليات

 الأمر يتعل ق الدراسة، هذه فيه أجريت الذي المكاني الإطار يخص   فيما الحدود المكانية: -

 .مع دراسة حالة ولاية تيارتبالجماعات المحلية في الجزائر 

 يقي خلال الفترة الممتد ة من سنةالتطب للجانب الزماني وهي تتعل ق بالإطار الحدود الزمنية: -

 ى لنا معرفة واقع تسيير ميزانيةحتى يتسن   معلومات، من توف ر ما ، وهذا حسب2572إلى  2556

يراداتها.  ولاية تيارت وتقييم نوعية هذا التسيير، من خلال تشخيص لتطو ر نفقاتها وا 

 منهج البحث والأدوات المستخدمة في الدراسة:

 على الاعتمادتم   ،المنطلق منها الفرضيات رواختبا المطروحة الإشكالية عن الإجابة بغية

 لوصفي فيما يتعل ق بسرد واستعراضا والتحليلي، فكانت الاستعانة بالمنهج المنهجين الوصفي

 خاصة بميزانية الجماعات المحلية،الأساسية سواء  المتعل قة بالحوكمة، أو تلك ال المفاهيم النظرية

 في البحث وكذا التحليلالمترابطة فقد ساعدنا في تحليل مختلف المفاهيم  أم ا المنهج التحليلي

 .تيارت ولايةالإحصائية المتعل قة بميزانية  البيانات والتعليق على
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 ، استدعت الدراسة إلى الاستعانة ببعض الأدوات منها:وتماشي ا مع هذين المنهجين

 رسائلالملتقيات الوطنية والدولية، وكذا مختلف الدراسات والالكتب والمراجع العلمية والدوريات و  -

 المقد مة في الموضوع محل  الدراسة؛ الجامعية

 البحث؛ بموضوع الصلة ذات والتشريعات القوانين -

 ة الإدارة المحلية لولاية تيارت،المسؤولين على مستوى مديري بعض مع الشخصية المقابلات -

 البحث؛ بموضوع مباشرة لاختصاصهم علاقة والذين

 الاستعانة ببعض المواقع على شبكة الأنترنيت. -

 الدراسات السابقة:

 هذه بين ومن ،الموضوع من جانب ا تناولت التي الدراسات بعض هناك الباحث علم حدود في

 :نذكر الدراسات

 :ص تسيير المالية العامة،وهي رسالة لنيل شهادة الماجست دراسة بن عيسى إبراهيم  ير، تخص 

-2575الجزائر، -كر بلقايد، تلمسانالاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو ببكلية العلوم 

 الجماعات ، تناولت هذه الدراسة بنية: الحكم الراشد في المالية المحلية، تحت عنوان2577

نات المالية المحلية، كما تم  فيها إبراز   هالدور الذي يمكن أن تساهم به هذالمحلية في الجزائر ومكو 

 ايير الحكم الراشد باعتباره أفضلالهيئات عامة والمالية المحلية خاصة، من خلال الاعتماد على مع

 مقياس للتسيير الجي د والفع ال للمال العام؛

  ص اقتصاد التنمية، بكليةوهي رسالة لنيل شهادة الماجست نضيرة دوبابي:دراسة  ير، تخص 

-2552الجزائر، -كر بلقايد، تلمسانالتسيير، جامعة أبو بالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

شكالية عجز ميزانية البلدية، تحت عنوان2575  ، تطر قت هذه الدراسة: الحكم الراشد المحلي وا 

 باره يكتسي أهمية بالغة، من خلالباعت ميزانية البلدية عجز الأساس إلى محاولة إيجاد حل  لمشكلب

 .المحلي الراشد الحكم وقواعد إرساء آليات طريق عن البلديات، تسيير تحسين طرق ضرورة
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 فكرية التي عقدت في أكثر من مكانهذا مع وجود كم هائل من الدراسات، البحوث والندوات ال

 لات الحوكمة في الميزانية العامةوالتقارير الدورية الوطنية والإقليمية، والتي تناولت في أغلب الحا

 سابقة الذكر من حيث أن ها تناولتدراستنا فقد اختلفت عن الدراسات الللدولة. أم ا بخصوص 

 ة، وكيف يعمل إرساء مبادئها خاصةالعلاقة التي تربط بين الحوكمة وميزانية الجماعات المحلي

 التسيير الحسن لميزانية الجماعاتالشفافية والمساءلة والمشاركة، في تحقيق الإدارة الجي دة و 

 المحلية.

 صعوبات الدراسة: 

 أمر ا كان ،الصعوبات، ونظر ا لطبيعة الموضوع وحساسيته من يخلو لا بحث أي   إعداد أن   كون

ا تواجهنا طبيعي ا أن   في: والتي تجل ت منها، بعض 

 وجدت في موضوع الحوكمة، والتي إنوبالأخص  المجال في هذا المحلية نقص الكتبو قل ة  -

 والنصوص ا جعلنا نعتمد أكثر على المقالاتم الشركات والمصارف،فهي تتناول الحوكمة في 

 القانونية لدعم الموضوع؛

 ائق الضرورية الموضوعة تحت تصر فصعوبة الحصول على البيانات والإحصائيات والوث -

 السلطات ذات العلاقة بموضوع البحث.

 هيكلة الدراسة:

التي تم   الفرضيات لموضوع واختبارلمعالجة إشكالية البحث، والإلمام بمختلف جوانب ا

 إلى أربعة فصول تسبقهم مقد مة عامة، وذلك كما يلي: مهارتأينا تقسيالانطلاق منها، 

صناه للتأصيل النظري لماهية الحوكمة، حيث الفصل الأول -  على ماهيةه في تم  الوقوف: خص 

 سية المتعل قة بها، بالإضافة إلىومن ثم  التطر ق إلى مختلف المفاهيم الأسا فكرة الحوكمة، تطو رو 

 تطبيق هذا المفهوم على المستوى المحلي.
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 : يتمحور حول الإطار المفاهيمي لميزانية الجماعات المحلية، وتضم ن توضيحالفصل الثاني -

 وأهم  تقسيمات وأنواع مواردها، بنفقات الجماعات المحلية، الأساسية المتعل قة والمبادئ المفاهيم

 إعدادها وتنفيذها، وكذا كيفية استعراض مع المحلية الجماعات تعريف لميزانية إعطاء إلى بالإضافة

 عليها. أشكال الرقابة المختلفة الممارسة

 ماعات المحلية، محد داتها وآليات: والذي جاء بعنوان علاقة الحوكمة بميزانية الجالفصل الثالث -

ص للبحث في العلاقة الترابطية   وكمة وميزانية الجماعات المحلية،بين مفهوم الحدعمها، فقد خص 

 وعن أهم  الآليات لدعمها، معر جين في ذلك على واقعها والإجراءات الداعمة لها في الجزائر.

 قاءمن خلال إل تناولنا فيه دراسة الإطار العام لإعداد ميزانية الولاية في الجزائر :الفصل الرابع -

 طار المحاسبي الذي تصن فعملية تحضير ميزانية الولاية، فالإالضوء على أهم  إجراءات ووسائل 

 ولايةالنفقات العامة لميزانية وتبو ب فيه عناصرها، ومن ثم  الانتقال إلى تشخيص تطو ر الإيرادات و 

والتحد يات المرتبطة  من أجل تقييم نوعية التسيير المنجز من طرفها، ولاكتشاف المشاكل تيارت

التي يجب  حوكمة ميزانية الجماعات المحلية، مع اقتراح أهم  الإجراءاتدعم وتعزيز  بعملية

 الجماعات المحلية من أجل تحقيق أهدافها التنموية. ميزانية وتنفيذ إعداد لتحسين اعتمادها

ل تم   تائج التيوفي الأخير ننهي هذا البحث بخاتمة عامة، أين تم  فيها تلخيص أهم  الن  التوص 

 تقديم بعض التوصيات والاقتراحات،انب البحث، وعلى ضوء هذه الأخيرة قمنا بإليها في مختلف جو 

 الآفاق المستقبلية لهذه الدراسة.مع الإشارة إلى 



  

 

 الفصل الأول:

 نظري لماهية    مدخل

 الحوكمة
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 ـــــــــــــل نــظــــــــري لــمــــــــــاهــيــــــة الــحــــــــــوكــمـــــــــــةمـــدخــالــفــصــــــل الأول: 

 خاصة في عقد التسعينيات منتزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن مفهوم الحوكمة بصورة كبيرة، 
 الحوكمة الفترة، مفهومالعالمي في هذه  الاقتصاد بها مر   التي الأحداث وضعت، إذ القرن العشرين

 والدولية، كما تباينت الآراء حولالإقليمية  وكذا المنظمات المالية الأعمال اهتمام مجتمع قم ة على
ا إلى نشر قيم الشفافيةات فقت في مجملها على أن  الحوكمة ت أن ها مفهومه وأدبياته إلا    هدف أساس 

 الدولة والمجتمع.والمساءلة، وكذا محاربة الفساد وحسن إدارة شؤون 
 ول العالم وبالأخص الدول الناميةحيث غدت فكرة الحوكمة على قدرٍ كبير من الأهم ية بالنسبة لد

 آليات في أفضل، نتيجة  للقصور بصورة منها، لتحقيق طموحات المواطنين بتوفير تنمية مستدامة
 بسبب العديد من المشاكلوكذلك في هذه الدول،  الحكومي الشفافية في العديد من مؤسسات القطاع

 إلى الممارسة السليمة في الرقابةبالإضافة إلى الافتقار المالية والإدارية الناتجة عن سوء التصر ف، 
 المساءلة من إلى مزيد الإدراك بالحاجة ازدادوفي نفس الوقت والإشراف ونقص الخبرة والمهارة، 

 الأداء الاقتصادي، تحسين وغيرها في هذه المبادئ توف ره لما الحكومي القطاع في والاستجابة والشفافية
 أضف إلى ذلك زيادة مطالبة أفراد المجتمع بدور أكبر في عملية صنع القرار.

 والاقتصادية والمالية، وعلى أساسلارتباطها بالجوانب التنظيمية  ازداد الاهتمام بها أكثر نظر اكما 
 حوكمة انتشار ا واسع ا واهتمام اوفي هذا السياق عرفت الأن ها أداة أساسية لتسحين الأداء بصفة عامة، 

 بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات كبير ا من قبل الحكومات، البنوك الدولية وأسواق رأس المال،
 صبح التزام الدول النامية بمفهوملذا أ حتى على مستوى الإدارات المحلية.العمومية والخاصة، و 
 الحكومية أدوار الإدارة تفاعل وتكامل من ذلك عليه ينطوي الأهم ية، لما الحوكمة أمر ا في غاية

 لكل   الأدوار رسم لإعادة والتشارك المشاركة خلال المدني، من المجتمع ومؤسسات الخاص والقطاع
 ترتكز ما لطموحات أفراده، وفق والاستجابة تحقيق التنمية الاقتصادية والر فاه للمجتمع منها، ليتسنى

مات أساسية الحوكمة من عليه  والمشاركة المسؤولية تحم ل في والتشارك والمساءلة الشفافية تعكس مقو 
 المواطنين. من القرار صنع لتقريب وكذا اللامركزية القانون، وتعزيز دولة السياسات رسم في

 معر جين على مختلف فكرة الحوكمة، تطو رماهية و  بناء  على هذا، سنتناول من خلال هذا الفصل
 هوم على المستوى المحلي، من خلالالمفاهيم الأساسية المتعل قة بها، بالإضافة إلى تطبيق هذا المف

 المباحث الآتية:
 للحوكمة؛ التاريخيو  المفاهيميالإطار  المبحث الأول:
 أساسيات في الحوكمة؛ المبحث الثاني:
 ة.: الحوكمة المحليالمبحث الثالث
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 للحوكمة التاريخيو  المفاهيميالمبحث الأول: الإطار 

ن    ل عد ة تطو رات أد ت إلى وجودها،ما نشأت من خلاالحوكمة كمفهوم ليست حديثة الظهور وا 

 فهوم، حيث تطر ق إليها العديد منهذا الم وتطو ر تول د في ساهمت أسباب عام هناك عد ة وبشكل

 منظمات والمؤسسات الدولية، نظر االكثير من الدراسات وحتى الالاقتصاديين والمحل لين والخبراء في 

 لأهمي تها وللأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

 لأول: نشأة وتطوّر مفهوم الحوكمةالمطلب ا

 طرح الجديد وظهوره تاريخي ا يعودنشأة هذا ال أن   بمفهوم الحوكمة، إلا   الاهتمام تزايد رغم حداثة

 طويلة. لفترة

 الحوكمة: فكرة أولا: نشأة

 وجديد على الساحةمصطلح حديث الاستعمال في اللغة العربية  عن عبارة الحوكمة

 هذا استخدام تزايد خلال العقود القليلة الماضية، حيث في استخدامه تم  البدءالاقتصادية، 

 من قبل العديد من الاستخدام التسعينيات وأصبح شائع في أواخر واسع بشكل المصطلح

 كالبنك قبل المنظمات والهيئات الدولية من خاص الإدارة، وبشكل وخبراء والسياسيين الاقتصاديين

 لبرنامج الإنمائي للأمم المت حدة( واOECDومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) الدولي

UNDP)) والإقليمية. الدولية المنظمات من وغيرها 

 والفهم التفسير اختلاف نتيجة للحوكمة معنى من أكثر إعطاء تم   واصطلاح فقد لكن كفكرة

 الحوكمة مصطلح بين المزج تم   والمفك رين، مثلما والمدلول للمصطلح بين مختلف الكتاب

(Governance )الحكومة ومصطلح (Governmentلدى ) البعض، حيث أن  عدم الوضوح 

 ورب ما قد يؤد ي في مغلوطةأو  على انعكاسات سلبية قد ينطوي المفاهيم بين الدقيق الفصل وعدم

 هام ة. عملية إلى عواقب النهاية
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 "،Government" الحكومة فكرة عن واستقلالها "Governance" الحوكمة فكرة تمي ز لذا فإن  

 االتصاق   أكثر وتبدو المواطنين عن الانعزال إلى تميل مؤسسة بأن ها الحكومة عندما تت صف هذه يبدأ

 .1الإدارية وتقي د ا بالعمليات

 المواطنين، عن الحكومة عزلة من قد ساهم المجتمعات حجم اتساعمن هنا يمكن القول أن  

 في نظرهم وجهة ونقل تمثيلهم مهم ة لهؤلاء المواطنين يتول ون إلى ضرورة وجود ممث لين دعا مم ا

 لن ديمقراطية كآلية أهمي تها المجتمع والمواطن، ولكن عملية التمثيل رغم تهم   التي السياسات رسم

 أو سلبيات التمثيل هذه من نفسه، فقد يكتنف عملية للمواطن الفعلي التمثيل مستوى إلى ترقى

 عملها. يعوق ما قصور

 الأخرى؟ الاجتماعية المؤسسات مع الحكومة تتفاعل كيف لتعكس الحوكمة دور يأتي وهنا

 يوم ا بعد تعقيد ا يزداد عالم في القرارات اتخاذ يتم   وكيف بالمواطنين؟ ترتبط تلك الأطراف وكيف

 .2يوم؟

 العامة ليس بالأمور والعناية الاهتمام بأن   نعرف أن الحوكمة فكرة الضروري لفهم إذ أن ه من

 الصحافة، المؤسسات المدنية، والمؤسسات تشمل: أخرى عناصر على الحكومة، فهناك حكر ا

ا، ولا يقتصر الأعمالإلى مؤسسات  بالإضافة والدينية العسكرية  الاهتمام في دورها تشارك أيض 

 المشاركة والتشاور خلال طرح الأمور العامة، وذلك من في الدور أخذ وفي بعد، بل عن والمتابعة

 القانون واللامركزية بهدف تحقيق دولة وتعزيز السياسات رسم في والمشاورة المسؤولية وتحم ل

 المواطنين.لطموحات  التنمية، والاستجابة

                                                           

 ، مداخلة ضمن الملتقى الوطنيللدولة العامة والميزانية الحوكمة مفهوم بين العلاقة تحليل زكريا بله باسي، 1
 ، معهد2572أكتوبر  77و 75ة يومي الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولالثاني حول متطلبات إرساء مبادئ 

 .53العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر، ص
2 Tim PLUMPTRE, John GRAHM, Governance and Good Governance: International & Aboriginal 
Perspectives, Institute on Governance, Ottawa, Canada, 1999, P 20: . 
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 تطور مفهوم الحوكمة: :ثانيا

 (،Gubernare) بــ: باللاتينية ف(، وعر  kubemânيوناني ) أصل ذو الحوكمة مصطلح

 لمصطلح كمرادف عشر الثالث القرن في في الفرنسية القديمة يستخدم وكان

 الرابع القرن الإدارة(، وانتقل لل غة الانجليزية في وفن )طريقة  "Gouvernement"الحكومة

 في ، ليستعمل7336سنة  الفرنسية في قانوني كمصطلح . ثم  استخدمGovernance(1(عشر

 فيالعولمة أعيد استعماله  ظاهرة تنامي ، ومع72322 سنة الحكومة عبء عن ومعب ر واسع نطاق

ة في معاجم تحاليل التنمية. الاهتمامات الكبرى منتصف الثمانينات، إذ أصبح من  وخاص 

 "الحوكمة" هذا الطرح الجديد 1989 عام التنمية لمشروع الدولي البنك قد م حيث

(Governanceفي تقريره عن ،) إلى الأزمة من إفريقياالصحراء، بعنوان: " جنوب الإفريقية الدول 

 التنمية تحقيق ربط حكم، حيث وصف الأزمة في المنطقة كأزمة فيه وتم   "المستدام النمو

 الدراسة ، وفي سياق سعي3الإدارة الحكومية الدول بكفاءة هذه في الفساد ومحاربة الاقتصادية

ل الحالية  الحكمانية، :لها، وهي تراجم عد ة رصدت الكلمة لهاته المناسبة الترجمة إلى للتوص 

 ع، القواعد الحاكمة، نظام الحكمالموس   الحكم، الحكم الحوكمة، الحاكمية، الحكامة، المحكومية، إدارة

 الدولة والمجتمع، شؤون المجتمعية، إدارة النزيهة، الإدارة الإدارة الرشيدة، الإدارة ة، أسلوبوالإدار 

 الصالح. الرشيد والحكم الراشد، الحكم الإدارة، الحكم أسلوب ممارسة سلطة

                                                           

1
 Lamine MANDIANG, réflexions autour du concept de gouvernance, projet : «consolider et élargir la 

communication citoyenne pour une gouvernance démocratique au Sénégal», Dakar, CESTI: 06-09 mai 

2008, p:03, cite web : 

 http://www.information-citoyenne.org/IMG/pdf/reflexions_autour_du_concept_de_gouvernance.pdf.  
 ،2556 الأردن، والتوزيع، للنشر زهران دار ،العربي الوطن في سياسيا الاقتصادية التنمية البياتي، رشيد فارس 2

 .56ص
 العربي، العدد المستقبل ، مجلةنظرية إشكاليات والمجتمع، الدولة شؤون إدارة مفهوم جمعة، شعراوي سلوى 3

 .756، ص 7222 ، لبنان،بيروت ،237

http://www.information-citoyenne.org/IMG/pdf/reflexions_autour_du_concept_de_gouvernance.pdf
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 تقابل العربية الل غة في كلمة على السياق هذا في العلمية والمراكز المنظمات بعض إذ استقرت

 الدراسات مركز الحاكمية، أم ا كلمة المت حدة الأمم تبن ت المثال سبيل "، فعلىGovernanceكلمة "

 والمجتمع، وتبن ت الدولة شؤون إدارة مصطلح فتبن ت القاهرة الإدارة العامة بجامعة واستشارات

 الحوكمة كلمةهذا،  بحثنا سياق في كلمة الحكمانية، وعليه نستخدم الإدارية للتنمية المنظمة العربية

 أن ها إلى " باعتبارها الأكثر قبولا  بالإضافةGovernanceلمصطلح " ( كترجمةفوعلةعلى وزن )

 من قبل الأمين قد تم  اقتراحه المصطلح هذا ، حيث أن  )حكم(في  الكلمة المتمث ل جذر على تحافظ

صين في من عدد استحسنه العربية وقد اللغة لمجم ع العام  مركز ومنهم العربية اللغة المتخص 

 "الخصخصة"و "العولمة"لفظ  يتماشى مع ، لأن ه1بالقاهرة العربية بالجامعة الأمريكية اللغة دراسات

 .2وغيرها

، 7262عام  كتاباته سياق في الأولى للمر ة لمفهوم الحوكمة الدولي البنك وصف حيث جاء

 التنمية تحقيق على وقادرة للمساءلة العام خاضعة فيها مؤسسات القطاع تكون التي الحالة بأن ها

 المؤسسات من العديد البنك الدولي، فإن   من قبل الحوكمة مفهوم طرح مع أن ه المستدامة. إلا  

 هذا العلمية والأكاديمية، بدأت تتناول والمؤسسات الإقليمية وكذلك المؤسسات الأخرى، الدولية

 الحوكمة والقضايا بمفهوم يتعل ق شامل فيما تصو ر بوضع البعض متفاوتة، فقام بدرجات المفهوم

 البعض الفكر التنموي، واقتصر وتطوير تحديث في ومدى مساهمته تطبيقه ومجالات يعالجها التي

 مؤسسة والأولويات بكل   الخاص المنهج الفكري مع للحوكمة ينسجم مجر د تعريف على الآخر

                                                           

 وزارة عمل، ورقة ،التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية سبيل الشركات حوكمة ،العطا أبو نرمين 1
 . نقلا  عن الموقع الإلكتروني:2550المصرية، مصر،  الخارجية التجارة

arabia.org/files/html/art0811.htm-http://www.cipe ، 50/57/2573 :لاعالاط  تاريخ. 
 ،المحاسبية بالمعايير ارتباطهما ومدى الشركات حوكمة مبادئ كأحد والشافية الإفصاح يوسف، طارق محمد 2

 مصر جمهورية الشيخ، شرم في المنعقد العربية المال حوكمة الشركات وأسواق متطل بات ورقة عمل ضمن مؤتمر
 .52 ص القاهرة، مصر، الإدارية، للتنمية العربية المنظمة ، منشورات2553ماي  في العربية

http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm
http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm
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في  ليصل المفهوم على فاكتفى بالتعليق المحايد الفريق الثالث وأهدافها، أم ا عملها بسياق المرتبطة

 النقيض. بين طرفي ما في منطقة الوقوف أوالمطلق له  التأييد الرفض أو إلى النهاية

 الحوكمة أدبيات لتطو ر الطريق المختلفة المؤسسات قبل من الحوكمة بمفهوم الاهتمام هذا مه د

 التطو ر عن هذا العشرين. وتمخ ض القرن من التسعينات عقد نهاية بسرعة بلغت ذروتها مع

ة بروز العديد من التعريفات الحوكمة أدبيات في المتنامي  عن الانتشار بمفهومه، فضلا   الخاص 

 مستوياتها كاف ة أدبيات التنمية وعلى ظهرت في تطبيقها، حيث ومستويات نماذجها في الواسع

 هذا معي ن لتطبيق بمجال ومستوى منها كل   الحوكمة، ويرتبط مفهوم من ومشتق ة مفاهيم متعد دة

 الوطني فظهرت المستوى على العالمية، أم ا الحوكمة مفهوم ظهر الصعيد العالمي المفهوم، فعلى

 ياسية.الس الإدارية، الحوكمة العامة، الحوكمة المالية مفاهيم منها: الحوكمة الوطنية، حوكمة عد ة

               المحلية منها: الحوكمة مفاهيم الوطني فظهرت على المستوى دون وأم ا

(Local Governance)الحوكمة اللامركزية ، (Decentralized Governance)وامتد ، 

  .1(Governance Corporate) حوكمة الشركات مفهوم برز لمستوى الشركة حيث

عي فإن   بالتالي  الدولية المؤسسات استحسان عدم وفضلا  عن الحوكمة مفهوم بلورة نحو الس 

 تطوير وكيفية الحكومي القطاع على المفهوم هذا الدولي البنك لقصر والإقليمية والجهات المانحة

 هذا في التطوير حملة وقاد للمفهوم الأساسية في الجوانب تطوير واضح عنه تمخ ض أدائه، فقد

 المت حدة الأمم والتنمية، ومنظماتالاقتصادي  ومنظمة التعاون المانحة المؤسسات من العديد الشأن

 الإنمائي. المت حدة الأمم برنامج رأسها وعلى

                                                           

1 Abdellatif ADEL, Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic 

Development, UNDP, Workshop IV, Democracy, Economic, Development and Culture, Republic of 

Korea, 2003, P: 07. 
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 :1متكاملين عنصرين العمل على في التطو ر هذا أهم  ملامح حيث تمث لت

 شملهما الذين والإداري الاقتصادي البعدين بخلاف الحوكمة لمفهوم سياسي وجانب بعد إضافة 

 للمر ة الأولى؛ البنك الدولي للمفهوم طرح

 محد دات البعض عليه يطلق ما أو الحوكمة منظومة فاعلية تضمن التي المعايير رقعة توسيع 

 والمساءلة الشفافية تحقيق المعايير تلك تجاوزت أو الحوكمة الصالحة، حيث الرشيدة الحوكمة

رساء  تتطل ب وأصبحتالحكومي،  العامة والقطاع إدارات المؤسسات مختلف في سلطة القانون وا 

 تلك ناحية، وبين من المختلفة المؤسسات المجتمعية داخل صريح نحو المشاركة على قيم إرساء

 .2من ناحية أخرى البعض وبعضها المؤسسات

 برنامج مثل والإقليمية الدولية المنظمات من العديد وضع خلال من يت ضح الذي الأمر وهو

 بمفهوم المهتم ة الجهات من ذلك وغير والتنمية الاقتصادي التعاون المت حدة الإنمائي ومنظمة الأمم

 أو الحوكمة بفاعلية تفي التي المحد دات أو على رأس الأبعاد المشاركة وعناصرها الحوكمة، لقيم

 .3الرشيدة بالحوكمة يسم ى ما تحقيق

 البنك ذلك الذي تبن اه من اتساع ا أكثر للحوكمة جديد مدخل تشك ل التطو ر هذا إثر على

 كافة بين وتكاملا   تفاعلا   أكثر أطر ذات علاقاتال أنماط من تبن ي إلى ويستند هذا المدخل الدولي،

 الخاص والقطاع الحكومة ناحية، وبين من بين المستويات الحكومية المختلفة أي التنمية، شركاء

 أداة كونها الحوكمة المدخل الواسع تجاوزت فكرة إطار هذا أخرى. وفي ناحية من المدني والمجتمع

                                                           

 مركز العربي، المستقبل مجلة ،العربية البلاد في الصالح والحكم الفساد ندوة عن تقرير باروت، جمال محمد 1
 .730ص ،2553، 752بيروت، لبنان، العدد:  العربية، الوحدة دراسات

2 Asian, Development Bank, Governance: Sound Development Management, Manila, Philippines, 

1996, P: 07. 

دارة الحكم، مكتب السياسيات، شعبة التطوير الإداالفساد والحكم الرشيدبرنامج الأمم المت حدة الإنمائي،  3  ري وا 
 .50 ، ص7223نيويورك، -الإنمائية
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 المشاركة وتعزيز ودعم الفساد السياسي فقط، لتصبح محاربة والمالي الإداري الفساد لمحاربة

 وتلاشي الحرب الباردة انتهاء تداعيات بعد الحوكمة، خاصة مفهوم لتبن ي جوهري ا دافع ا السياسية

 .1الفساد الدولي بمحاربة الاهتمام للدول، وتزايد الداخلية والخارجية بين الشؤون الفاصلة الحدود

 المؤسسات في لإرسائها تسعى التي والقيم الحوكمة فكرة أصبحت تدريجي نحو وعلى هنا من

 اختلاف على والمجتمع الدولة شؤون بإدارة الخاصة المنظومة يحكم تمث ل إطار ا عام ا المختلفة،

 عالمي انتشار حدث على حدٍ سواء، حيثالنامية والمتقد مة  الدول وذلك في ومستوياتها، أبعادها

  من نطاق ومستوى الشركة الحوكمة، بدء ا مفهوم تطبيق ومستويات نطاقات في واسع

Governance Corporate الدولي  النطاق وحتى Governance Global 2. 

 جاء مستهدف ا أن  هذا الطرح مفهوم الحوكمة، يت ضح لتطو ر التاريخي الرصد هذا خلال من

رساء والمساءلة الشفافية قيم تفعيل خلال من التنمية فيها المؤسسية التي تحدث البيئة تطوير  وا 

 أنواعه الفساد بمختلف محاربة تلك البيئة، بهدف سلطة القانون، وتعميق المشاركة بين الفاعلين في

 .3لمنظومة التنمية الرشيدة الإدارة وأشكاله وتحقيق

 من والتسعينات الثمانينات عقدي في تضافرت معي نة وأسباب عوامل هناك الأمر أن   لكن واقع

 .4الحقبة تلك في الحوكمة مفهوم وظهور نشأة في الأساسية الدفع قو ة العشرين، وشك لت القرن

 

 
                                                           

 .52، ص سابق المرجع برنامج الأمم المت حدة الإنمائي، 1
 ، مركز دراسات وبحوث الدولالمصريةدراسة المفهوم حوكمة الشركات بالإشارة إلى الحالة علا الخواجة،  2

 .226، ص2552النامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 
 الإدارة واستشارات دراسات مركز نظرية، والمجتمع: إشكاليات الدولة شؤون إدارة مفهومسلوى شعراوي جمعة،  3

 .52، ص 2557جامعة القاهرة، مصر، ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، PARCالعامة، 
 الإدارية، جامعة الدول العربية، ، المنظمة العربية للتنميةالحكمانية: قضايا وتطبيقاتزهير عبد الكريم الكايد،  4

 .72 ، ص2557القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
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 ثاني: أسباب ودوافع ظهور الحوكمةالمطلب ال

 وتطو ر هذا المفهوم بلورة وراء والدوافع، كانت الأسباب من لعدد الحوكمة إلى الحاجة ظهرت

 به، والتي يمكن تقسيمها إلى دوافع سياسية، دوافع إدارية، ودوافع اقتصادية ومالية. الاهتمام

 أولا: دوافع سياسية:

 فساد، حيث حضي هذا الأمر باهتماممع انتهاء الحرب الباردة تزايد الاهتمام الدولي بمكافحة ال

 طوط الفاصلة بين الشؤون الداخليةالمتلق ية، نظر ا لبداية زوال الخبين الدول المانحة والدول  واسع ما

 المعسكر الشرقي إيديولوجيات يغلبوتبن ي دول  والخارجية لهما، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي

 الدول عليها الطابع الليبرالي، تنامت موجة العولمة وتسر بت القيم والمفاهيم الديمقراطية عبر حدود

 رونية، حيث أصبح هناك اقتناع علىة بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكتالنامية خاص

 دولي، وأن ه لم يعد مسألة داخليةالفساد له تأثير سلبي على الأمن والاستقرار ال المستوى الدولي بأن  

 باقتصاديات الدول الأخرى. محصورة ضمن حدود الدولة، بل أصبح يعصف حتى

 الدول النامية، وانتشار الصراعاتإن  عدم الاستقرار السياسي في كثيرٍ من بالإضافة لهذا، ف

 ديدة تلتزم بها تلك الدول للخروجالأهلية والطائفية بها، كان سبب ا كافي ا للبحث عن آلية ج والحروب

 والاجتماعي النشيط، الذي ظهر لدىالنضال السياسي  من أزماتها، أضف إلى ذلك، بروز روح

 المنظمات إلى إرساء الديمقراطية المجتمع المدني في كل  أنحاء العالم ودعوة هذهمنظمات 

 .1والمشاركة في صنع القرار العام والحياة السياسية

 

                                                           

نيويورك،  ،التشاركية والتنمية السليم الحضري الحكم آسيا، لغرب والاجتماعية الاقتصادية اللجنة المت حدة، لأمما 1
dds-http://documents-، نقلا  عن الموقع الإلكتروني: 52، ص 2575

ementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I01/001/86/img/I0100186.pdf?OpenEl ، :تاريخ الاط لاع
56/57/2573. 

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I01/001/86/img/I0100186.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I01/001/86/img/I0100186.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I01/001/86/img/I0100186.pdf?OpenElement
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 هور مفهوم الحوكمة، والتي تتضم نويمكن إجمال هذه الأسباب السياسية التي أد ت إلى ظ

 :1في النقاط التاليةمسار العولمة وما يحتضنه من إشاعة للمفاهيم والقيم، 

 الخاص؛ القطاع دور السوق، وتزايد واقتصاد اللبرالية الأفكار عولمة 

 والدولي؛ الوطني المستويين على الحكومية غير المنظمات دور تزايد 

 ؛2وتدف ق تكنولوجيا المعلومات الدولية التفاعلات حد ة زيادة 

 للمجتمعات؛ المتزايدة المتطل بات التكي ف مع في الحكومية الأجهزة عجز 

 والشفافية؛ المحاسبة الدولة وغياب مؤسسات إدارة في والإدارية المؤسساتية البنية ضعف 

 تمعيةمجال الفواعل بقية الأساسية، وقمع الحر يات على تضي ق التي الأمنية الدولة ظاهرة استمرار 

 الأخرى؛

 قيادة عن مواطنيها، وعجزها احتياجات تلبية في المتمث لة الأساسية بمهامها القيام في الدولة فشل 

 الحكومية المؤسسات في المواطن ثقة انعدام إلى أد ى ما والسلم، وهو عملية التنمية وتحقيق الأمن

ة  الدول المتخل فة؛ في خاص 

 ا الثالث، العالم دول السياسي في الاستقرار معد لات تدهور  النخب بتسل ط تتمي ز التي خصوص 

 عن البحث السياسية، وبديات للمشاركة المدني تمعلمجا ال أماممجالحاكمة، وعدم فسحها ال

 تعو ض القديمة؛ جديدة حكم مصادر

 الاستقلال؛ حديثة الدول معظم في الديمقراطي التحو ل عمليات أغلبية تعث ر 

 ما تمع، فترةلمجوا الدولة بين العلاقة وتقارب والمجتمعي الوطني الحكم بين التنافر حد ة تقل ص 

 الباردة؛ بعد الحرب

 السياسية. السلطة وأداء تصر فات مراقبة على يقوم الذي السياسية المساءلة موروث تراكم
                                                           

 الالكترونية دراسة الحوكمة لاعتماد المحلية الإدارات جاهزيةمحمد عصام أحمد، حسان ثابت جاسم، علاء أحمد حسن،  1
 .260، جامعة الموصل، العراق، ص2572، سنة 77مجلة الإدارة والاقتصاد، عدد نينوى،  محافظة ديوان في حالة

 معة فرحات عب اس، سطيف، الجزائر،، ورقة عمل، جاالنامي العالم المفهوم والمكونات في الرشيد الحكم الطيب بلوصيف، 2
 نقلا  عن الموقع الإلكتروني:

-12-&catid=12:2010-s-http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=75:

15&Itemid=10-56-22-09 :75/57/2573، تاريخ الاط لاع. 

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=75:-s-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=75:-s-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10
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 :ثانيا: دوافع إدارية

 نوعين: إلى هذه الأسباب والدوافع بدورها تنقسم

 الحكومية: الإدارة بتحدّيات المرتبطة الدوافع -2

 الذي التغي ر مفهوم الحوكمة، إلى تطو ر وراء كانت التي الدوافع الدراسات بعض ترجع حيث

 في تقرير للمجتمع العامة، وممث ل السياسات صنع في رئيسي فاعل دور الدولة من في حدث

 إعادة إدارتها، وعن عن ومسؤولة ومالكة للمشروعات ومتابعة التنفيذ الخطط ووضع السياسات

 إدارة في متعد دين بين شركاء الأول من كونها الشريك مجر د إلى الخدمات، الدخل وتقديم توزيع

 .1والمجتمع الدولة شؤون

 الوفاء بمتطل بات التنمية نظر ا من هنا لم تعد الدولة في الاقتصاد الحديث مسؤولة لوحدها على

 بمفردها، وفشلها في تحقيق السلم على إدارة النشاط الاقتصادي لتزايدها، بالإضافة إلى عدم قدرتها

 تطو ر جاء ، وبالتالي2قارة إفريقيا والحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات العمومية خاصة في

 عن كاملة مسؤولية من من أدوارها التقليدية، بما تتضم نه الحكومية الإدارة لينقل الحوكمة مفهوم

 الشركاء أكثر تفاعلا  وتكاملا  بين وضع جديد والخدمية، إلى الاقتصادية والتنفيذ للأنشطة التخطيط

 المدني. والمجتمع الخاص المجتمع، وهم: الحكومة، القطاع في الأساسيين

 الأعمال: بيئة بتحدّيات المرتبطة الدوافع -2

 والمعاملات الأنشطة لعولمة نتيجة الدولية الأعمال بيئة التغي ر في عن نتجت التي الدوافعهي 

 الملكية، عن الإدارة وفصل المشاريع في حجم اتساع من عليها ترت ب الاقتصادية بشكل عام، وما

 والاندماج بين الشركات الاستحواذ به من ممارسات وما تقوم العابرة للقارات الشركات وكذا ظهور
                                                           

 المنظمة التطوير، واتجاهات العربي الوطن في المحلي الحكم الوهاب، عبد محمد سمير الطعامنة، محمود محمد 1
 .733-737، ص ص: 2550 الدول العربية، القاهرة، مصر، جامعة للتنمية الإدارية، العربية

2 Mohammed SALIH, gouvernance, information et Domain publique, addis-ababa, commission 

économique pour l’Afrique, 13 mai 2003, p .20 :  
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 وظهور رةبلو  تأثير قوي  في العوامل كان لهذه العالمية. وبالتالي الأسواق على السيطرة أجل من

 وجه على مستوى الشركات والمصارف وأسواق المال على تطبيقه وانتشار الحوكمة مفهوم

 يلي: ما العوامل تلك أهم   الخصوص، ومن

 بدرجة فيه يعو ل والذي الرأسمالي، الاقتصادي النظام إلى إنتهاج العالم دول من كثير اتجاه -أ

 أد ى الاقتصادي، وقد النمو من ومتواصلة مرتفعة معد لات لتحقيق على الشركات الخاصة كبيرة

 عن البحث في المشاريع تلك الإدارة، وشرعت عن إلى فصل الملكية تلك المشروعات حجم اتساع

 ما ذلك على المال، وساعد إلى أسواق البنكية، فات جهت من المصادر تكلفة أقل   تمويل مصادر

 الحدود رؤوس الأموال عبر المالية، فتزايدت انتقالات للأسواق تحرير من العالم يشهده وما شهده

 آليات ضعف الإدارة إلى الملكية عن وانفصال الشركات حجم اتساع مسبوق، ودفع غير بشكل

لى المسي رين على تصر فات الرقابة  ومن أبرزها: ،1مالية أزمات في الشركات من كثير وقوع وا 

 المؤسسات في ثقة أزمة اعتبرت ، والتي7223 سنة في الآسيوية المالية الأزمة انفجار -

 بالإضافة والحكومة، هذا الأعمال منشآت بين فيما والعلاقات تنظ م نشاط الأعمال التي والتشريعات

 الأزمات تلك كانت وروسيا، ولقد اللاتينية التي شهدتها دول أمريكا المماثلة المالية الأزمات إلى

 حوكمة مبادئ إصدار إلى 7222في عام  الاقتصادي والتنمية التعاون منظمة دفع رئيسي ا في سبب ا

 لتطوير الأطر القانونية الأعضاء بالمنظمة، وغير الأعضاء كل  الدول لمساعدة الشركات، وذلك

 ؛2والخاصة العامة الشركات لكل  من حوكمة الشركات لتطبيق والمؤسسية

                                                           

الاقتصادية،  ، المركز المصري للدراساتجمهورية مصر العربيةتقييم مبادئ حوكمة الشركات في سميحة فوزي،  1
 .52-50، ص ص: 2557، مصر، القاهرة

 المصري، ، مجلة التنفيذي، مركز المديرينأهمية الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطةهاني أبو الفتوح،  2
 .35، القاهرة، مصر، ص 2552مارس -، يناير52العدد 
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 ، وعلى2552 سنة في الأمريكية المت حدة الولايات في الشركات من لعدد المالية الانهيارات -

 المالية القوائم كانت ، حيث World Comكوم وولد وشركة  Enronمن شركة أنرون كل   رأسها

 الخاصة العالمية الشركات كبار مع بالتواطؤ عن الواقع الفعلي، وذلك تعب ر لا الشركات لتلك

 والممارسات بمعايير الإفصاح المزيد من الاهتمام نحو دفع الذي الأمر وهو والمحاسبة، بالمراجعة

 العالمية، أسواق المال التي شهدتها المشكلات إلى وبالإضافة ذلك السليمة، وبناء  على المحاسبية

 ،2553 الشركات سنة حوكمة مبادئ بتحديث والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة فقد قامت

 ؛1العالمية المال أسواق التي تفرضها لتواكب الديناميكية

 حقوقهم على الحفاظ مع استثماراتهم، عوائد لضمان لدى المستثمرين الطمأنينة لبث   الحاجة -ب

 في المعلومات وأنظمة القانوني النظام جهة، وضعف من الأسهم المحدودة حملة وخاصة

 وساعد والرقابة الإشراف عمليات تنفيذ العقود، وأعاق عمليات على أث ر بما الناشئة، الديمقراطيات

 .2جهة أخرى من الثقة وانعدام الفساد انتشار على

 ثالثا: دوافع اقتصادية ومالية:

 الاقتصادية، الظواهر الماضي مجموعة من القرن من والثمانينيات السبعينيات عقد في ساد

 الدراسات من العديد ترى التنمية، وبالتالي عمليات فيها تتم   التي المؤسسية كشفت عن ضعف البيئة

 الحوكمة، ويمكن حصر أهم  هذه مفهوم في تطو ر وبلورة مهمًّا مث لت عاملا   الظواهر تلك أن  

 الظواهر في النقاط التالية:

 

                                                           

 ، مجلة التنفيذي، مركز المديرينالصغيرة والمتوسطة ودورها في دفع التنمية الاقتصاديةالمشرعات بسام عزب،  1
 .72، القاهرة، مصر، ص 2552مارس -، يناير52المصري، العدد: 

 المصري، المديرين مركز التنفيذي، مجلة ،الشركات حوكمة ومنازعات صراعات من التخفيف جي، لورانس ماري 2
 .22، القاهرة، مصر، ص2552 مارس -، يناير52العدد: 
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 إلى أد ى الأمر هذا الموازنة في الدول المتقد مة والنامية على حدٍ سواء، حيث أن   ارتفاع عجز -

 حد ة أكثر كانت آثاره فيها، إلا  أن   الخطر ودق  ناقوس المتقد مة في بعض الدول تراكم المديونية

م، معد لات ارتفاع سبب ا في وكان النامية، ما أد ى إلى عدم استقرارها الاقتصادي على الدول  التضخ 

 إدارة على الدول تلك الفقر فيها، كما أثبت ضعف حد ة وزيادة الشرائية على القدرة والذي انعكس

ل إلى فكرة الحوكمة؛ الاهتمام تزايد بدوره إلىمواردها. وهو ما مه د   بالشفافية المالية، وضرورة التحو 

 والخدمات، وبشكل السلع تجارة تحرير زيادة في والمتمث لة العولمة عملية بها تخطو التي السرعة - 

 جهة، وطبيعة من الدولية الاقتصاديات بين ترابط من العولمة ول دته الخدمات المالية، وما خاص

 من يكن لم إن الصعب من أصبح جهة أخرى، بحيث الأزمات المالية من بها تتمت ع التي العدوى

 ؛1الإقليم حتى الدولة أو خارج حدود من الانتشار ومنعها الأزمات هذه احتواء المستحيل

 مرضية، وأن  القواعد تكن لم الماضية القليلة العقود خلال العالمي الاقتصاد إدارة أن   إدراك -

 تغي رات من العولمة ظاهرة أفرزته ما مع تتلاءم تعد العمليةلم هذه والسياسات والإجراءات التي تحكم

 الجديدة، الليبرالية أن   يرون حيث ذلك، من إلى أبعد بعض المفك رين الدولية، ويذهب الساحة على

 الماضي لم القرن خلال العقدين الأخيرين من العالمية مسيرة التنمية عمل برنامج وج هت والتي

 الفقر وعدم الموعود، واستمر   النمو الاقتصادي يتحق ق لم منها، بحيث المرجوة الأهداف تحق ق

 التي الفترات في تأز م متصاعد، حتى في النامية الدول في الديون مشكلة العالم، وبقيت المساواة في

 جديدة وآلية عن إستراتيجية البحث الضروري من . لذا كان2نمو اقتصادي تسجيل معد لات فيها تم  

 فع الة تحق ق التنمية؛
                                                           

-2000دراسة حالة الجزائر )-الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج،  1
ص نقود (،2020  ومالية، كلية العلوم الاقتصادية أطروحة مقد مة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخص 

 .52، ص 2572-2577، 7 وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
 للدراسات الإمارات مركز استراتيجية، دراسات ،اقتصادية نظر وجهة والعولمة الحكم إدارة عاكوم، فريد إبراهيم 2

 .77، أبو ظبي، الإمارات العربية المت حدة، ص 2552، 773العدد: الاستراتيجية، والبحوث
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 تحقيق في النامية الدول إلى المانحة البلدان من الأطراف والمتعد دة الثنائية المساعدات فشل -

 القدرات إلى راجع هذا المستدام(، وكان والنمو الاقتصادية التنمية من الفقر، وتعزيز )الحد أهدافها

 ومشاريع المساعدات هذه إدارة في الفقيرة، والتي ات سمت بالضعف البلدان لحكومات الإدارية

 بأن   الدولي للبنك أشارت إحدى الدراسات الهام ة واسع. وقد نطاق على الفساد التنمية، وانتشار

 بعض البلدان أن   والنمو، حيث المساعدات بين الحديثة العقود مدار وعلى سلبية علاقة هناك

 أخرى انخفض، بينما دول فيها الدخل مستوى أن   الدولية، إلا   المالية المساعدات من الكثير تسل مت

 واضح، فهذه بشكل ارتفعت بها الدخل أن  مستويات بالأولى، إلا   مقارنة استلمت مساعدات قليلة

 عملية دور ا كبير ا في تلعب فقط الأموال وليست من العوامل العديد احتمال أن   من زادت الدراسة

 المساعدات هذه لنجاح الحوكمة أساسية أن   المانحة تعتبر الجهات جعل الذي التنمية. وهو الأمر

 في الدول الحوكمة المساعدات باعتماد وتقديم التنمية ارتبطت ذلك الحين النامي، ومنذ العالم في

 ؛1النامية

 الدولي والبنك الدولي النقد صندوق قد مها التي الهيكلي والإصلاح التكييف برامج من العديد تعث ر -

 إلى منه جانبٍ كبيرٍ  في يرجع التعث ر هذا أن   الدراسات النامية، حيث أثبتت العديد من الدول في

 البرامج، وهو ما دفع تلك فيها طرحت التي المؤسسات في الدول وضعف الفساد انتشار

 على للقضاء وحاسم أساسيالدول شرط  في تلك الحوكمة بأن   إلى التأكيد الدولية بالمؤسسات

 .2تلك الإصلاحات مثل لإنجاح الوحيد منابعه، والسبيل وتجفيف الفساد

 

                                                           
1 Sudarno SUMARTO, Asep SURYAHADI, Alex ARIFIANTO, Governance and Poverty Reduction: 

Evidence from Newly Decentralized Indonesia, A paper from the SMERU Research Institute, with 

support from Aus AID, the Ford Foundation, and DFID, March 2004, Indonesia, p: 03. 
 .53، ص مرجع سابقشعبان فرج،  2
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 دوافع اجتماعية وعلمية: رابعا:

 لها الأخرى كان التغي رات والعوامل بعض الحوكمة، فهناك العوامل ظهور تلك سب بت ما بقدر

 :1أسباب اجتماعية وأسباب علمية كما يليالحوكمة، والتي نوجزها في  في تبلو ر مفهوم فع ال دور

 الاجتماعية: الأسباب -2

 أهم ها في: الحوكمة تتمث ل ظهور إلى أد ت اجتماعية أسباب هناك

ية، التعليمية والمالية، الاتلمجا النامية، في الدول في للأفراد المعيشي المستوى تراجع -  الصح 

 البشرية؛ مستويات التنمية وتراجع

 المستوى على تداعيات من لها وما الخوصصة، عمليات عن نتجت التي البطالة انتشار ظاهرة -

 .الاجتماعي

 العلمية: الأسباب -2

 تتمث ل هذه الأسباب في:

 ؛والشفافيةالإنسان  الديمقراطية، حقوق قيم إرساء أهم ية على العديدمن الدراسات تأكيد -

 البشري العنصر على 7225الإنمائي التي بدأ صدورها عام  برنامج الأمم المت حدة تقارير تركيز -

 عملية التنمية الاقتصادية. في

                                                           

 ورقة عملالمحلية ومحاربة الفساد،  الحوكمة المحلية ركب التنميةبوجمعة قويدري قوشيح، مريم موح صغير،  1
 نوفمبر 25و 72يومي  والاقتصاديات، المؤسسات أداء حول دور الحوكمة في تفعيل الثامن الدولي المؤتمر ضمن

 .52جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الجزائر، ص، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم 2577
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 الحوكمةالمطلب الثالث: مفهوم 

 والذي استأثر ،تالدراسا من العديد الحوكمة من المواضيع الحديثة التي تناولتهاموضوع عد  ي

وللاقتراب أكثر من هذا  لذاالسياسيين منذ عقدين من الزمن، المفكرين وكذا اهتمامات الباحثين و 

لى أهمي تهو  ،المفهوم  .خصائصهأهم  ع ضرورة التعر ف على م ،جب الإشارة إليه وا 

 منها: والهدف الحوكمة أولا: تعريف

 الأهداف التي بيانتلتكوين تصو ر واضح عن هذا الطرح الجديد وجب أولا  تعريفه، ومن ثم  

 والاجتماعية. الاقتصادية، القانونية النواحي تحقيقها في عديديسعى إلى 

 الحوكمة: تعريف  -2

 تعريف يوجد لا الاهتمام بالحوكمة باعتبارها أحد المواضيع الحديثة، إلا  أن ه تنامي من بالرغم

د  أهم   المهتم ين به، لذا سنتناول نظر وجهات تعاريف هذا المفهوم بتعد د لها، حيث تعد دت موح 

 المجال: هذا في التعريفات الواردة

 الاقتصادية الموارد إدارة خلالها من يتم   التي " الحالة أن ها: الدولي على البنك يرىحيث  -

 أربعة التعريف هذا سياق البنك الدولي في . وقد وضع1والاجتماعية للمجتمع بهدف التنمية "

 القطاع إدارة وهي: المستدامة التنمية إحرازالحوكمة، والتي تستطيع  فاعلية لضمان أساسية معايير

 المعلومات. العام، المساءلة، الإطار القانوني، وشفافية

 للنشاط الفعلي التطبيق": أن ها على 2002 سنة البشرية التنمية تقرير في المت حدة الأمم عر فتها -

 ."2المستويات كافة على الدولة أعمال إدارة أجل من والإداري، الاقتصادي والسياسي

 والتحك م الشركات إدارة خلاله من يتم   الذي النظام" بأن ها: الحوكمة الدولية التمويل مؤسسة تعر ف -

 .3في أعمالها"
                                                           

1 The World Bank; Governance and Development; Washington D.C; World Bank Publication; 1992, P: 01. 
2 Brahim LAKHLEF, la bonne gouvernance - croissance et développement, Dar Alkhaldounia, Alger, 2006, p: 14. 
3 Ali. WAGFI, Corporate Governance: Actual and Aspirations, and Ethical Commitments-A field study-on 
Private Northern Jordanian Universities (The higher education sector – Jordan), European Journal of Business 
and Management, No.10, 2014, p: 76. 



38 

 

 

 يتم  الذي تعريف ا للحوكمة على أن ها "ذلك نظام  OECDوالتنمية الاقتصادي التعاون حد دت منظمة -

طار هيكل تحد د عليها، حيث الأعمال والرقابة بواسطته توجيه منظمات  الواجبات توزيع وا 

 .1والمسؤوليات"

 اتخاذ إطارها في يتم   التي العملية أن ها على الحوكمة فعر ف FMI الدولي النقد صندوق أم ا -

 المؤسسات بموجبها تقوم التي العملية الحكومة، أي هي داخل أو عدم تنفيذها وتنفيذها القرارات

دارة الموارد العامة. هذا العامة، الشؤون بإدارة العامة  على الحكم إدارة إلى الحوكمة سلامة وتشير وا 

 .2مراعاة حكم القانون مع والفساد، التعس ف تمام ا عن يبعد نحو

 إطار في تتم   التي والإجراءات والقواعد والتفاعلات العلاقات مجموعة"أن ها  على تعر ف كما -

 من الخاص والقطاع المدني المجتمع ومؤسسات جانب، من بين المؤسسات الحكومية الشراكة

 .3والمجتمع" شؤون الدولة إدارة أجل من آخر، جانب

 بين جديد اجتماعي الحوكمة "عقد أن   على ينص   التعريف الذي يت فق هذا الأخير مع بهذا -

 لقدرات أفضل تعبئة ثلاثية، بهدف شراكة إطار المدني في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع

دارة المجتمع  .4لشؤون الحكم" أكثر رشادة وا 

 

                                                           

 ، مجلة البنوك الأردنية،تحسين وتطوير الحاكمية المؤسسية في البنوكنعيم دهمش، عفاف إسحاق أبوزر،  1
 .23، ص2557، الأردن، ديسمبر 22، المجلد 75العدد: 

الإلكتروني: الموقع  ، من735ص ،2006الشفافية المالية  دليل الدولي: النقد صندوق 2
www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf،  :77/57/2573تاريخ التحميل. 

 ، دراسة للوحدات المحليةصنع القرار المحلي في إطار مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمعحسن العلواني،  3
 .735، ص2557واستشارات الإدارة العامة، القاهرة، مصر،  فوة، مركز دراساتبمركز 

 ،المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين محدّدات الواقع وآفاق المستقبلشهيدة الباز،  4
 ماي 72-73 بينورقة عمل ضمن المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية المنعقد خلال الفترة الممتدة ما 

 .53 مصر، ص –، القاهرة 7223

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
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 يكون يكاد أن ه لها، إلا   قد مت التي التعاريف تعد د من الرغم الحوكمة وعلى أن   يت ضح هنا من

 للإصلاح الهادفة والإجراءات القيم والقواعد مجموعة عن ات فاق على أن  الحوكمة هي عبارة هناك

 العمليات الجي د على مختلف الإشراف في الأداء، من خلال التمي زو الجودة  تحقيق إلى والرامية

 يتجاوب وتنفيذ السياسات العامة، بما عملية صنع في الأطراف جميع الإدارية، وذلك بإشراك

 واحتياجات المجتمع.

ن ما تنصرفهذا وتتعد د مجالات الحوكمة، فهي لا تنصرف بالضرورة للنظم السي  اسية، وا 

 السياسية الناحيةمن الأداء بصرف النظر عن نوع هذه النظم، حيث بينما تدور الحوكمة  لطريقة

 الاقتصادية تتناول الناحيةمن المشاركة وسيادة القانون وكذا الشفافية والمساءلة، فإن  الحوكمة  حول

 طرقلومات المالية للمواطنين، وضوح الأدوار )دور الحكومة ودور القطاع الخاص( وتوافر المع

 لمالية الجي دة، وأجهزة المتابعةالمحاسبة والمراجعة، وشفافية السياسات المالية والنقدية، والإدارة ا

 الفع الة.

 أهداف الحوكمة: -2

 أداء الاقتصاد بشكل عام، حسن من التأك د من المجتمع تمك ن جي دة أداة الحوكمة تعتبر

 بما يضمن العديد من الأهداف التيوعملي، وفي إطار نظم عادلة وشفافة  باستعمال أسلوب علمي

 تسعى إلى تحقيقها، والتي نوجز أهم ها فيمايلي:

 ضمان الشفافية والعدالة والمساواة وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ -

 ؛1الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي -

 ؛منع الواسطة ولمحسوبية والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة -

                                                           

 ، الداردراسة مقارنة-دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداريمحمد مصطفى سليمان،  1
 .70 ، ص2552مصر، -الجامعية، الطبعة الثانية، الإسكندرية
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 المشاركة على المواطنين قدرات العامة وتعزيز المصالح إدارة في الدولة بدور التعريف -

 ؛1والمبادرة

 والدولي والعمل على تجن ب المحلي المستوى على المالية للقطاعات والمصداقية الاستقرار تحقيق -

 الغش  والتدليس؛

دامة تحقيق -  في نشاطات تمع، من خلال تمكين مشاركة أفرادهلمجا داخل من الشرعية حالة وا 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

 يتم  وضع والصلاحيات، بحيث المهام تحديد جي د، مع تنظيمي إداري هيكل وجود من التأك د -

 .2بعدالة المصالح أصحابمع  للتعامل والجودة تت سم بالأمانة مجالات

 الحوكمة:خصائص ثانيا: 

 :3يشير مفهوم الحوكمة إلى العديد من الخصائص والتي تتمث ل أهم ها فيما يلي

 بيانات واضحة بتقديم والصحيح، والذي يتحق ق المناسب الأخلاقي السلوك إتباع : أيالانضباط -2

 للجمهور.

 لال إتاحة معلومات كافية وبأشكالأي تقديم صورة حقيقية لكل  ما يحدث، من خ الشفافية: -2

 في العمل مفردات بشأن المعلومات تداول الموضوعات، وحر ية مناقشة في مفهومة، وكذا العلنية

 العام. اللما

 

                                                           

 الإدارة واستشارات دراسات مركز ،تمعلمجوا الدولة شؤون إدارة في الحكومية غير المنظمات دور حسين عطية، 1
 .27 ، ص2557مصر،-القاهرة العامة،

 مداخلة ضمن الملتقى الوطني ،للدولة العامة الميزانية على وأثرها العامة الحوكمة أحمد يحياوي، حميد بوزيدة، 2
 ، معهد2572أكتوبر  77و 75ة يومي الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدول

 .05الجزائر، ص-العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة
 اص والمصارف )المفاهيم، المبادئ،حوكمة الشركات، شركات القطاع العام والخطارق عبد العال حماد،  3

 .53، ص2556-2553الإسكندرية، مصر، ، نية، الدار الجامعية، الطبعة الثاالتجارب، المتطلّبات(
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 تتم  بحر ية.: أي لا توجد تأثيرات وضغوط غير لازمة للعمل، وأن  آلية اتخاذ القرار الاستقلالية -4

 هما: التقييم، جانبين المساءلة وتقدير الأداء والإنجازات، وتشمل تقييم إمكانية : أيالمساءلة -3

 عليه. القائمين محاسبة العمل، ثم   تقييم أولا   يتم   ذلك أن أو العقاب، ويعني ثم  الثواب

 مختلف الأطراف، وذلكمسؤولية لدى : تهدف أنظمة الحوكمة إلى رفع الحس  بالالمسؤولية -5

رةمن خلال تفويض الصلاحيات وكذا الفصل الواضح في المسؤو   ليات، بتحديد المسؤولية المقر 

 ومهني أخلاقي سلوك نظام على كل  طرف بدق ة والعمل على أدائها بكل  صدق، من خلال توفير

 .ابه يلتزم وآليات فع ال

 عات،أي يجب احترام حقوق مختلف المجموعات، ويتطل ب هذا أن تحظى كل  المجمو  العدالة: -6

 جل تحسين أو الحفاظ على ما هو فيوخاصة المجموعات الأكثر استضعاف ا، بفرص من أ

 صالحها.

 عمل على تحقيق تنمية في المجتمع،وتشمل "المسؤولية الاجتماعية" ال المسؤولية الاجتماعية: -6

ن ما يجب أن يتعد اه إلى المبادر  الاهتمام بتحقيق الأهداففلا يتم    والمساهمة في  ةالمسط رة فقط، وا 

 مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية.

 ثالثا: ضرورة الحوكمة وأهميّتها:

 الضرورية أهم  العملياتاليوم، إذ تعد  من  عالمنا في ملح ة وحاجة مسألة الحوكمة أضحت

حة للاستقامة جي د وأساس الأداء،لحسن  واللازمة  ي إلى الحفاظ علىالأخلاقية بما يؤد   والص 

 الأطراف، وتكمن أهم ية الحوكمة في النقاط الرئيسية التالية: مصالح جميع
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   المتقد مة؛ الدول من للعديد الاستراتيجية الأهداف من تعد 

 توزيع وحسن المساءلة وتعزيز للموارد، الأمثل الاستخدام على تساعد قضية ومهم ة ان هإ 

دار  الخدمات  ؛1اتهوا 

 بالمساعدة تمعاتلمجا لتطوير والاجتماعي الاقتصادي الحل   انهبكو  أهم يتها تنعكس ،  على ككل 

 فساد المالي والإداري التي تواجه، وكذا تخفيض المخاطر المتعل قة بال2الفقر وتقليل حد ته اءنهإ

؛  الدولة ككل 

   وتحسين الاستثمار جلب على تساعد ان هأ للأعمال، إذ الجي د المناخ خلق في أساسي ا عاملا   تعد 

 منها؛ الفائدة وتعظيم الاستثمارية كفاءة العمليات

  وفق منهج منظ م يجعلها قادرة علىمنظومة شاملة إذا ما استثمرت من قبل الدولة أو المؤسسة 

 متغي رات البيئة الخارجية، وتقليل الصراع وزيادة الاندماج مع أصحاب المصالح؛التكي ف مع 

 ديد ا للمصالح،ته وجودها يشك ل التي تلك باستمرارها، خاصة السماح وعدم الانحرافات محاربة 

 ؛عاجل إصلاحي تدخ ل إلى وتحتاج للأعمال، جي دة نتائج تحقيق يصعب أن  باستمرارها أو

  مائي الوقائي الذي يمنع حدوث هذهالأخطاء إلى أدنى قدر ممكن، بل استخدام النظام الحتقليل 

 .3الأخطاء والتجاوزات

                                                           

 الأول العلمي ، ورقة عمل ضمن المؤتمرالشركات تفعيل في (الحوكمة( الراشد الحكم فعاليةالأخضر عزي،  1
 72و 70دمشق، سوريا، يومي  الاقتصاد، جامعة في الإصلاح الاقتصادي، كلية ودورها الشركات حوكمة حول

 .2556نوفمبر 
2 Ibrahim AKOUM, The Governance Cycle and it's implication for the middle east, Union of Arab 

Banks magazine, N: 303, Beirut, Lebanon, 2006, p: 21. 

 مة الشركات من منظور طبيعة خدمات، المراجعة الداخلية في إطار حوكمصطفى حسن بسيوني السعدي 3
 ل التدقيق الداخلي في إطار حوكمةبحوث وأوراق عمل ضمن المؤتمر الدولي الأول حو ، المراجعة الداخلية

 .760-763، ص ص: 2552الشركات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
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 مبحث الثاني: أساسيات في الحوكمةال

 تنو ع بين مبادئ ودعائم الحوكمة،يعرض هذا المبحث مفاهيم أساسية متعل قة بالحوكمة، والتي ت

رات قياسها، بالإضافة إلى  ،ومختلف أبعادها ،أطرافها الفاعلة المفاهيم  وكذا مختلفبعض مؤش 

 توضيح وتبسيط موضوع الحوكمة. التي تساعد فيالأخرى 

 ب الأول: مبادئ ومرتكزات الحوكمةالمطل

 به الاهتداء يمكن وتوجيهي تستند الحوكمة إلى مجموعة من المبادئ تعتبر كدليل ارشادي

 د من توافر مجموعة منبدورها المشار إليه، لاب   لتطبيقها، ولكن من أجل أن تقوم الحوكمة

 المرتكزات التي تسهم في تعزبز هذا المفهوم.

 الحوكمة: أولا: مبادئ

 العديد حرصت فقد والحكومات لوضع مبادئها، الدول من طرف لعديد المبادرات المبذولة نظر ا

لتطبيقه.  محد دة مبادئ ووضعهذا المفهوم وتحليله،  دراسة من المؤسسات والهيئات الدولية على

بازل،  لجنة الدولية ممث لا  في التسويات والتنمية وبنك التعاون الاقتصادي منظمة أبرزها: ومن

 الدولي. للبنك التابعة الدولية التمويل ومؤسسة

تحكم  التي كذلك المبادئ اختلفت هذا المفهوم، فقد تعاريف اختلفت كما أن ه الواقع، نجد في

على النحو  وذلك ،المبادئ لهذه مفهوم ا تضع الجهة التي نظر وجهة حسب الحوكمة، وذلكعملية 

 :التالي

 والتنمية: الاقتصادي التعاون مبادئ منظمة -2

 قامت ثم   هذه المبادئ، ومن والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة أصدرت 1999 ماي في

 رات العامة المكث فة وافقت الدولالعديد من المشاو التطو رات، وبعد  آخر بمراجعتها وتعديلها لتشمل

 أصبحت ، حيث 2004أبريل 22 للمبادئ في الأعضاء في المنظمة على هذه الصياغة المعد لة
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 في مجال حوكمة الشركات، وتتضم ن على الصعيد الدولي قبولا   الأكثر المعايير تمث ل المبادئ هذه

 :1هذه المبادئ ما يلي

 حوكمة الشركات على تعزيز شفافية يجب أن يعمل هيكل: الشركات لحوكمة فعّال توافر إطار -أ

 وضوح تقسيم المسؤوليات بين مختلفالأسواق ورفع كفاءتها، وأن يتوافق مع أحكام القانون ويحد د ب

 ؛الإشرافية والرقابيةالهيئات 

 عائد على والحصولالإدارة،  مجلس الأسهم، واختيار ملكية نقل وتشمل المساهمين: حقوق -ب

 الجمعية اجتماعات في الفع الة المشاركة في المساهمين المالية، وحق القوائم الأرباح، ومراجعة في

 العامة؛

 ة المساهمين من الفئة ذاتها، بماوتعني المساواة في معامل للمساهمين: المتساوية المعاملة -ج

 المساهمين فرصة الحصول على تعويضفي ذلك الأقل ية والأجانب منهم، كما ينبغي أن تتاح لكافة 

 فعلي في حالة انتهاك حقوقهم؛

 أي   عن القانونية، والتعويض حقوقهم ويتضم ن احترام المصالح في الشركة: أصحاب دور -د

 على الشركة، وحصولهم على الرقابة في الفع الة مشاركتهم آليات لتلك الحقوق، وكذلك انتهاك

 المطلوبة؛ المعلومات

 ذات الأهم ية، مثل الأداء الماليويشمل الإفصاح عن المعلومات  والشفافية: الإفصاح -هـ

 بحيث يتم  ذلك في الوقت المناسب،وأهدافها والأحداث الهام ة وعوامل المخاطر،  والتشغيلي للشركة

 بدون تأخير وبدق ة كافية؛

 اختيار القانونية، وكيفية وواجباته الإدارة مجلس هيكل وتشمل الإدارة: مجلس مسؤوليات -و

 التنفيذية. الإدارة على الإشراف في ومهامه الأساسية، ودوره أعضائه

                                                           

 ،الرشيد والحكم تمعلمجوا الدولة إدارة منظور من للحوكمة وطنية استراتيجية أجل من هلالي، مصطفى حسين 1
 الإدارية، للتنمية العربية المنظمة العربية، المال متطل بات حوكمة الشركات وأسواق مؤتمر عمل وأوراق بحوث
 .25ص ،2553مصر،
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 مبادئ لجنة بازل للرقابة المالية: -2

 التي انتهت إليها منظمة التعاون جاءت مكم لة لتلك المبادئ بادئأصدرت لجنة بازل م

 م، وقد 1999عام المصرفية بحوكمة البنوك والمؤسسات الخاصة الاقتصادي والتنمية، لاسيما تلك

 :1التالية على النقاط بادئرك زت هذه الم

 والنظم الجي دة للتصر فات المعايير من وغيرها السليمة، للتصر فات الشرف ومواثيق الشركة قيم -أ

 المعايير؛ هذه يتحق ق باستخدامها تطبيق التي

 في الأفراد ومساهمة الكل ي نجاحها قياس يمكن بموجبها جي د ا، والتي معد ة للشركة إستراتجية -ب

 ذلك؛

 من المطلوبة تسلسلا  وظيفي ا للموافقات متضم ن ا القرار اتخاذ ومراكز للمسؤوليات السليم التوزيع -ج

 للمجلس؛ الأفراد

 العليا؛ والإدارة الحسابات ومدق ق الإدارة مجلس بين الفع ال للتعاون آلية وضع -د

دارة والخارجي، الداخلي التدقيق مهام يتضم ن قوي   داخلي ضبط نظام توافر -ه  للمخاطر مستقل ة وا 

 المسؤوليات؛ مع السلطات تناسب مراعاة خطوط العمل، مع عن

 ذلك في المصالح، بما تضارب فيها يتصاعد التي المواقع في المخاطر لمراكز خاصة مراقبة -و

 مت خذي العليا، أو والإدارة المساهمين وكبار بالمصرف المقترضين المرتبطين مع العمل علاقات

 المؤسسة؛ في الرئيسية القرارات

ا بطريقة العمل تحق ق التي العليا للإدارة والإدارية المالية الحوافز -ي  للمديرين بالنسبة سليمة، وأيض 

 أخرى؛ أو عناصر ترقيات أو تعويضات شكل في كانتسواء   الموظفين، أو

 أو الخارج. الداخل من سواء   مناسب بشكل المعلومات تدف ق -ز

                                                           

 ،52، النشرة الاقتصادية، العدد أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركاتالبنك الأهلي المصري،  1
 .77، ص 2557، القاهرة، مصر، 00لد لمجا
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 :الدولية التمويل مبادئ مؤسسة -4

 تراها عامة أسس وقواعد م 2003عام الدولي للبنك التابعة الدولية التمويل مؤسسة وضعت

 على مالية، وذلك غير أو مالية كانت سواء   تنو عها على المؤسسات في أساسية لدعم الحوكمة

 :1كالتالي أربعة مستويات

 الجي د؛ للحكم المقبولة الممارسات -أ

 الجديد؛ الجي د الحكم لضمان إضافية خطوات -ب

 محلي ا؛ الجي د الحكم لتحسين أساسية إسهامات -ج

 القيادة. -د

 المبادئ الأكثر شمولًا لتطبيق الحوكمة: -3

 المؤسسات والهيئات الدولية لوضع مبادئ من طرف المبادرات المبذولةمن خلال هذه 

دة بادئم من خلال استخدام هذه الأخيرة لا يمكن تعميم إن هف ،الحوكمة  لخصوصية نظر ا ،موح 

 والسياسي والاجتماعي الاقتصادي التطو ر مستوى في الموجودة مجتمع، وكذا الفوارق كل   ثقافةو 

دارية واجتماعية سياسية واقتصادية بادئمن جهة، وتوز عها بين م لدولا بين  أداء تشمل وبأن ها لا وا 

 المواطنين وحتى الخاص المجتمع المدني والقطاع مؤسسات تشمل فحسب، بل ومؤسساتها الحكومة

 الأكثر شمولية والتي نوردها كما يلي: بادئولهذا سوف نرك ز على بعض المجهة أخرى،  من

  :ينظ م الذي الإطار استثناء، وهو دون من الجميع على وسيادته مرجعيته يعنيحكم القانون 

 بين العلاقات ينظ م أن ه أخرى، كما جهة من الدولة وبين جهة، وبينهم بين المواطنين من العلاقات

 العدالة الحقوقية القواعد القضاء، وتؤم ن هذه الدولة، ويحترم فصل السلطات واستقلالية مؤسسات

 .2التطبيق في وشفافيتها وانسجامها يتطل ب وضوح القوانين وهذا المواطنين، بين والمساواة

                                                           

 ، نفس الصفحة.السابق المرجع ،البنك الأهلي المصري 1
 مقد مة لنيل شهادة الماجستير في ، مذكرةالحكم المحلي الرشيد كآلية للتنمية المحلية في الجزائروفاء معاوي،  2

 ،2575-2552الجزائر، -العلوم السياسية، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة
 .23ص
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  :التأثير في أمامها اللمجا وفتح تمعلمجا لفئات أوسع مشاركة أن   حيثالمشاركة والمساءلة 

 تحسين تكفل التي أهم  الضمانات المستويات، تعتبر جميع في القرار عملية صنع في والمساهمة

 من الأغلبية مصلحة تحقيق تمع، بما يضمن باستمرارلمجا في الهيئات مختلف أداء وتطوير

 المواطنين. كما أن  صن اع القرار ومت خذيه في الحكومة، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

 المؤسسات. تلك في مصلحة ولهم الأمر وأمام من يهم هم الجمهور أمام مسؤولون

 خدمة على المؤسسات قدرة بالاستجابة ويقصد :الإستراتيجية والرؤية التوافق وبناء الاستجابة 

 على فيعني العمل التوافق استثناء، أم ا أي وبدون معقولة زمنية فترة في وتلبية مصالح الجميع

ل إلى توافق المصالح بين التوفيق  أم ا. 1للجماعة مصلحة أفضل يشك ل واسع المختلفة للتوص 

 إلى الهادفة من المعطيات الثقافية والاجتماعية لرؤية التجديدية المنطلقةا فهي الإستراتيجية الرؤية

 ما ينبغي تحقيقه وكيفية تحقيقه.، أي 2تمعلمجا شؤون الناس وتنمية تحسين

 قبل من والطبيعية والمادية والمالية البشرية الموارد استغلال أي حسنوالفعالية:  الكفاءة 

 إدارة م، وعلى أساستهوتطل عا المواطنين لاحتياجات تستجيب لتنفيذ المشاريع بنتائج المؤسسات

 للموارد. ورشيدة عقلانية

 خاصة، مكاسب لتحقيق العامة السلطة استغلال مدى المقياس هذا ويشمل الفساد: مكافحة 

 شيوع في السياسي، والصغير المشهد في الكبير الفساد الأعمال، وربط بيئة تأثير الفساد في ومدى

 الشخصية المصالح وأصحاب النخبة استحواذ إلى المصالح كالإدارات العمومية، إضافة في الرشوة

 .3الدولة العام وثروات المال على

                                                           

 ،22سانية، السنة الرابعة، العدد ، مجلة علوم إنالحكم الصالح في الوطن العربي قراءة تحليليةعبد الرحمان الهيتي نوزان،  1
 .75/57/2573، تاريخ الاط لاع: www.uluminsania.net. نقلا  عن الموقع الإلكتروني: 2552جويلية 

 الأداء حول الدولي العلمي المؤتمر ،الرشيدة والإدارة الصالح الحكم خلال من للحكومات المتميّز الأداءبشير مصيطفى،  2
 -ية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة ، كلية العلوم الاقتصاد2550مارس  52-56للمنظمات والحكومات، يومي  المتمي ز

 .770الجزائر، ص
3 Banque Mondial : « Rapport sur le développement au Moyen –orient et en Afrique du Nord; Vers une 

meilleure gouvernance au MENA, améliorer l’inclusivité et la responsabilisation » ,Washington :d.cLiban 
:Aleph, 2003, p-p: 21-22. 
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  :عادلة سواء  كانت بطريقة الهام ة المعلومات عن الإفصاحيمث ل  حيثالإفصاح والشفافية 

 أو الحل   أهل أو العام الرأي أمام والتصر فات التعاملات وضوح أيغيرها وعدم إخفائها،  أو مالية

 نظيفة عمل المختلفة، ضمان ا لبيئة المؤسسات مع المستثمرين، الذين يستثمرون أموالهم وأمام العقد

 السلطة. ويتم  الإفصاح عن كل  تلك المعلومات في الوقت المناسب، استغلال سوء الانحراف أو من

 وبدق ة ونزاهة كافية.بدون تأخير 

 لىالتمكين واللامركزية  مهم ين، وهما التمكين آخرين مبدأين هناك المبادئ هذه جانب : وا 

 المشروعة الأهداف تنفيذ متابعة من المواطنين تخويل وتمكين إلى التمكين حيث يشير واللامركزية

 إعطاء فتعني اللامركزية أم االر فاه.  تمك نهم من زيادة مستوى التي الضرورية وتهيئة البيئة

ا الإدارة المحلية، الإدارية الكافية للمستويات التنفيذية الصلاحيات  دور واقتصار الأدنى وخصوص 

صدار التشريعات السياسات رسم على العليا الإدارة  .1والإشراف وا 

 ويمكن إعطاء تلخيص لمبادئ الحوكمة من خلال المخط ط التالي:

الحوكمة مبادئ(: 02الشّكل رقم )  

 

  

 

 

 

 
. 22مرجع سبق ذكره، ص، شعبان فرج من إعداد الباحث بناء  علىالمصدر:   

                                                           

 .26 ، صمرجع سابقشعبان فرج،  1

 الحوكمة
La 

Gouvernance 

ةالإفصاح والشفافي  

 الكفاءة والفعالية

افقالتو وبناء الاستجابة   

 اللامركزية والتمكين

ةستراتيجيالرؤية الا  

والمساءلة المشاركة  

 حكم القانون

 مكافحة الفساد
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 للحوكمة: الأساسية ثانيا: الدعائم

 من توافر مجموعة من الركائز التيد من أجل أن يؤد ي مفهوم الحوكمة دوره المشار إليه، لاب  

 ، ومن أهم  الركائز الأساسية للحوكمة ما يلي:1تسهم في تعزيز هذا النظام

 :الأخلاقي السلوك -2

 أن  السلوك الأخلاقي الالتزام بالقيم الأخلاقية وبقواعد السلوك المهني الرشيد، إذ ضمان أي

ل السليم  إلى الوصول أجل من المتضاربة المصالح بين التوافق حالة إلى سيساعد في التوص 

 السلوك أمكن، ويعد   إن العامة والسياسات أو المصلحة العامة الجميع مصلحة الواسع عن الإجماع

فساح مواقيتها بتوفير المعلومات الدقيقة في تعنى التي مصادر الشفافية أهم   من الأخلاقي  اللمجا وا 

 القرارات الصائبة في اتخاذ يساعد مم ا والموث قة، المعلومات الضرورية على للاط لاع الجميع أمام

 على عاتق تقع مسؤولية ليست الأخلاقية هي السلوكيات فإن   لهذا. العامة السياسات في مجال

 لضمان تمعلمجالدولة وا في الفاعلة والأطراف المؤسسات كل   هي مسؤولية واحدة، بل مؤسسة

 متكاملة. أنظمة إدارية وجود

 :الرقابة والمساءلة -2

 وظائفهم في للمسؤولين والإدارية السياسية والمساءلة المحاسبة من متكامل نظام وجود إن  

 متهإدار  عن المسؤولين محاسبة على والقدرة الخاص والقطاع المدنيتمع لمجولمؤسسات ا العامة،

 تعس ف من العام الصالح وحماية عن العام فصل الخاص مبدأ ولاسيما تطبيق العامة، للموارد

 اب المصالح من أفراد ومنظمات غيرأصح تفعيل أدوار في مساهمة ، يعتبر2السياسيين واستغلال

 العديد من الأطراف. في ذلك يشترك بل واحد، طرف على الرقابي الدور يقتصر لا حكومية، إذ

                                                           

 ، دار الصفاء للنشرالمؤسسية والأداء الاستراتيجي للمصارفالحوكمة علاء فرحان طالب، إيمان شيحان المشهداني،  1
 .05، ص 2577والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 

  .36، ص 2553العربية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،  الوحدة دراسات ، مركزالصالح الحكم ، مفهومكريم حسن 2
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 :إدارة المخاطر -4

 الخطوات المناسبة للتعر ف على إن  إدارة المخاطر عملية ديناميكية يتم  فيها اتخاذ كافة

 ا وركيزة للحوكمة، باعتبارها ذلك، كما تعتبر منطلق  1المخاطر المؤث رة على أهدافنا والتعامل معها

 تهد د التي المخاطر مختلف على تحليل والسيطرة الاقتصاديةو النظام الذي يعمل على تحديد 

 عنها والتصد ي لها بشكل منهجي ومنظ م. أهداف مختلف الأطراف، وذلك من خلال الإفصاح

 طلب الثاني: آليات تفعيل الحوكمةالم

 والعناصر، ويتطل ب ذلكن الأطراف تطبيق الحوكمة يعتمد على تفاعل وتكامل مجموعة مإن  

 نين خاصة به، إلى مراقبة تطبيقهاالمرور عبر مراحل، من غرس الوعي باالمفهوم ووضع قوا

 ومتابعة تنفيذها.

 أولا: الأطراف الفاعلة في عملية الحوكمة:

 المجتمع اتنظمالخاص وم الحكومة، القطاع فاعلة وهي: عناصر الحوكمة ثلاث تتضم ن

 الاستراتيجي الهدف بها، يكون خاصة ضعف ونقاط قو ة العناصر نقاط لهذه أن   المدني، وبما

 البن اء بينها. التفاعل تعزيز هو للحوكمة

 :الحكومة -2

ا بالتنظي هي مجموعة  م، الإدارة الاجتماعية والسياسيةالمؤسسات السياسية المهتم ة خصيص 

 والمسؤولةوهي البيئة الأساسية والقانونية المساعدة ضمن حدود إقليم معي ن خدمة للمصلحة العامة. 

 بمشاركتهم الشعب، ويسمح أفراد وبين بينها الإطار التشريعي الملائم الذي ينظ م العلاقة توفير عن

 الحكومية غير التي تسمح بتشكيل المنظمات باعتبارهم أفراد ا فيها، كالقوانين دولتهم بناء في

                                                           

 والمصارف )المفاهيم، المبادئ،حوكمة الشركات، شركات القطاع العام والخاص طارق عبد العال حماد،  1
 .737، صمرجع سابق، التجارب، المتطلبات(
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 مناسبة لهيئاتها لتقوم ومالية صلاحيات إدارية إعطاء جانب إلىالمدني،  المجتمع ومنظمات

 ورسمي. منظ م الأطراف بشكل مختلف بين الحوارية الأطر بوظائفها، وخلق

 للمواطنين العامة الخدمات للمواطن، توفير الاجتماعي البعد على ترك ز كونهايها عل ينبغي كما

القانون.  حكم مبدأ وتطبيق الإعلام حر ية تضمن التي التشريعات وسن واحترام حقوق الإنسان

 المجتمع. داخل والاقتصادية البشرية للتنمية على تهيئة المناخ المساعد إلى العمل بالإضافة

 أكثر لتكون والسياسية الاقتصادية الأنظمة لامركزية على تعمل أن يجب بالتالي فالحكومة

 للقرن الجي دة سريع، فالحوكمة بشكل الاقتصادية الظروف لمتطل بات المواطنين ولتغيير تجاوب ا

 في النظر تعيد سواء، أن حدٍ  على حكومات الدول المتقد مة والمتخل فة على تحت م والعشرين الواحد

 تأتي فيه، حيث وا عادة النظر الدور والاجتماعية لتقليل هذا الاقتصادية الأنشطة في لدورها تعريفها

 :1التالية المصادر من للتغيير التحد يات

 بين أفضل توازن تحقيق إلى الحر ة، وكذا للأسواق مساعدة بيئة إلى يحتاج الذي الخاص القطاع 

 الحكومة والسوق؛

 الحكومات لاحتياجاته، وتكون الحكومة قبل من الاستجابة من مزيد إلى يحتاج الذي المواطن 

 نطاق؛ أوسع على وبأنشطتها بها مشارك ا ليكون أوسع بشكل وتعمل على اللامركزية مسؤولة

 التي والاقتصادية الاجتماعية العالمية والاتجاهات العظمى القوى قبل من العالمية الضغوط 

 فيها. والحكومة كيان وطبيعة الدولة وتتحد ى تواجه

                                                           

 .32ص  ،سابق مرجعالكايد،  الكريم عبد زهير 1
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 :الخاص القطاع -2

لها الدولة نشاط في زيادة العشرين القرن بدايات شهدت  المختلفة، ولكن الحياة ميادين في وتدخ 

 المجال، فهناك هذا في الوحيدة ليست أن ها بالرغم من اعتبارها الفاعل الأكبر في عملية التنمية، إلا  

 الخاص الذي يغط ي مختلف المؤسسات القطاع على نحو الاعتماد دول العالم معظم في تحو ل

 وما إلى ذلك. فهو قطاع مستق لات الخاصة في مجالات التصنيع، التجارة، المصارف، والتعاوني

 يؤث ر على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 التي للفرص الرئيسي المورد يمث ل الخاص أن  القطاع تدرك أصبحت الدول حيث أن  معظم

 لتحقيق تأهيلها إلى إضافة، مستوياتها كاف ة على العاملة الأيدي المجالات الاقتصادية لتشغيل تفتح

 للمواطنين المعيشة ورفع مستوى في التنمية الاقتصادية للمجتمع، تساهم التي الإيجابية النتائج

 ، وهو ما ألح  بضرورة تشجيعها للمشاريع الخاصة ودعمها1المقد مة لهم الخدمات مستوى وتحسين

تقوية تستطيع إذ أن  هذه الأخيرة  الدولية. الأسواق مستوى على وتنافسية شفافية أكثر لتصبح

دامته، من خلال الآليات وتطوير القطاع  :2التالية الخاص وا 

 المستقر ة؛ الكل ية الاقتصادية البيئة خلق 

 التسهيلات على البسيطة والإمكانات الفرص ذات والفئات الفقراء حصول سهولة على التأكيد 

 ومعيشتهم؛ دخولهم مستوى المجتمع، وتحسين في الإنتاجية والفنية للمساهمة

 العمل؛ فرص وتخلق تتيح التي تعزيز المشاريع 

 بها؛ والالتزام القوانين تنفيذ 

 البشرية. لتنمية الموارد التحفيز 

                                                           

 .73، صمرجع سابقشعبان فرج،  1
 .33-32 :ص-ص ،سابق مرجع الكايد، الكريم عبد زهير 2
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 المدني: المجتمع اتنظمم -4

 جتمع نفسه بصورة طوعية، وهي تشملهي مجموعة الروابط والجمعيات التي ينظ م بها الم

 والثقافية والاجتماعية والدينية الحكومية، الجمعيات النسائيةالاتحادات والنقابات، المنظمات غير 

 القطاع مع مباشرة علاقة لها ليس والجمعيات الخيرية، والتعاونيات، الأحزاب السياسية، والتي

 الحكومي. أو الخاص

  ات المجتمع المدني:نظمخصائص م -أ

 :1 منهانذكر  خصائصمجموعة من ب المدني المجتمع اتنظمم تت سم

 للبقاء؛ وتهدف رسمي هيكل لها 

 باختياراتهم؛ الأفراد يدخله طوعية المدني رابطة المجتمع 

 حقوق المواطنة، ومفهوم ومفهوم والتسامح والتعاون الاحترام قيم على المدني المجتمع يرتكز 

 والاختلاف؛ للتن وع السلمية والإدارة والشعبية، الإنسان والمشاركة السياسية

 للمجتمع العام النفع تحقيق إلى هادفة منظمات هي المدني المجتمع منظمات ،  تحقيق أو ككل 

 عام؛ بشكل للربح هادفة المجتمع، كما أن ها غير في بعض الفئات المهم شة منافع

 السياسية، كما الأحزاب ماعدا السلطة إلى تسعى لا منظمات هي المدني المجتمع منظمات 

ل  مدنية. طبيعة ذات سلف ا محد دة العمل في ظل قواعد تفض 

 

 

                                                           

 مركز توفيق طبارة، المجتمع المدني وتحدّيات التنمية الديمقراطية في عالم متغيّر، عبد الصمد زياد - 1
 .72، ص 2553الاجتماعي، بيروت، لبنان، 

 جامعة والبحوث، الدراسات مركز المخدرات، على الطلب خفض في المدني المجتمع دور ،عيد فتحي محمد -  
 .720 ص ،2552 السعودية، الأمنية، للعلوم العربية نايف
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 ات المجتمع المدني:منظممات مقوّ  -ب

مات ذاهمن خلال   :1هي أساسية مقو مات أربعة المدني تمعلمجلنجد أن   المفهوم وهذه الس 

 الطوعي؛ أو الحر   الإرادي الفعل 

 منظمات؛ شكل في التواجد 

 والآخرين؛ الذات بين والاختلاف التنو ع قبول 

 عي عدم  السلطة. إلى الوصول إلى الس 

 الأفراد على تفعيل الحياة السياسية والاقتصادية من خلال اشتراك اتنظممهذه ال حيث تعمل

 العامة، السياسات في قوي تأثير ذات جماعات في وتنظيمهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في

 والجماعية، الفردية الجهود لأفضل تعبئتها من خلال إدارة أكثر عقلانية تحقيق على يساعد مم ا

 والاجتماعي، وكل   والاقتصادي كالدور السياسي هذه الأخيرةل الرئيسية الأدوار التالي يبي ن والجدول

 شاملة. تنمية اقتصادية لإحداث المنظمات هذه خلاله من تعمل معي نة مجالات له دور

(: دور منظمات المجتمع المدني02الجدول رقم )  

 دور منظمات المجتمع المدني المتغيّر

 تعزيز المشاركة السياسية.  ■ الدور السياسي
 مراقبة النظام السياسي.  ■

 نشر الثقافة السياسية.  ■

 .التأثير في السياسات العامة ■

 المشاركة في التنمية الاقتصادية.  ■ الدور الاقتصادي
 مكافحة الفساد.  ■

تعزيز التوجه نحو  ■
 الخوصصة. 

 العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.  ■ الاجتماعيالدور 
حة والسكان.  ■  الاهتمام بمجال الص 

المحافظة على العلاقات  ■
 العامة. 

، مذكرة لنيل دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد أنموذج المنطقة العربيةخيرة بن عبد العزيز،  المصدر:

 .02، ص 2553كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر،  شهادة الماجستير في العلوم السياسية،
                                                           

 متمد ن، المحور: العولمة وتطوراتال الحوار مجلة ،''العربي الوطن في والديمقراطية العولمة ''الغفار شكر، عبد 1
. نقلا  عن الموقع الإلكتروني: 53/52/2553، 232العالم المعاصر، العدد: 

w.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22948http://ww :72/57/2573، تاريخ الاط لاع.  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22948
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22948
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 ثانيا: مراحل تطبيق الحوكمة:

 وكمة من قبل مجتمع أو اقتصاد ما،لكي يتم  قبول الحواحدة، و  مر ة تطبيق الحوكمة يمكن لا

 :1يلي كما نذكرها مراحل ذلك المرور بعد ة يستوجب

 رفع مستوى الوعي: -2

 هو غياب مفهوم العديد من البلدانإن  أحد أهم  التحد يات التي تواجه نجاح الحوكمة في 

 على غرس مفهوم وبالتالي كانت الخطوة الأولى هي العمل. الحوكمة على المستوى المحلي

ا الأولية . وتترك ز الجهودالحوكمة بتحديد معناه وكيفية تطبيقه في الواقع  جعل جميع على أيض 

 والمؤسسات والحكومات وكل  المعنيين يدركون فوائد الحوكمة ومحاولة تطبيق ذلك محلي ا. الأوساط

 ية:وطنوضع القوانين ال -2

 مجموع المؤسسات والأفرادالأطراف المعنية بمفهوم الحوكمة من  أوساط في الوعي يبرز إن ما

 تتعل ق التي المحلية السلوك مبادئ عملية تحديد ومن السهل بدء بلدٍ ما، حتى يصبح بالإمكان في

 التعاون منظمة مبادئ على بالاعتماد يةطنالو  يتم  اللجوء إلى وضع القوانين ما بالحوكمة، وغالب ا

 هذه مثل من الانطلاق منها، ومن خلال يتم  الانطلاق للحوكمة كقاعدة الاقتصادية والتنمية

ضفاء بعض العناصر التي  الدول القاعدة، تستطيع  وتطوير تمي زها عن البلدان الأخرى،تعديل وا 

 خلال الجمع بين آراء من يمث لون المحلي، من الواقع تعالج التي الخاصة وقوانينها مبادئها

 المنظمات غير الحكومية، الشركات، الأكاديميين، وسائل الإعلام ومختلف الأطراف المعنية.

 :مراقبة التطبيق -4

 الدولة بمشاركة الأطراف المعنية،رسمي ا من طرف  للحوكمةقومي ما بعد أن يتم  تبن ي قانون 

 توضيح مدى تقي د مختلف المؤسساتتبقى مهم ة متابعة تطبيقه الفعلي على أرض الواقع، وذلك ب

 المختلفة، إلى جانب الاعتماد علىمن خلال اللجوء إلى آليات المراقبة والأوساط المعنية به، 

 في مراقبة وضبط سلوك أعضائها. دور ا هام اجمعيات هذه المؤسسات التي تلعب 
                                                           

 رف )المفاهيم، المبادئ، التجارب،حوكمة الشركات، شركات القطاع العام والخاص والمصاطارق عبد العال حماد،  1
 . )بتصر ف(20، ص مرجع سابق، المتطلبات(



56 

 

 

 وكمة يمكن لمجموعات منه المساهمةكما أن  باقي المجتمع ممن لهم مصلحة في تطبيق الح

ا أن تتحم ل جزء من مسؤولية الرقابة.  في عملية المراقبة، وعلى الصحافة أيض 

 التدريب على المسؤوليات الجديدة: -3

رادة البدء في تنفيذه لاب د من   تعليم وتدريب الفاعلين الأساسيينمع اعتماد قانون الحوكمة وا 

 ت الجديدة التي يكل فون بها. ومنالذين يقع على عاتقهم تنفيذ ما تتطل به الحوكمة، نظر ا للمسؤوليا

 الروسي مديرينأمثلة ذلك أن ه في روسيا بعد إصدار قانون حوكمة الخاص بالشركات، نظ م معهد ال

 دولة، وقد تطل بال سلسلة من الدورات التعليمية والتدريبية لكبار موظفي الشركات في مختلف أنحاء

 وضع مواد دراسية أخرى مبتكرة حسبالبلدان الأخرى و  الأمر منهم ترجمة المواد المناسبة من

 المتدر بين وتعريفهم مدىفي نفوس المتطل بات، بهدف غرس المعلومات والإحساس بأهم ية التجربة 

 حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

 :إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة -5

 دولةٍ ما، أي تأتي من تطو ر الحوكمة فيتعتبر هذه المرحلة آخر مراحل تطبيق الحوكمة وهي 

 والأطرافي أوساط مختلف المؤسسات عندما تصبح الحوكمة وممارستها كجزء طبيعي مهم  ومفيد ف

 والامتثال لمبادئ الحوكمة قد أصبحت المعنية بها، وعندما تكون المؤسسات التي تدع م التطبيق

 ومؤسسات الدولة. ثابتة في مكانها، وتشمل هذه المؤسسات كل  من مؤسسات القطاع الخاص 

 فوكمة، كما أن  المؤسسات والأطرابالتالي تتشك ل البنية التحتية الضرورية لممارسة الح

 رها من قبل القطاع الخاص والقطاعالمعنية بها تت بع المبادئ والتوجيهات التي يجري وضعها وتطوي

 الأكاديمي استجابة للظروف السائدة، وهو ما يساعد على تطوير الحوكمة.
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 ت الحوكمة ومؤشّرات قياس أبعادهاالمطلب الثالث: مستويا

ا تتواجدسيا كما انصرفت إلى جوانبالحوكمة يمكن ملاحظة أن    سية واقتصادية، فهي أيض 

رات، ولتقدير مستوى الحوكمة يتم  الاعتماد علىعلى عد ة مستويات مختلفة،   مجموعة من المؤش 

 .ما بلدٍ  تحقيقها وتكريسها داخل من أجل يجب توف رهاالتي  المختلفة أبعادها تخص  

 مستويات الحوكمة: أولا:

 :1بها الحوكمة وهييمكن أن ترتبط ستويات مهناك ثلاث 

 خارج قضايا مع العالمي المجال في الحوكمة تتعامل حيث العالمي: المستوى على الحوكمة -2

 المت حدة الأمم لجنة تقد مه الذي العالمية تعريف الحوكمة الواحدة. وفي الإدارة الحكومية مجالات

 الطريقة أن ها "Our Global Neighborhood" ضمن تقريرها المعنون: العالمية بالحوكمة المعنية

 نت بعه الذي فيما بيننا، والأسلوب فيها بعلاقاتنا التي نرتبط العالمية، والكيفية الشؤون بها ندير التي

 تعني لا العالمية أن  الحوكمة التقرير على المشترك. ويشد د مستقبلنا على تؤث ر قرارات اتخاذ في

 يعني جعل الحكومات، بل أن ه دور تعزيز إلا   شأنه من يكون لن ذلك عالمية، لأن   حكومة وجود

 الشؤون العالمية. البشر محور

 وهذا النوع من الحوكمة يوجد داخلالحوكمة الوطنية أو الحوكمة على مستوى الدولة:  -2

 ة، والتي يمكن أن تحتوي على عد ةللحكوم المجتمع الواحد، وتفهم أحيان ا بأن ها الحق الخاص

Urban or Localمستويات: الوطني، الولاية أو المحافظة والضواحي أو المحليات 
 . ومع أن  2 

 حدها عبء الحكم. فقد تغي ر دورهاالحكومة لا تزال هي الجهة الفاعلة الرئيسية، فإن ها لا تتحم ل و 

 من دور السلطة الإدارية إلى دور قيادي في بيئة حكم متعد دة المراكز.

                                                           
1 Tim PLUMPTRE, John GRAHM, op cit, P-P 19-20. 
2 Ibid, P: 03. 
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 المساهمة، وغير المساهمة المؤسسات في يوجد الحوكمة من النوع وهذا المؤسسية: الحوكمة -4

 النوع هذا على الأدبيات من الكثير الإدارة. ويطلق في أمام مجالس العادة مسؤولة في تكون والتي

 الكفاءة تحسين مجال في أحد العناصر الأساسية حوكمة الشركات، وهي تعتبر اسم الحوكمة من

 للشركة، ومجلس بين الإدارة التنفيذية من العلاقات مجموعة تتضم ن الشركات الاقتصادية، وحوكمة

 .1مختلفة المصلحة بصور المعنية وصاحبة الأطراف من وغيرهم فيها والمساهمين إدارتها

 التنفيذية والإدارة الإدارة لمجلس الملائمة الحوافز الشركات حوكمة أسلوب يوف ر أن كما ينبغي

 فيها. والمساهمين الشركة مصلحة مع تت فق الأهداف التي لمتابعة للشركة،

 :ثانيا: أبعاد الحوكمة

 :2في تتمث ل مترابطة أبعاد الحوكمة ثلاثة تتضم ن

 البعد السياسي: -2

 الديمقراطية ويكمن هذا البعد في ضرورة تفعيلطبيعة النظام السياسي وشرعية تمثيله. ب يتعل ق

 :3خلال وذلك من وحكم القانون،المساءلة المشاركة، الشفافية، التي تعتبر شرط ا أساسي ا لتجسيد 

ن ما من خلال الإمكانياتمشاركة سياسية واسعة الن طاق، ليس فقط في إطار الانتخ -أ  ابات، وا 

 اسبةمح المتاحة للمجتمع المدني لممارسة السلطة بالمشاركة في اتخاذ القرارات، وحتى إلى درجة

 الحكام وذلك بتقديم حصيلة أعمالهم؛

 الدولة الحقوقية التي تخضع المواطنين والحكام للقانون، وكذلك استقلالية القضاء؛ -ب

                                                           

 ،تطبيقات الحوكمة في المصارف -المفاهيم، المبادئ، التجارب  -الشركات،  حوكمة العال حماد، عبد طارق 1
 .52ص ، 2005 الدار الجامعية ، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر،

 لبنان، -، بيروت 752العدد:  العربي، المستقبل "، مجلة العربية البلاد في الصالح ولحكم الفسادكريم، "  حسن 2
 .70، ص 2553 -نوفمبر

شكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصاديسهيلة إمنصوران،  3  ، مذكرة لنيل شهادةالفساد الاقتصادي وا 
-772ص: ، ص 2552-2550الماجستير، فرع التحليل الاقتصادي، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

 . )بتصر ف(777
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 صحافة مستقل ة ومنافسة قادرة على تشكيل رأي عام واعي ونامي؛ -ج

 إعلامي اتصالي يجعلها في، ونظام هيئة برلمانية مسؤولة تتمت ع بإمكانية القيام بعملية التحقيق -د

 اتصال واستشارة مباشرة ودائمة مع الناخبين والسلطة التنفيذية.

 :البعد التقني والإداري -2

عداد السياسات العامة وتطبيقهايشمل هذا البعد نسق العمل العام الذي من خلاله يتم  وضع   وا 

 الية التي وضعتها الدولةوالمعنوية والموتقييمها، ويتكو ن هذا النسق من مجموع الموارد المادية 

 .1لممارسة نشاطات المصلحة العامة

 أي كفاءةنستطيع القول أن  هذا البعد يكمن في تطوير الفعالية في تسيير القطاع العام، 

 لاستقلال عن النفوذ السياسي، ولاالجهاز وفاعليته، فلا يمكن تصو ر إدارة عامة فاعلة من دون ا

 ولا تستقيم السياسات الاقتصادية مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة،يمكن تصو ر 

 .2والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى درجة من التكامل

 البعد الاقتصادي: -4

جراءات اتخاذ الق  ات علىرارات التي تكون لها تأثير ونعني به العملية التي تشمل أساليب وا 

 زيع الموارد والخدمات داخل مجتمعالنشاطات الاقتصادية والقواعد التي تنظ م عملية إنتاج وتو 

 ث ل أحد أهم  محاور وآليات تعزيزفلا يجوز إغفال أهم ية البعد الاقتصادي، كونه يم. 3معي ن

ن ما امتد  مو الاقتصادي فحسب، الاهتمام محصور ا في تحديد مستويات الن الحوكمة، حيث لم يعد  وا 

 مختلف الأزمات، وذلك عبر إصلاحاتمستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة  ليشمل وجوب تحسين

 هيكلية.

                                                           

 العلوم في ماجستير ، مذكرة"2002-2110لبوركينافاسو  الديمقراطي المسار في الرشيد الحكم إشكالية"، بوباكري مايغا  1
 .72، ص2557والإعلام، جامعة الجزائر،  السياسية العلوم السياسية، كلية

 لمتحدة الإنمائي والصندوق العربيبرنامج الأمم ا خلق الفرص للأجيال القادمة،: 2552تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  2
 .76، ص 2552للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 

 نقلا   ،2552مارس  ،23العدد  الإنسانية، العلوم ، مجلةالمؤسسات الحكم الرشيد وخوصصةلأخضر عزي، غانم جلطي، ا 3
 .72/57/2573، تاريخ الاط لاع: www.uluminsania.com :الموقع الإلكتروني عن

http://www.uluminsania.com/
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كل الموالي:  وترابط وانسجام هذه الأبعاد الثلاث يسهم في إنتاج الحوكمة، وهو ما يمث له الش 

  لحوكمةلالثلاثة بعاد الأ(: 02الشّكل رقم )
 

 

 

 بين ما المساهمة الشركات، ريحاوي رمزي محمود مهابناء ا على  لباطمن إعداد الالمصدر: 
 جامعة مجلة، (العمانية العامة المساهمة للشركات دراسية حالة) والتعليمات والقوانين الحوكمة

 . )بتصر ف(22، ص 2556، الأول العدد، 24 لدلمجاوالقانونية،  الإقتصادية للعلوم دمشق

 :ثالثا: مؤشّرات قياس الحوكمة

 هذا ( فيKauffman Daniel) دانيال كوفمانما، يقترح  في دولةٍ  الحوكمة لتقدير مستوى
رات تخص  أبعاد الحوكمة المختلفة، حيث أن   الصدد  طريققياسه عن كل  بعد يتم   ست ة مؤش 

رين،  رات يأخذ وكل  مؤش  ر من هذه المؤش   بوصف تسمح (5 .2+)و  (5 .2-)بين:  قيمة ما مؤش 

لها في الدولة تقد مها التي الخدمات نوعية  ، بالإضافة إلى احترامها للقانونمجال ونطاق تدخ 
 الفساد الإداري عنواكتسابها ثقة المواطنين وابتعادها  والشفافية والمدنية السياسية الحر يات والتزامها

 :1والمالي، وهي موز عة على النحو التالي
 :السياسي مؤشّرات قياس البعد -2

رين خلال من (الحكم نوعية) البعد السياسي قياس ويتم    :2هما مؤش 
ر هذا : يسمحالمشاركة السياسية والمساءلة مؤشّر -أ  المشاركة إمكانية مدى بقياس المؤش 

 اختيار حكوماتهم، وكذا الجوانب المرتبطة بالحر يات السياسية التي تتضم نالسياسية للمواطنين في 
 التعبير، حر ية الإعلام... إلخ. حر ية

                                                           
1 Ahmed BENBITEUR, la bonne gouvernance, pour quoi s’inquiéter de la corruption, séminaire 

scientifique international sur la bonne gouvernance et son rôle dans le développement durable, association 

nationale des économistes algériens, bibliothèque nationale. Alger, 09-10 décembre 2006. 
نموذجًا: أ )الجزائر –والتطبيق  النظرية بين -التنموي  الأداء تحسين في ودورها الحكمانية إدارة بلخير آسيا، 2

 العلوم العامة، كلية السياسات رسم الدولية، فرع والعلاقات السياسية العلوم في الماجستير ةشهاد لنيل مذكرة(، 2000/2006
 .03، ص 2552،  الجزائر - خد ة بن يوسف بن والإعلام، جامعة السياسية

 أبعاد الحوكمة

 البعد السياسي

 البعد الاقتصادي البعد التقني والإداري
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ر يسمح :العنف وغياب السياسي الاستقرار مؤشّر -ب  السياسي، الاستقرار عدم بقياس هذا المؤش 

 الداعية السياسات ذلك في بماالعنف،  طريق عن تسير ان هأ الحكومات، أو استقرار أي التنب ؤ بعدم

 الإرهاب. إلى

 :الاقتصادي مؤشّرات قياس البعد -2

رين الآتيين: خلال ( منقدرة الحكومة) البعد الاقتصادي قياس ويتم    المؤش 

ر هذا يسمح :الحكومة فعالية مؤشّر -أ  درجة العمومية، وكذا الخدمات جودة بقياس المؤش 

 تجاه الحكومات تعه دات مصداقية مدى عن يعب ر كماعن الضغوط السياسية،  استقلاليتها

 وتنفيذها. تم  صياغتها التي السياسات

ر هذا يسمح :التنظيم مؤشّر نوعية -ب  سياسات وتنفيذ صياغة على الحكومات قدرة بقياس المؤش 

 الخاص. القطاع وتنمية بترقية تسمح تنظيمية سليمة وتطبيق أطر

 :القانوني مؤشّرات قياس البعد -4

رين اثنين هما الآخر هو (والمساواة الاحترامالبعد ) هذا قياس ويتم    :1بمؤش 

ر هذا يسمحالقانون:  مؤشّر سيادة -أ  يقيمها التي القوانين في الأعوان ثقة مدى بقياس المؤش 

 الجريمة انتشار في ذلك يتجل ى الملكية، الشرطة، المحاكم...، كما تمع، وبالخصوص حقوقلمجا

 والعنف.

ر هذا يسمح الفساد )الرشوة(: مؤشّر مراقبة -ب  السلطة استعمال إمكانية أو مدى بقياس المؤش 

 رجال قبل من الدولة لأعوان الإضافي الدفع أشكال كل   ذلك في العمومية للمصلحة الشخصية، بما

 الأعمال.

رات هذه لقيت ولقد المت حدة،  الأمم مثل: الهيئات الدوليةالمؤسسات و من  العديد إجماع المؤش 

 العالمي. الدولي والبنك النقد صندوق

                                                           

 .00-03ص ص:  ،السابق المرجع، بلخير آسيا 1
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 الحوكمة المحلية المبحث الثالث:

 عام، وأهم  الأساسيات فيها، تجدربعد تطر قنا في المبحثين السابقين إلى الحوكمة بمفهومها ال

 يعرف بالحوكمةوهو ما الإشارة إلى أن  تطبيق هذا المفهوم امتد  حتى على المستوى المحلي 

 المحلية.

 بهاعليها والخصائص التي تت سم  تقوم التي المرتكزات خلال ومن المحلية إذ أن  الحوكمة

 أن الأهداف التي تسعى إليها، يمكن خلال والمشاركة، ومن والمساءلة وحكم القانون كالشفافية

 إلا  أن   المحلية، التنمية تحقيق في المحلي، فضلا  عن إسهامها المستوى على فع الة آلية تكون

 تحقيقها يبقى مرهون بتجاوز مجموعة من التحد يات التي تواجه تطبيقها.

 والهدف منها : تعريف الحوكمة المحليةالمطلب الأول

 التي أشار إليها عدد من يسهم تطبيق الحوكمة المحلية في تحقيق مجموعة من الأهداف

 اريف التي تناولتها بعض الأدبياتإلى التعالباحثين والخبراء، ولكن قبل الإشارة إليها وجب التعريج 

 في هذا المجال.

 تعريف الحوكمة المحلية: :أولا

عبالتعاريف ف يقابل تعريف الحوكمة المحلية ما يقابل بقية  ي العلوم الاجتماعية، فمن الص 

 لمجتمعات.لجميع عناصر الظاهرة، يمكن تعميمه على جميع ا وضع تعريف بسيط، واضح وشامل

 المنظمات تعتبر إسهامات ذكر أهم  الجهات التي اهتم ت بهذا الموضوع، حيث فإن ه من الواجبلذا 

ة كل  من البن الحوكمة الدولية كبيرة في مجال  ك الدولي وبرنامج الأمم المت حدةالمحلية، خاص 

 الإنمائي.

 ؤسسات التيمفادها تطوير المانطلاق ا من فكرة  المحلية الحوكمة البنك الدولي حيث يعر ف

 الرسمية )الدستور، القوانين، التنظيمات والنظام السياسي( وغير يعر فها بأن ها: مجموعة التنظيمات

 الأفراد والمنظمات. الرسمية )الثقة في المعاملات، العقائد والمعايير الاجتماعية( وسلوك
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 السلطة لأجل تسيير لتي تمارس بهاالمحلية هي: "الطريقة ا الحوكمة كما يرى البنك الدولي أن  

 .1الموارد الاقتصادية والاجتماعية لأي  بلد، بغية التنمية"

 بأن ها: ممارسة السلطة المحلي المستوى على الأمم المت حدة الإنمائي الحوكمة وعر ف برنامج

 آلياتالسياسية والإدارية والاقتصادية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، من خلال 

 ومؤسسات تتيح للأفراد والجماعات تحقيق مصالحها.وعمليات 

 من يستطيع التي والآليات الهيئات " تتضم ن مجموعة المحلية: بعبارة أخرى فإن  الحوكمة

 والقيام حقوقهم م، تلق يتهاختلافا م، مناقشةتهعن احتياجا م التعبيرتهالمواطنون ومجموعا خلالها

 لأجل الخاص والقطاع المدني تمعلمجا تتطل ب شراكة بين المستوى المحلي، والتي على متهبواجبا

 تحويل تتطل ب والتطو ر المحلي. وهي بـالمشاركة، الشفافية، المسؤولية، العدالة تت صف خدمات تقديم

لطات اسة العمل قدرتها على المحلية، وتدعيم للجماعات اللازمة والموارد الس   كهيئات مشاركة، حس 

عي لتدعيم ذات يتم  في المواطنين، كما واحتياجات انشغالات أمام ومسؤولة  الديمقراطية الوقت الس 

 في متساوين كشركاء للمساهمة الوسائل وممث ليهم المواطنين القاعدي، وا عطاء في المستوى

 .2"التطو ر المحلي مسار وفي المحلية الحوكمة

 هو: بناء وتعزيزلتعاون الأوروبي حسب منظمة الأمن وا المحلية أم ا تعريف الحوكمة

.  المؤسسات الديمقراطية وتشجيعها والتسامح في المجتمع ككل 

                                                           

 نقلا  عنالحوكمة المحلية كآلية لمكافحة الفساد: قراءة في المفهوم والآليات، بلال خروفي، ، قوي بوحنية 1
تاريخ الاط لاع:  ،http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=146: الموقع الإلكتروني

27/57/2573. 
 المحلية، الإدارات على مستوى الحوكمة وتفعيل الأداء وتحسين التسيير مراقبة نظام مساهمةسعاد عقون،  2

 72المؤسسات والاقتصاديات يومي  ورقة عمل ضمن للمؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء
 الجزائر،-ن بوعلي بالشلفجامعة حسيبة ب ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير2577نوفمبر  25و

 .50ص 

http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=146
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 المحلية، فنجد: الحوكمة لإسهامات الأكاديميين والباحثين في وضع تعريف لمفهوم بالن سبة اأم  

 السلطة استخدام عن تعر ف الحوكمة المحلية بأن ها عبارة :Landell And Mills تعريف -

 والاجتماعية. الاقتصادية التنمية تحقيق أجل من المحلي تمعلمجعلى ا الرقابة السياسية وممارسة

 من مجموعة خلال من المحلية العامة للشؤون الفع الة "الإدارة :بأن ها : فيرىCharlick تعريف -

 في موعاتلمجوا الأفراد ينشدها التي القيم وتحسين دفع بغية القواعد المقبولة كقواعد مشروعة،

 .1المحلي" تمعلمجا

 بين والفع الة الجديدة تعر ف على أن ها: "الأشكال:  Marcou, Rangeon, Thiebaultتعريف -

 العمومية المنظمات وكذا الخواص الأعوان يكون خلالها من الحكومية، والتي القطاعات

 بعينالأعوان، يأخذ كل   من أشكال أخرى التجم عات الخاصة بالمواطنين أو أو كالجماعات

 .2السياسة" تشكيل في المساهمة الاعتبار

 جديد من الحكم، بحيث بشكل المحلية الحوكمة تتعل ق: Francois Xavier Merrienتعريف  -

 وتجعل مواردها أن  الأعوان باختلاف طبيعتهم وكذلك المؤسسات العمومية، تشارك بعضها البعض،

ا للفعل   .3القائم على تقاسم المسؤولياتوقدراتها وخبراتها تخلق تحالف ا خاص 

 :4( محاور52إلى ست ة ) المحلية الحوكمة تناولت التي التعريفات  AR RHODESصن ف وقد

 العامة، ويهدف والنفقات الحكومي والتدخ ل السوق آليات بين العلاقة يدرس الأول: المحور -

ا راتالعامة،  النفقات وضبط الحكومي الحد  من التدخ ل إلى أساس   عن تعب ر والخوصصة، كمؤش 

 الضرورة. عند تتدخ ل إلا   لا التي الأدنى الحد   دولة
                                                           

 مؤتمر ضمن عمل ، ورقةالرشيد المحلي الحكم أسلوب منظور من النامية الدول في اللامركزية العلواني، حسن 1
 .65 ، ص2006مصر،  -النامية، القاهرة دراسات وبحوث الدول والتنمية، مركز الرشيد الحكم

 ، مجلةالجزائرية إسقاط على التجربة-خلال الحكم الراشدقياس قوة الدولة من الأخضر عزي، غالم جلطي،  2
. من الموقع الإلكتروني: 70 ، ص2550، مارس 27علوم إنسانية، العدد:

tp://www.4shared.com/document/RhBhpzam/16_online.htmlht :73/57/2573، تاريخ التحميل. 
 .53 ص ، مرجع سابق،2557، والمجتمع: إشكاليات نظرية الدولة شؤون إدارة مفهوم ،جمعة شعراوي سلوى 3
 .57، صمرجع سابقبوجمعة قويدري قوشيح، مريم موح صغير،  4

http://www.tomohna.com/vb/download.php?url=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Fdocument%2FRhBhpzam%2F16_online.html
http://www.tomohna.com/vb/download.php?url=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Fdocument%2FRhBhpzam%2F16_online.html
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 الأعمال. إدارة ومنظمات الخاصة المنظمات على المفهوم هذا : يرك زالثاني المحور -

 جديدة قيم الحكومية، بتطبيق الإدارة في الأعمال إدارة مبادئ إدخال إلى : يدعوالثالث المحور -

 والكفاءة. الفعالية لضمان زبون أن ه أساس على المتلق ي والتمكين، ومعاملة الأداء والمنافسة كقياس

 الربح. عن النظر بغض خدماتي كفاعل للدولة الجانب الاجتماعي أهمل الرأي هذا لكن

 للمحور امتداد تمع، وهولمجوا للدولة الجي دة الإدارة عن تعب ر المحلية : الحوكمةالرابع المحور -

 الديمقراطية القيم على التركيز خلال من السياسية والجوانب الإدارية الجوانب يربط بين لكن ه السابق

 سنة الدولي البنك قد مه الذي المفهوم المحور، هذا للنظام السياسي، كما يمث ل الشرعية والمؤسسات

 الحكومية، غير والمنظمات الإصلاحات الإدارية، تشجيع القطاع الخاص على يقوم ، والذي7262

 الإدارية. واللامركزية

 رسمية وغير رسمية فواعل بين إلا  تفاعلات هي ما العامة السياسات بأن   : يرىالخامس المحور -

 والمحلي. المستويين الوطني على

 في المنظمة الشبكات من مجموعة إدارة في تتمث ل المحلية الحوكمة بأن   : يرىالسادس المحور -

ن من الأجهزة مجموعة  ولا دقيق غير أن ه إلا   الفواعل جميع يشمل المحور هذا كان والمنظمات، وا 

ح  والمقصود بالحوكمة المحلية. المعنى يوض 

ح الإعلان الذي صدر عن مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المدن   الذي عقد في ICMAويوض 

 :1النحو التالي على Governance Local ، عناصر الحوكمة المحلية7222صوفيا في ديسمبر 

 ؛نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون 

 ؛لامركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك الأنشطة على المستوى المحلي 

 ؛مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي 

  شأنها خصخصة الاقتصاد المحليتهيئة الظروف التي من. 

                                                           

 والبلديات المحلية الإدارة مؤتمر ، ورقة عمل ضمنالعربية والبلديات المحلية الإدارة الوهاب، عبد محمد سمير 1
 .73ص ،2007مصر، - العربية للتنمية الإدارية، القاهرة العربي، المنظمة الوطن في
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 ثانيا: أهداف الحوكمة المحلية:

 تستخدم الحوكمة أساسيين هدفين تصو ر المحلية، يمكن التعاريف المقد مة للحوكمة ضوء على

 :1، وهماالمحلية لأجل تحقيقهما

 ترشيدو جودة أعلى للمشاريع والخدمات المقد مة، كفاءة و  تحقيق في يتمث ل الاقتصادي: الهدف -2

 تحسين المحلي. ويتم   المستوى علىالإنفاق ومنع الهدر في الإمكانات وتقليل المحسوبية والفساد 

 الصلاحيات إطار المحلية المتاحة، ضمن الموارد مختلف الكفاءة، عن طريق تخفيض تدفقات هذه

 ومن خلالللدولة.  السلطة المركزية )البلديات والولايات( من طرف للجماعات المحلية المحد دة

 زيادة إشراك الأفراد وا عطائهم فرصة المساءلة.

 يلي: ما ملاحظة الاقتصادي، يمكن الهدف تحقيق إطار وضمن

 العامة، الموازنة الجماعات المحلية من الجماعات المحلية: نظر ا لاستفادة على الحكومة رقابة -أ

 يتطل ب ما إنفاق الجماعات المحلية، وهو على قوية رقابة تكون مطالبة بممارسة الحكومة فإن  

 المحلي. المستوى على والرسوم الضرائب على فرض لذلك، ووضع روابط ملائمة تشريعات إصدار

 ونوعية قيمة أهداف الحكومة، لرفع ضمن سياق الشعبية والمشاركة المحلية للمساءلة النظر كما يتم  

 للمواطنين؛ المقد مة الخدمات

 على المواطن قدرة زيادة في دور ا مهمًّا المدني المجتمع ومؤسسات الخاص القطاع يلعب -ب

 الاختيار؛

 المحلية. والقرارات السياسات صنع أساسي ا في المختلفة، دور ا المشاركة أشكال تلعب -ج

                                                           

 ، مداخلة ضمنالحوكمة لتحسين كمدخل المحلية الجماعات ميزانية رقابةمحمد مداحي،  القادر خليل، عبد 1
 أكتوبر 77و 75لعامة للدولة يومي الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية ا

 الجزائر،-ي محند أولحاج بالبويرة، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد آكل2572
 .52ص
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 في أساسي ا دور ا المحلية الهيئات الهدف، تلعب هذا تحقيق إطار ضمنالسياسي:  الهدف -2

 الكيان من كجزء المحلية السياسات صنع في مهمًّا دور ا تلعب المصالح المحلية، كماعن  التعبير

 أي أن  الحوكمة المحليةالخدمات.  تقديم مسؤولية في الدولة، باعتبارها مشاركة للحكومة وهو الكل ي

شراكفي هذا الصدد تعمل على تطبيق أفضل الممارسات على المستو   ى المحلي، لتعزيز التعاون وا 

 المواطنين في صنع القرارات التي تؤث ر في حياتهم اليومية.

 :كما يلي الهدف أهم  ملامح هذا تحديد ويمكن

 طريق الجبائية، عن الإيرادات تحصيل في المسؤولية من قدر ا الجماعات المحلية تمارس -أ

ة؛ مصالح  مختص 

 بها؛ تقوم التي الأنشطة دعم الجماعات المحلية في لعمل المرتفعة الشفافية تساهم -ب

 إضافية؛ مالية موارد توفير على المساعدة في هام ة والعدالة، عوامل والشفافية المساءلة تمث ل -ج

 ينوط مؤسسي. حيث وقانوني شعبي :مستويين عبر للجماعات المحلية الحكومة مساءلة تكون -د

 آلية المحلي، وتستخدم للمجتمع الجماعية المصالح يعكس الأول المواطن المحلي، الذي بالمستوى

 صنع عملية في الفاعلين أهم   تمث ل خلال منظمات المجتمع المدني، التي المواطن، من مع التشاور

 المحلية؛ السياسات

 الشعب. ممث لي اختيار وللاستفتاء، لمعرفة الرأي لاستطلاعات اللجوء يمكن -ه

 ن المت فق بشأنه هوالمحلية، لك للحوكمة يت ضح أن ه ليس هناك مفهوم محد د من خلال ما سبق

ا تقوم المحلية تستهدف تحقيق مصلحة عموم الناس في المجتمع، نظر ا لكونها الحوكمة أن    أساس 

 المحلية، العامة السياسات إعداد في إشراك جميع الأطراف والفئات خلال من الشراكة، مفهوم على

 الحوكمة كما تقوم، على المستوى المحلي المركزية الحكومة لسلطة تقليص من عليه يترت ب بما

 أسمى هو القضاء على الفقر والحرمان المساءلة والشفافية للوصول إلى هدف على المحلية

 وأنواعه، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. بمختلف مستوياته
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 رتكزات الحوكمة المحلية وخصائصهاالمطلب الثاني: م

 موعة من المرتكزات، بالإضافة إلىعلى المستوى المحلي على مجيتوق ف تطبيق الحوكمة 

 بعض الخصائص التي لاب د من توافرها لكي تت صف الحوكمة المحلية بالفعالية.

 أولا: مرتكزات الحوكمة المحلية:

 :1تنطلق الحوكمة المحلية من مرتكزات عد ة، أهم ها

  دارية جراءات مالية وا   واضحة لكل  من البلدية والولايةوجود خط ة استراتيجية وتشغيلية، وا 

 لتحقيق تنمية متوازنة ومستديمة للمشاريع والخدمات التنموية؛

 رات قياسية يحد د نجاحه أو إخفاقه؛  وجود برنامج عمل للمجلس البلدي والولائي، معلن بمؤش 

 اعات المجالس المحلية، لمتابعة إنجاز المشاريع المحلية؛اعتماد جدول تنفيذي لاجتم 

 ح والشفافية والأمانة والمسؤوليةالتزام كل  من البلدية والولاية، والمجالس المحلية بالإفصا 

 الجماعية والفردية؛

 ومدى تنفيذها ليط لع عليها المواطنون.ها لمحلية بسياسة واضحة لنشر قراراتالتزام المجالس ا 

 ثانيا: خصائص الحوكمة المحلية:

 تت سم الحوكمة المحلية بعد ة خصائص يمكن حصرها فيما يلي:

  المشاركةParticipation :بل والآليات الم  ناسبة للمواطنين المحليين كأفرادبمعنى تهيئة الس 

 بطريقة مباشرة أو من خلال مجالس وجماعات، من أجل المساهمة في عمليات صنع القرارات، إم ا

 د المحلي للقضايا والمشكلات. وفيمحلية منتخبة تعب ر عن مصالحهم عن طريق تسهيل التحدي

 الانتخابات واختيارإطار التنافس على الوظائف العامة، يتمك ن المواطنون من المشاركة في 

ا المزيد من الثقة، الممث لين في مختلف مستويات الحكم. ويمكن أن تعني المشاركة أ  وقبوليض 

 .2القرارات السياسية من جانب المواطنين، الأمر الذي يعني زيادة الخبرات المحلية

                                                           

نقلا  عن الموقع الإلكتروني:  ،الفساد والقضاء على الحوكمة البلدية ،رياض المصطفى 1
www.walfajr.net/?act=artcl&id=14304 :72/57/2573، تاريخ الاط لاع. 

 .70ص ،مرجع سابق، العربية والبلديات المحلية الإدارةالوهاب،  عبد محمد سمير 2

http://www.walfajr.net/?act=artcl&id=14304
http://www.walfajr.net/?act=artcl&id=14304
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 المساءلة Accountability :وتعني خضوع صن اع القرار في الأجهزة المحلية لمساءلة 

 يعرف بالمساءلةالمواطنين والأطراف الأخرى ذات العلاقة، بمعنى خضوع الأجهزة المحلية لما 

 لمساءلة أمام المستويات الحكوميةأي المواءمة بين المساءلة أمام الناخبين من ناحية، وا المزدوجة

 بنوعين من العلاقات: الأعلى من ناحية أخرى. وبالتالي فالحوكمة المحلية محكومة

 تمعلمجومنظمات ا : علاقات أفقية تكون بين الأجهزة المحلية من ناحية، والمواطنينأولهما -

 والخضوع لمساءلتها. المدني والقطاع الخاص من ناحية أخرى، من خلال الاستجابة لمطالبها

 تحد دها الأطر القانونية : علاقات رأسية تكون بين مستويات الحكم المختلفة، والتيوثانيهما -

 المواطن تعزيز المساءلةمن  والترتيبات التنظيمية للمساءلة. ويترت ب على كون الحكومة أكثر قرب ا

 أكبر بتصر فات الأجهزة المحلية والتقليل من الفساد، فمن المفترض أن يكون المواطن على دراية

 إمكانية الرقابة عليها ومساءلتها أكثر من درايته بتصر فات الأجهزة المركزية، الأمر الذي يتيح

 .1شعبي ا

  الشرعيةLegitimacy : هؤلاء الذين يحوزون القو ة داخل المحلي لسلطةوتعني قبول المواطن 

جراءات مقبولة، وأن تستند إلىهتمع، ويمارسو لمجا  حكم القانون ا في إطار قواعد وعمليات وا 

 .2والعدالة، وذلك بتوفير فرص متساوية للجميع

 الكفاءة والفعاليةEfficiency  and Effectiveness :ويقصد بذلك البعد الفن ي لأسلوب 

 الحوكمة المحلية، أي قدرة الأجهزة المحلية على تحويل الموارد المحلية إلى برامج وخطط ومشاريع

 الاستفادة وتعظيم أفضل نتائج تحقيق م، معتهالمحلي ين، وتعب ر عن أولويا المواطنين احتياجات تلب ي

 .3المتاحة من الموارد

                                                           

 .67ص، مرجع سابق، الرشيد المحلي الحكم أسلوب منظور من النامية الدول في اللامركزية العلواني، حسن 1
 ، كلية22، مجلة التواصل، العدد الجزائر في المحلية الإدارة قدرات بناء ومشكلة الراشد الحكم بومدين طاشمة، 2

 .77، ص2575الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، جوان 
 ، نفس الصفحة.المرجعنفس  3
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 الشفافية Transparency  المعلومات وسهولة الحصول عليهاق : وذلك من خلال إتاحة تدف 

 فير الفرصة للحكم على مدى فعاليةلجميع الأطراف في المجتمع المحلي. ومن شأن ذلك تو 

 لمشاركة. كما أن  مساءلة الأجهزةوكذلك تعزيز قدرة المواطن المحلي على اة، الأجهزة المحلي

 .ونتائج الأعمالالمحلية مرهون بقدر المعلومات المتاحة حول القوانين والإجراءات 

 الاستجابةRespensiveness  ة المحلية إلى خدمة جميع الأطرافأن تسعى الأجهز : أي 

 وترتبط الاستجابة بدرجة المساءلةوالفئات المعنية، والاستجابة لمطالبها، خاصة الفقراء والمهم شين، 

 .1والمواطن المحلي التي تستند بدورها على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين الأجهزة المحلية

ح هذه الخصائص التي لاب د من توافرها، حتى تت صف الحوكمة المحلية بالجي دة: كل الآتي يوض   والش 

 المحلية (: خصائص الحوكمة04الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .What Is Good Governance ? http://www. unescap المصدر:

org/pdd/prs/projet activities/ongoing/gg governance. pdf, p 03.  
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   :1في تتمث ل أساسية أبعاد ثلاث على تقوم الحوكمة المحلية الجي دة أن   القول ويمكن

 المحلية العامة الموارد إدارة عن المحلية الأجهزة مسؤولية إلى : يشير Performanceالأداء -

 الاقتصادية التنمية عملية المحلي، وتشجيع للمواطن العامة الخدمات بكفاءة وفعالية، وتقديم

 والاجتماعية. 

 عملية في جماعات أو أفراد ا سواء  كانوا المواطنين مشاركة بمعنى Participation:المشاركة  -

 المنتخبة.  المحلية الأجهزة أداء وتطوير تحسين انهشأ من آليات خلال صنع القرار المحلي، من

 والقطاع المدني تمعلمجا ومنظمات المحلية الأجهزة بين وتكون:  Partnershipالشراكة -

 المحلي. المستوى على الخدمات في إنتاج السلع وتقديم الخاص،

 تواجهها التي والتحدّياتللحوكمة المحلية  المطلب الثالث: الظواهر الاجتماعية المشابهة

 سة ما زال حديث النشأة، كغيره منوكممار  كمفهوم المحلية الحوكمة يمكن الملاحظة أن  

 ط بمجموعة من التحد يات التي يجبالمفاهيم والظواهر السياسية المعاصرة له، حيث أن  تحقيقه يرتب

 تجاوزها على المستوى المحلي. 

 الظواهر الاجتماعية المشابهة:المحلية وبعض  الحوكمة :أولا

 عية تتقاطع إلى حد  كبير مع بعضالمحلية على عد ة قيم إنسانية واجتما تقوم الحوكمة

 الظواهر الأخرى المعاصرة، كالتنمية البشرية المستديمة، الديمقراطية والإدارة العامة الحديثة.

 :المستدامة )المستديمة( والتنمية البشرية المحلية الحوكمة -2

 الجهود التنموية على الجانب الاقتصادي إلى تحقيق نسب نمو ضعيفة، وهو ما أد ى تركيز

ل بالدول بالانتقال من الاستثمار في رأس المال المالي إلى الاستثمار في  رأس المال البشري عج 

 الإنسانفي ظل التنمية البشرية المستدامة، وهي نظرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تجعل 

 مع الأبعاد البشرية والاجتماعية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر منطلقها وغايتها، وتتعامل
                                                           

 .77، صمرجع سابقوفاء معاوي،  1
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 البشرية المستدامة للطاقات المادية باعتبارها شرط من شروط تحقيق التنمية، وترتبط التنمية

 ة متكاملة لتطويرخط   بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والثقافية، باعتبارها

 قدرات الأفراد وتعظيم منافعهم. وتتمث ل أهدافها في: التمكين، التعاون، العدالة والاستدامة.

 حلية، لأن  هذه الأخيرة بإمكانهاالم للحوكمة إذ لا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون وجود صريح

 تمك ن د فواعلها، كما أن هاالاجتماعية، بالنظر إلى تعد   ضمان نسب مشاركة كبيرة بين جميع الفئات

 لأهداف الأساسية للتنمية البشريةمن خلق التواصل بين النظام السياسي والمجتمع، لتحديد ا

 .1المستدامة بشكل اتفاقي والعمل على تحقيقها

 :والتنمية المحلية المحلية الحوكمة -2

 بين الفع ال التعاون تحقيق يمكن بواسطتها التي ا: "العمليةن هأ على المحلية التنمية تعر ف

 المحلية والوحدات المحلية التجم عات بمستويات الشعبية والجهود الحكومية، للارتفاع الجهود

 التجم عات تلك لسكان الحياة من منظور تحسين نوعية وحضاري ا، وثقافي ا واجتماعي ا اقتصادي ا

 . والتي يكمن2شاملة ومتكاملة"منظومة  في المحلية، الإدارة مستويات من مستوى في المحلية،

 .مؤسسات المجتمع المحلي، والعنصر البشري كمورد محلي في عملية التنمية جوهرها في إشراك

 ي تجسيد التنمية المحلية والنهوضتلعب دور ا أساسي ا ف المحلية من جانب آخر فإن  الحوكمة

ز الشفافية والكفاءة والفعالية وسيادة القانون ف  ي المؤسسات العامة على جميعبها، فهي تعز 

 كن إغفال أهمي ته في عملية، بالإضافة إلى اعتمادها على المجتمع المدني الذي لا يم3المستويات

 وتحديد تعب ر عن احتياجاتها الفعليةالتنمية، نظر ا لكونه ينطلق من القاعدة الشعبية العريضة التي 

 .القيام بذلك الأهداف التي تريد الوصول إليها، فضلا  عن كيفية
                                                           

 .مرجع سابقبلال خروفي، ، قوي بوحنية 1
 والنشر للطبع الجامعية المعرفة ، دارالنامية الدول في التنمية قضايا حفظي، مصطفى، إحسان أحمد مريم 2

 .223، ص2550والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
3 Sachiko MORITA, Derwood ZAELKE, Rule of law, good governance, and sustainable development, 

Washington, DC 2007, p:16. Site web: http://www.inece.org/conference/7/vol1/05_Sachiko_Zaelke.pdf. 

http://www.inece.org/conference/7/vol1/05_Sachiko_Zaelke.pdf
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 والديمقراطية: المحلية الحوكمة -4

 الديمقراطي العام أصبح دور اللامركزية في عصرنا الحاضر يتزايد يوم ا بعد آخر في البناء

 من الوظيفة الإدارية للدولة، فتشع ب مهام الدولة وتكاثر مسؤولياتها أد ى بها إلى ترك جزء

 المجالات. إدارية وترابية تمث ل السكان في مختلفوالاجتماعية والاقتصادية إلى وحدات 

 أشكال عد ة، تبع ا هي نظام حكومة يشارك فيه جميع أفراد الشعب، ويمكن أن يت خذ والديمقراطية

مات والر كائز التي تقوم عليها  للتقاليد والمجتمع والتاريخ الخاص بكل  دولة. والمتأم ل لمختلف المقو 

 ئص العديدة التي تت سم بها، يرى بأن ها قيم الديمقراطية نفسها، فالحوكمةالمحلية والخصا الحوكمة

 ن مختلف السلطات، وبالتالي تعزيزتشترط إقامة حكومة شرعية من خلال الفصل بي المحلية

 المحلية الحوكمة الشفافية والمساءلة في التسيير، كما أن  المشاركة السياسية تعتبر ركيزة من ركائز

ُ ع  .1لى الديمقراطيةالتي تدل 

 :والإدارة العامة الحديثة المحلية الحوكمة -3

 في الحياة السياسية والاقتصادية العامة بالتغي رات المستمر ة التي تحدث تأث رت الإدارة

 التحد يات التي تواجهها، وهو ما مواجهة والاجتماعية، فقد أصبحت الأجهزة الإدارية عاجزة عن

 يثة التي تقوم على مراقبة الأداءإصلاحها في إطار الإدارة العامة الحدأد ى إلى بروز مطالب 

 من الإدارة إلى تغي رات في آلياتهذا الن مط  وتعزيز الشفافية. وقد أد ى تطبيق والاهتمام بالمواطنين

 . وعليه فإن  2شؤون الدولة والمجتمع، مع تقليص دور الدولة فيها الحكومة ووسائل وطرق إدارة

 لأن ها تستهدف خدمة المواطن المحلية، الحوكمة العامة الحديثة تت فق إلى حد  كبير مع آليات الإدارة

 كمنظمات المجتمع المدني والقطاع لصالح فواعل أخرى  بشكل فع ال مع تقليص دور الدولة

 الخاص.

                                                           

 .مرجع سابق، بلال خروفي، قوي بوحنية 1
 .53، صمرجع سابق، بوجمعة قويدري قوشيح، مريم موح صغير 2
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 نظر امع معظم الظواهر السياسية الحديثة،  المحلية للحوكمة حيث يرجع هذا التداخل الكبير

 مل التي أد ت إلى ظهورها، مع نفسلكونها ظهرت في نفس فترة ظهورها، ونتيجة نفس العوا

 في الخروج بالدول الفقيرة من حالة التخل ف وجعلها قادرة على مواجهة الأهداف المرجوة المتمث لة

 ولصالحهم. التحد يات، بواسطة أفراد مجتمعاتها

 المحلية: تواجه الحوكمة التي ثانيا: التحدّيات

 محلية حكومات تكوين على اللامركزية باعتبارها تعمل تبن ي منهج نحو الدولية المبادرات إن  

ا الناس للوصول إلى الحوكمة المحلية، أخذ لاحتياجات مشاركة وأكثر استجابة أكثر  قوي ا بين زخم 

 إدارة في تتدخ ل ألا   ينبغي المركزية بأن  الحكومات العالم، حيث أضحى جلي ا مختلف دول

ن ما ينبغي عليها الحكومات  دقيق ا، وتخويلها المحلية تحديد ا تحديد مسؤوليات الإدارات المحلية، وا 

 من الأمم سوزوكي إيتوكوومستقل ة، وقد بي نت  فع الة بطريقة بمهامها للاضطلاع الكافية السلطة

 يد ا اللامركزية يجب أن تتماشى بقولها: "إن   المحلية الحكومات تواجه التي أهم  التحد يات المت حدة

 المؤسسية مواردها قدرات تقوية على تنطوي والتي المحلية، إدارة الحكومة في مع التحسين بيدٍ 

 المحلية". أقاليمها تقوية موارد والمالية والبشرية، وبالمثل

 :1يأتي ما المحلية الحوكمة تحقيق تواجه التي التحد يات أن  من نجد لذا

 مستوى تحسين من الحديثة، ليتمك نوا الإدارية والأنظمة الجديدة المهارات الإداريين على حصول 

 وفعالية؛ بكفاية المختلفة المواطنين طلبات إلى الخدمات والاستجابة

 ة، الاحتياجات ذات الأحياء لخدمة الأساسية البرامج لإدارة اللازمة المالية الموارد تطوير  الخاص 

 الاستراتيجية؛ والبرامج التمويل لتنفيذ الخطط ولتوفير

                                                           

 .772-777ص ص:  ،مرجع سابق، زهير عبد الكريم الكايد 1
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 من المسؤوليات، وتحم ل القرارات واتخاذ السياسات رسم في المواطنين مشاركة مستوى تحسين 

 والمحلية المركزية الحكومية المستويات بين للر بط المحلية تمعاتلمجا تعزيز الديمقراطية في خلال

ة من العديد في تحقيقها هام، إلا  أن   جد   أمراللامركزية  إلى فع ال، فالدعوة بشكل  الدول، وخاص 

 التعقيد؛ غاية في أمر ا يعتبر الجزائر ومنها النامية الدول

 ة حاجة هناك  الحكومات في القائمة للمؤسسات الأساسية والقدرات الت حتية البنية تحسين إلى ماس 

ةإليها،  المشار التحد يات المحلية، لتستطيع مواجهة  الموارد المالية وتوفير بإدارة يتعل ق ما خاص 

 الأنظمة الإدارية والمعلوماتية اللازمة للحوكمة المحلية الجي دة.

 د مة وبعض الدول النامية، تتطل با العديد من الدول المتقتهإن  هذه التحد يات التي تجاوز 

 يةالوحدات المحل على مستوىالمواجهة والتعامل معها من خلال المبادرة في الإصلاحات الإدارية 

 :1تشمل فهذه الأخيرة بحاجة لتحقيق نوع من التوازن بين العديد من المتطل بات، والتي

 طرق ومناهج إدارية تؤك د على أهم ية الت نازل واللامركزية في السلطات؛ 

 العمل على مشاركة المعنيين بالقضايا إلى أبعد حد  ممكن؛ 

  الشفافية والمساءلة.الت أكيد على توفير 

                                                           

 .775ص، مرجع سابق، وفاء معاوي 1
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 خلاصة:

 عقدين منذ والسياسيين الباحثين اهتمام استأثر باعتباره كبيرة أهم ية ذو الحوكمة موضوع يعتبر

ة وتداوله الزمن، حيث شاع استخدامه من  الخطاب الأكاديمي وفي العلمي الخطاب في خاص 

 قصوى ومل حة سواء  علىالحوكمة ضرورة  الخطاب الإعلامي اليومي، إذ أصبحت وفي السياسي

 أو الخاص القطاع أو على مستوى الدول المتقد مة على مستوى والعالمي، أو الإقليمي المستوى

 مية المستدامة في مختلف المجالاتسليمة للتن بيئة إقامة من تشك له لما الحكومي، وهذا نظر ا

 الجهود والمشاركة الحقيقيةتضافر والسياسية، حيث تقتضي الحوكمة  والاجتماعية الاقتصادية

 والقطاعالمختلفة مدني بمؤسساته  ومجتمع من حكومة بين مختلف الفاعلين في المجتمع،الفاعلة 

 والعمليات الآليات مجموع تتضم ن بذلك الدولة، وهي جي دة لشؤون إدارة سوي ا على الخاص، للعمل

 طفرة تنموية مستدامة ومأمولة، تنعكس المجتمع لتحقيق موارد في إدارة الفواعل هذه التي تستخدمها

 مجموعة منعلى  تتوافر هذه الإدارة أن المجتمع. بحيث ينبغي كافة شرائح على الايجابية آثارها

 القانون وسيادة والمساواةالشفافية والمساءلة )متطل بات ومعايير الحوكمة(، لاسيما  الخصائص

 الفساد بكل  أشكاله وأنواعه. دائم ا لمجابهة تسعى والرؤية الإستراتيجية والكفاءة والفعالية، وأن

 وبما أن  مفهوم الحوكمة ارتبط بشكل خاص بكيفية إدارة شؤون الدولة والمجتمع، فإن  التزام

 ضروري ا شرط ا المعايير والمتطل بات )أي تبن يها نهج الحوكمة( بات بتلك ومؤسساتها المختلفة الدولة

ا إلى الاستخدام الفع ال المحلي )الحوكمة المحلية(، إذ يؤد ي ذلكولازم ا، خاصة على المستوى   حتم 

 ن جودة تقديم الخدمات، كما تعتبرللموارد المتاحة، وتعزيز المساءلة في إدارة هذه الموارد، وتحسي

 ، وهذا بحد  ذاته أمر هام إذا ماالحوكمة المحلية ضرورة مل حة لبناء الث قة بهيئات الدولة ومؤسساتها

 وأهداف المواطنين على حد  سواء.رادت هذه الهيئات أن تت سم بالكفاءة والفعالية في تحقيق أهدافها أ

 وأكملها، الطرق أفضل هي التي الرشيدة الإدارة لمبدأ امتداد الأمر حقيقة في الحوكمة تعد   ولهذا

 .والمجتمع الدولة إليها التي تسعى الأهداف لتحقيق



 

 الفصل الثاني:

إطار مف اهيمي لميزانية  

 الجماعات المحلية
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 ـمـــاعـــات الـمـحــلــيــــةالـفــصـــل الـثــــــــانــي: إطـــــــــار مــفـــــــــاهــيــمـــي لــمـــــــيزانـيـــة الـجـ

 بدأ اللامركزية من خلال الجماعاتالمضي نحو إرساء مالجزائر ومنذ عد ة سنوات تحاول 
 لمستوى المحلي أو الوطني، ويت ضحالمحلية، والذي يعتبر أهم  وسيلة لتحقيق التنمية سواء  على ا
 ئات على المستوى المحلي، إذ تلعبذلك جليًّا من خلال الصلاحيات الواسعة التي أوكلت لهذه الهي

 لة على مستوى أقاليمها، إلا  أن  أساسي ا في النهوض بأعباء التنمية الشامالجماعات المحلية دور ا 
 لاك موارد مالية محلية خاصة بها،هذا الدور يتطل ب أن تتمي ز باستقلالية مالية تضمن لها امت

 ية تام ة في استعمال هذه المواردتتحك م في مصدرها وكيفية جمعها، وتسمح لها التمت ع بحر  
 ا تغطية النفقات المحلية المنجزةما تراه مناسب ا لتحقيق المصالح المحلية، وكذوتخصيصها حسب 

لة لها.  على الصلاحيات المخو 
 لذلك للدولة، حتى لا يكون السياسة الاقتصادية تمليه عليها ما لكن هذا لا يكون إلا  في حدود

 إذ أن ه لتحقيق ،المسط رةالانحراف عن الأهداف  النشاط الاقتصادي وكذا نمو على مجرى تأثير
يرا  رقابة تواكب جميع دات الجماعات المحلية ضرورة وجودهذه الأهداف وعدم التلاعب بنفقات وا 

 لتحقيق العدالة بردع كل  إلى ترسيخ روح الصرامة  . فالرقابة تهدفراحل الميزانية من إعداد وتنفيذم
 المحلية. تلاعب بمداخيل ونفقات الجماعاتمن 

 والمبادئ المفاهيم توضيح إلىعلى إثر ذلك، سنتطرق من خلال دراستنا لهذا الفصل 
لى أهم  تقسيمات وأنواع مواردها،  المتعل قة الأساسية  معر جين علىبنفقات الجماعات المحلية، وا 

 ا،إعدادها، تنفيذه كيفية تبيانمختلف الجوانب المتعل قة بميزانية الجماعات المحلية، بالإضافة إلى 
 من خلال المباحث الآتية:عليها،  وكذا الرقابة الممارسة

 مدخل نظري لمالية الجماعات المحلية؛ :المبحث الأول
 ماهية ميزانية الجماعات المحلية؛المبحث الثاني: 
 المحلية. الجماعات ميزانية على الممارسة المالية الرقابةالمبحث الثالث: 
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 الجماعات المحليةخل نظري لمالية المبحث الأول: مد

 المستوى المحلي، بوصفها القاعدة أصبحت الجماعات المحلية اليوم تحتل  مركز ا مهمًّا على

 لك لما تقوم به من دور فع ال علىالزاوية التي تربط المجتمع المحلي بالدولة، وذ الأساسية وحجر

 رد ماليةالدور يتطل ب أن تمتلك مواوالثقافية، إلا  أن  هذا  كاف ة النواحي الاقتصادية، الاجتماعية

 طية النفقات المحلية المنجزة علىتغ محلية مناسبة )موارد ذاتية وخارجية( حتى تستطيع بها

لة لها. هذه النفقات التي أصبح حجمها يزداد  بمرور الزمن. الصلاحيات المخو 

 ماهية الجماعات المحلية المطلب الأول:

 الأخيرة تتمت ع لأساسية التي تقر ب المواطن من الدولة، هذهتعد  الجماعات المحلية الخلية ا

 حر ية، وهو ما يزيد من أهمي تها مهامها المختلفة بكل   بأداء الحد  الذي يسمح إلى بالاستقلالية

 ويوجب اعتمادها كأدوات تنموية.

 مفهوم وخصائص الجماعات المحلية: :أولا

 ل ى إدارة الشؤونعلى المستوى المحلي، تتو  الجماعات المحلية مجموعة الأجهزة التنفيذية

 الطابع المحلي. وهي تتمي ز بمجموعة من الخصائص تسمح لها القيام بذلك. والخدمات العامة ذات

 تعريف الجماعات المحلية: -1

 تسمياتها في بعض الأحيان، فهناك حول الجماعات المحلية كما تتعد د تتعد د التعاريف الواردة

 لنظام الفرنسي، وهناك من يسم يهاسميتها بالإدارة المحلية مثلما نجده في اعلى ت من اصطلح

 تشبيهها إلى درجة الحكومة المركزية المالي الواسع عن بالاستقلال بالحكم المحلي لتمت عها

 المحلية، مثلما نجده في الدول الأنجلوسكسونية. بالحكومة

 هذا الأخير يتضم ن كون المحلي والحكم المحلية الإدارة مصطلحي التفريق بين إذ يمكن

دارة والتنفيذ من التشريع الحكم التقليدية مظاهر  والقضاء، فهو يرك ز على دور المواطنين في حكم وا 
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 ن( أو غير مباشرة )من خلال مجالسشؤونهم بأنفسهم سواء  بطريقة مباشرة )اجتماعات المواطني

 بالتشريع ولا القضاء، حيث له لا شأن المحلية لإدارةا نظام محلية تقوم على أساس تمثيلهم(، بينما

 .1المحلي الطابع ذات بالمرافق التنفيذية الوظيفة في مجال عمله ينحصر

 اعة المحلية بأن ها: " ذلك الجزءالجم "John Cherkeالانجليز " المفك رين أحد حيث يعر ف

ا بالمسائل التي   تخص  سكان منطقة معي نة أو مكانمن الحكومة الأم  أو الدولة الذي يختص  أساس 

 طات محليةمعي ن، إلى جانب المسائل التي يرى البرلمان أن ه من الملائم أن يتم  إدارتها بواسطة سل

 .2منتخبة تكم ل عمل الحكومة المركزية"

مة جغرافية وحدات المحلية الجماعات وتعد    عن هيئات عبارة الدولة، وهي إقليم من مقس 

 المناسبة لها، وتتمت ع بالطرق الوحدات هذه شؤون في الولايات والمدن والقرى، وتتول ى مستقل ة

 .3والاستقلال المالي المعنوية بالشخصية

 فة الإداريةيراد به توزيع الوظي كما تعتبر الجماعة المحلية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري،

 صة على أساس إقليمي )هيئات محليةبين السلطة المركزية )الدولة( والهيئات الإدارية المتخص  

شراف هذه السلطة.منتخبة ومستقل ة(، لتباشر ما يعهد به إلي  ها تحت رقابة وا 

 ذ بالأسلوب الذي يت فق مع ظروفهاتختلف هذه الأساليب من دولة لأخرى، وكل  دولة تأخ

 قانون الجزائري الجماعات المحلية. فبالنسبة للجزائر فقد عر ف ال4والاجتماعية والاقتصادية السياسية

 )الإقليمية( ممث لة في الولاية والبلدية كما يلي:
                                                           

 ، في كتاب إدارةخيارات وتوجّهات-التكامل بين الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية والبلدياتسمير محمد عبد الوهاب،  1
 مصر، -أعمال المؤتمرات، القاهرة  -التغيير في الإدارات المحلية والبلديات، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية 

 .75 ، ص2577
 -ولى، عمان دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأ الإدارة المحلية "دراسة مقارنة"،ي، عبد الرزاق الشيخل 2

 .73، ص2557الأردن، 
 ، جامعة2550، فيفري 53الإنسانية، عدد العلوم مجلة، الإيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائرلخضر مرغاد،  3

 .52الجزائر، ص-خيضر بسكرة محمد
 ،7226الأردن، -شر والتوزيع، عمان، مكتبة دار الثقافة والنالإدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزيةمحمد وليد العبادي،  4

 .57ص
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  :الجماعة هي البلدية ما يلي: جاء في المواد الثلاث الأولى من القانون المتعل ق بالبلديةالبلدية 

 بموجب المستقل ة، وتحدث المالية والذمة المعنوية بالشخصية تتمت ع القاعدية للدولة، الإقليمية

 المواطن مشاركة إطار المواطنة، وتشك ل لممارسة للامركزية، ومكان الإقليمية القاعدة القانون. وهي

 الإقليم وتهيئة إدارة في الدولة بصفة خاصة مع العمومية. وهي بذلك تساهم تسيير الشؤون في

 .1المعيشي للمواطنين وتحسينه الإطار والثقافية، وكذا الحفاظ على والاجتماعية صاديةالاقت والتنمية

 منتخب هو المجلس الشعبي البلدي، وهيئته التنفيذية. حيث يديرها مجلس بلدي

 الإقليمية هي الجماعة : جاء في المادة الأولى من القانون المتعل ق بالولاية ما يلي:الولاية 

ا الدائرة الإدارية غير والذمة بالشخصية المعنوية تتمت ع للدولة،  الممركزة المالية المستقل ة، وهي أيض 

 بين الجماعات وتشك ل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية ة،للدول

 لوالي.المجلس الشعبي الولائي وا بالإضافة إلى أن  للولاية هيئتان وهما: .2والدولة الإقليمية

 تعد  خلية لامركزية فحسب، بل هي وتعتبر الولاية وحدة تصل بين الدولة والبلديات، فهي لا

ا دائرة إدارية تعكس نشاط الإدارات المركزية  ون، حيث تعمل الولاية على تحقيق التنسيق والتعا3أيض 

 بتحقيق التوازن في الدولة، وتقومبين وظائف واختصاصات البلديات، وبين مهام السلطة المركزية 

 .4بين المصلحة المحلية الإقليمية والأهداف العامة لسياسات سلطة الدولة

                                                           

 متعل ق بالبلدية، قانون الجماعاتال 22/52/2577المؤر خ في  75-77من القانون رقم  57و 52، 57المواد  1
 .2572الإقليمية 

 .2572المتعل ق بالولاية، قانون الجماعات الإقليمية  21/52/2572المؤر خ في  53-72من القانون  57المادة  2
 جلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد، متشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائربسمة عولمي،  3

 الجزائر، -سيبة بن بوعلي، الشلف التسيير، جامعة ح كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ،2552، جوان 53
 .222 ص

 ،2553الجزائر،  -التوزيع، عنابة ، دار العلوم للنشر و قانون الإدارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي،  4
 .777ص
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 ة )الإقليمية( كالتالي: الجماعاتمن التعريفات السابقة يمكننا تقديم مفهوم للجماعات المحلي

مة من إقليم ا  معنوي الدول، وهي هيئات مستقل ة المحلية )الولاية والبلدية( هي وحدات جغرافية مقس 

 وتعمل في إطار مجموعة من المهام ومالي ا، كما تعتبر دوائر إدارية لامركزية للدولة،

 للدول على المستوى المحلي، والاختصاصات المحد دة قانون ا على تنفيذ السياسات العامة

 والجماعات المحلية تمث ل وسيط بين الدولة وسلطاتها المركزية وأفراد المجتمع.

 اعات المحلية:خصائص الجم 2-

 والمالي. الإداري أهم ها: الاستقلال الخصائص من بجملة المحلية الجماعات تتمي ز

 الإدارية: الاستقلالية -أ

 فالاستقلال بالشخصية المعنوية. الاعتراف من عادي بشكل تنتج التي الممي زات أهم   من هي

 بين الوظائف الإدارية بحيث يتم  توزيع اللازمة السلطات بكل   تتمت ع يعني أن تنشأ أجهزة الإداري

 تجن ب التباطؤ وتحقيق الإسراع فيالمحلية المستقل ة، وهذا ما من شأنه  والهيئات المركزية الحكومة

 تحقيق مبدأ الديمقراطية عن طريق المتعل قة بالمصالح المحلية، بالإضافة إلى إصدار القرارات

 لنظام رقابي يعتمد من وفق ا العمومية المحلية. وذلك هالمشاركة المباشرة للمواطن في تسيير شؤون

 للدولة. المركزية طرف السلطات

 :1منها مزايا نذكر بعد ة الاستقلالية هذه وتتمت ع

 وظائفها؛ وتعد د نظر ا لكثرة المركزية الإدارة عن العبء تخفيف 

 المحلية؛ بالمصالح المتعل قة القرارات إصدار في الإسراع وتحقيق التباطؤ تجن ب 

 المركزية؛ الإدارة من المواطنين وحاجات برغبات أحسن وتكف ل أكثر تفه م 

 المحلية. شؤونه العمومية تسيير في مواطنال مشاركة طريق عن الديمقراطية مبدأ تحقيق 

                                                           

 .57، صمرجع سابق، الإيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائرلخضر مرغاد،  1
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 المالية: الاستقلالية -ب

 لها يوجب الاعتراف الإداري والاستقلال المعنوية بالشخصية المحلية الجماعات إن  تمت ع

 الاختصاصات أداء من تمك نها خاصة بها موارد مالية توفير يعني الاستقلال المالي، وهذا بخاصية

شباع حاجات المواطنين الموكلة  .1الخاصة للأموال التمل ك بحق في نطاق عملها، وتمت عها إليها، وا 

 في ميزانيتها بحر ية تسمح لها بإدارة المحليةالاستقلالية المالية للجماعات  ذلك فإن   إلى بالإضافة

 نمو النشاط على مجرى لذلك تأثير للدولة، حتى لا يكون السياسة الاقتصادية عليها تمليه ما حدود

 الاقتصادي.

 :2المالية على أربع مقو مات، نوجز ذكرها فيما يلي إذ تستند الاستقلالية

 يوكل تسيير شؤون الجماعات المحلية لمجالس محلية منتخبة عن طريق اقتراع مباشر؛ -

 عليها ومباشرتها لمن الاعتراف بأن  ثـم ة مصالح إقليمية من الأفضل أن يترك أمر الإشراف -

 الدولة، وهنا يجب أن يكون تحديد تتفر غ الحكومة للمصالح التي تهم   يهم هم الأمر، حتى

 الدولة، والتي قد تخلق مشكلة في تلك التي تقوم بها اضح حتى لا يتشابك معالاختصاصات و 

 تمويلها؛

  يصل إلى حدود الاستقلال المطلقتمت ع المجالس المحلية بدرجة من الاستقلال، الذي يجب ألا   -

 طبيعة ودرجة عن السلطة المركزية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن ه لاب د من ملاحظة أن  

 ر الذي يجر د المجالس المحلية منقة المركزية المحلية يجب ألا  تكون علاقة رقابية شديدة بالقدالعلا

 استقلاليتها، والتي تعتبر من أهم  دعامات وجودها؛

 تكون مقن نة دستوري ا، لأن ها فيحر ية تسيير الشؤون المحلية الموكلة للمجالس المحلية يجب أن  -

 بالإمكانيات المتوف رة لديها.الأخير تكون مرتبطة 

                                                           

 .52، ص 7260، كة الشرق الأوسط للطباعة، عمان، شر التمويل المحلي للوحدات الإدارية المحليةخالد سمارة الزغبي،  1
 .32، ص2557مصر،  -، الدار الجامعية، الإسكندرية التمويل المحلي والتنمية المحلية عبد الحليم عبد المطلب، 2
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 ثانيا: أهمية الجماعات المحلية ودورها التنموي:

 لهيئات، تعد دتالذي منحت إي اه هذه ا المالي والإداري نظر ا لقربها من المواطن والاستقلال

 هم يتها وأصبح ينتظر منها القيامفي شتى مظاهر الحياة المحلية، مما زاد من أ  اتهمهامها وتدخ لا

 في مجالات التنمية المختلفة. ر رائدبدو 

 أهميّة الجماعات المحلية: -2

ح مبدأ السياد  ةيشير الكثير من الباحثين في مجال الجماعات المحلية، إلى أن ها تؤك د وتوض 

 بيق لما يسم ى بمبدأ الديمقراطيةالحديث، كما تعتبر الجماعات المحلية خير تط الشعبية بمفهومها

 م، وهذا ما أخذت به الجزائر غداةممث ليهم في مشاكلهم وتطل عاته مشاركة المواطنين أوالذي يستلزم 

 استقلالها.

ة التشريعات جميع أجمعت حيث  هذه أهمي ة على الاستقلال منذ المحلية بالجماعات الخاص 

لها  ن بدرجات)ولك منها والثقافية والاجتماعية الاقتصادية في شتى المجالات، لاسيما الأخيرة، وتدخ 

 .1معي ن( نظام انتهاج الإدارة السياسية في قناعات تميله ما حسب مختلفة

 تها ومساهمتها في التنمية العامةإذ تظهر أهمي ة الجماعات المحلية من خلال صلاحي

 ، وعلى ذلك الأساس تصبح الجماعاتالميدان الاجتماعي والثقافي للاقتصاد ومسؤوليتها في

 سيادة الدولة في إقليمها.المحلية تعب ر عن 

 حيثالمحلية،  للتنمية الأساسي المحر ك المحلية الجماعات من جعل الجزائري كما أن  التشريع

 واسعة وهام ة لها تتعل ق بمختلف أسندت اختصاصاتالتنمية، و  أعطيت الجماعات المحلية أولويات

 يستهدف كل  النشاطات، وهذا ما ملمظاهر الحياة المحلية، بحيث خو ل لها صلاحية القيام بأي  ع

 أك دته بعض المواد من قانوني البلدية والولاية.

                                                           

 فرع التحليل-الاقتصادية العلوم في دكتوراه ، أطروحةواقع وآفاقتمويل التنمية المحلية في الجزائر  ،خنفري خيضر 1
 .32، ص2575/2577، 7 وعلوم التسيير، جامعة الجزائروالعلوم التجارية الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية 
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 ، وتمثيلهابها وارتباطهم المواطنين مع المباشرة علاقاتها وبحكم المحلية بالتالي فإن  الجماعات

 لمواطنيها الأساسية الأمور ببعض بالتكف ل ملزمة المستوى المحلي والقاعدي، فإن ها على للدولة

 الأساسية المنشآت مثل: تهم  المواطن يتعل ق بالإنجازات الأساسية التي فيما وبانشغالاتهم، خاصة

 .1والثقافي والتربوي الاجتماعي الطابع ذات

 الدور التنموي المفترض للجماعات المحلية: -2

 فييام بدور رائد في إحداث تنمية من خلال ما سبق، سنجد أن ه يمكن للجماعات المحلية الق

 :2والثقافية والاجتماعية مختلف المجالات الاقتصادية

 سنجد أن ه ينتظر منها أن تعمل على: على المستوى الاقتصادي: -أ

 كات الجماعة، وجعل تلك الممتلكاتتنمية الموارد الجماعية بالشكل الذي تحافظ فيه على ممتل -

 ائب المباشرة وغير المباشرة؛مع الحرص على عدم إثقال كاهل المواطنين بالضر  أكثر مردودية

حة والتعليم وتوفيرترشيد صرف تلك الموارد لخدمة مصالح المواطنين في مجالا -  ت السكن والص 

 ، بالإضافة إلى استثمار المتوف رالبنيات التحتية الأساسية التي تعتبر ضرورية لسير الحياة العادية

 ، وفي تنمية الموارد الجماعية منالة من جهةتساهم في الحد  من البط منها لإحداث مقاولات جديدة

 جهة أخرى.

عي لمعرفة حاجيات ا على المستوى الاجتماعي: -ب حة والسكنالس   لسكان في التعليم والص 

عداد البقع الأرضية لبناء السكنوالشغل، والعمل على بناء المدارس والمستشفيات الكافية، و   ا 

 لائق يتناسب مع مستوى دخلهم، مع التوف ر على سكنالدخل المحدود من  الاقتصادي لتمكين ذوي

 ين في نفس الوقت لوضع حد  لآفةالجديدة للعاطلين والمعطل   البحث المستمر عن مناصب الشغل

 البطالة.
                                                           

 .67، صالسابق المرجع، خنفري خيضر 1
من الموقع:  ،هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية ؟محمد الحنفي،   2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20409، :بتصر ف(52/52/2573 تاريخ الاط لاع( . 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20409
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20409
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 ة الجاد ة عن طريق إيجاد البنيات: العمل على دعم الجمعيات الثقافيعلى المستوى الثقافي -ج

 التي تساعد على القضاء على مختلفثقافية لإنتاج القيم الإيجابية الضرورية لقيام أنشطة  التحتية

 لمعنوي لتلك الجمعيات حتى تستطيعبالإضافة إلى تقديم الدعم المادي وا الأمراض الاجتماعية،

عوبات.  التغل ب على الص 

 صلاحيات والمهام لا تتم  إلا  فيلكن هذا الدور التنموي المفترض للجماعات المحلية وهذه ال

 ن العامة، وتستطيع تحقيق التنميةجديدة للتسيير، بعيدة عن التسيير العشوائي للشؤو  إطار نظرة

 المحلية بمختلف أبعادها.

 لموارد المالية للجماعات المحليةاالمطلب الثاني: 

 خلية( وموارد خارجية، وهي تتأل فتتعد د مصادر تمويل الجماعات المحلية من موارد ذاتية )دا

 المحلية. ضافة إلى إعانات الدولة والقروض، بالإممتلكاتالالرسوم المحلية، الضرائب و  من مداخيل

 أولا: الموارد المالية الذاتية )الداخلية( للجماعات المحلية:

 الموارد الفرعية، والتي تختلف فيتنقسم الموارد المحلية الذاتية للجماعات المحلية إلى عدد من 

 ف رة لدى كل  بلد، وبحكم الأنظمةلى آخر، بحكم الإمكانيات المالية المتو من بلدٍ إ تنو عها ومقدارها

 فة إلى المواردالموارد في الضرائب والرسوم المحلية، إضا الاقتصادية المت بعة، وعموم ا تتمث ل هذه

 الخاصة الناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية.

 :(المحليةجبائية )الضرائب والرسوم الموارد ال -2

 ، حيث1تحتل  الجباية المكانة المتمي زة وتمث ل المورد الأساسي لتمويل أنشطة الجماعات المحلية

 طبق ا لما جاء به قانون الضرائب حد د المشر ع الجبائي أصناف الضرائب العائدة للجماعات المحلية

 ئب العائدة كلي االضرا، حيث مي ز بين 723في مادته  7222المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

 للجماعات المحلية والعائدة جزئي ا.

                                                           
1 Pierre BELTRAME, La fiscalité en France, édition Hachette, Livre Paris, 2000, p: 20. 
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 ل الضرائب والرسوم العائدة كلي ا: تتمث  الضرائب والرسوم الموجّهة كليًا إلى الجماعات المحلية -أ

 إلى الجماعات المحلية )البلدية والولاية( والصندوق المشترك للجماعات المحلية في:

 الموجّهة كليًا إلى الجماعات المحلية: الضرائب والرسوم المباشرة -2-أ

 للمداخيل والإيرادات الإجمالي الرسم على المبلغهذا  يؤسسالرسم على النشاط المهني:  -

 ويمارسون دائم ا مهني ا محلا   الجزائر في لديهم الذين بالضريبة المكل فون يحق قها التي الإجمالية

 التجارية، أو رقم غير الأرباح صنف في الإجمالي، الدخل على للضريبة أرباحه تخضع نشاط ا

على  للضريبة أرباحه تخضع نشاط ا يمارسون الذين بالضريبة فونالمكل   الجزائر في قهيحق   أعمال

حيث  .1الشركات أرباح على الضريبة أو والتجارية الصناعية الأرباح صنف في الإجمالي، الدخل

ل الرسم على النشاط المهني  حصيلته على النحو الآتي: توزيع يتم  و ، %2للمعد ل وفق ا  يحص 

 ب توزيع الرسم على النشاط المهني(: معدّلات ونس02) الجدول رقم

 الحصص                   
TAP          

 المجموع الصندوق المشترك للجماعات المحلية العائدة للبلدية العائدة للولاية

 2 0522 2540 0551 %المعدّل العام 
 % 200 % 555 % 65 % 2155 النـسب 

 .2570الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قانون  ، من222المادة المصدر: 

 م الأعمال الناتج عنفيما يخص  رق %7يرفع إلى على النشاط المهني غير أن  معد ل الرسم 

 الجدول التالي:حسب  كما يأتي،ه ة الأنابيب، حيث يتم  توزيع ناتجالمحروقات بواسط نشاط نقل

 ى النشاط المهني لنشاط المحروقات(: نسب توزيع الرسم عل04الجدول رقم)

TAP المعدلات 
 المجموع الصندوق المشترك للجماعات المحلية العائدة للبلدية العائدة للولاية الحصص
 % 4 % 0526 %  2516 % 0577 %المعدل العام 

 .2570المباشرة والرسوم المماثلة الضرائب قانون  ، من222المادة المصدر: 
                                                           

 .2570، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 272والمادة  273المادة  1
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بدون الاستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات  %7كما يخفض معد ل هذا الرسم إلى 

 الإنتاج، ويتم  توزيع هذا الرسم على النحو الآتي:

 نتاجالإ  ات(: نسب توزيع الرسم على النشاط المهني لنشاط03الجدول رقم)
TAP المعدلات 

 المجموع الصندوق المشترك للجماعات المحلية العائدة للبلدية للولايةالعائدة  الحصص
 % 1 % 0505 %  0566 % 0521 %المعدل العام 

 .2570الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قانون  ، من222المادة المصدر: 

مهما تكن  المبنية وغير المبنية يبة سنوية تصريحية تمس  الملكياتهو ضر  الرسم العقاري: -

الضريبة  من المعفاة تلك باستثناء مستوى التراب الوطني الموجودة علىوضعيتها القانونية، 

ه حصيلته إجمالا  إلى ميزانية البلدية.صراحة  ، وتوج 

س هذا الرسم سنوي ا لفائدة البلديات الترسم التطهير:  -  ي تشتغل فيها مصلحة رفع القماماتيؤس 

 التطهير بقرار من المجلس الشعبي الملكيات المبنية. ويحد د مبلغ رسموذلك على كل   المنزلية،

 ع رأي السلطة الوصية، حيث يحد دالمجلس الشعبي البلدي، وبعد اط لا البلدي، بناء  على مداولة

 :1مبلغ هذا الرسم كالآتي

  دج: على كل  محل  ذي استعمال سكني؛7.055دج و7.555ما بين 

  مال مهني أو تجاري أو حرفي أو مادج: على كل  محل  ذي استع72.555دج و7.555ما بين 

 شابهه؛

  دج: على كل  أرض مهي أة للتخييم والمقطورات؛27.555دج و6.555ما بين 

  استعمال صناعي، أو تجاري أو حرفيدج: على كل  محل  ذي 775.555دج و25.555ما بين 

 الأصناف السابقة.شابهه، ينتج كمية من النفايات تفوق  أو ما

                                                           

 .0257من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  ،2مكرر 227 والمادة 227 المادة 1
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 الضرائب والرسوم غير المباشرة الموجهة كليًا إلى الجماعات المحلية: -2-أ

لة حصري ا  لفائدة البلديات دون سواها، وهي تتمث ل في الضرائب والرسوم غير المباشرة المحص 

 على النحو الآتي:

 رسم الإقامة: -

ل لصالح البلديات المصن فة كمراكز سي  احية، مناخية، حمامات معدنية...،هو ضريبة تحص 

 وزير الداخلية والجماعاتويتم  تصنيف هذه البلديات بموجب مرسوم بناء  على تقرير مشترك يقد مه 

 ويتم  تحديد رسم الإقامة بناء  على مداولة يجريها المجلس ووزير السياحة. المحلية، وزير المالية

 دج لكل   25شخص في اليوم الواحد، وألا  يتجاوز لكل   دج 05 الشعبي البلدي، بحيث لا يقل  عن

 ذاذات الثلاث نجوم فما فوق، تحد د تعريفة ه للمؤسسات الفندقية شخص في اليوم. إلا  أن ه بالنسبة

 :1من الإقامة، على النحو التالي الرسم على الشخص لليوم الواحد

 255 دج للفنادق ذات الثلاث نجوم؛ 

 355  الأربع نجوم؛دج للفنادق ذات 

 255 .دج للفنادق ذات الخمس نجوم 

 :لحومعلى الالصحي الرسم  -

ل كلي ا لفائدة البلديات التي يقع في إقليمها مذابح البلدية، هو  والتي ضريبة غير مباشرة يحص 

 الذبح، أو عند استيراد اللحم من تتم  فيها عملية الذبح. ويدفع هذا الرسم من قبل مالك الحيوان عند

ل من قبل إدارة الجمارك دج/كلغ من اللحم  75بـ:  تحد د تعريفة هذا الرسمو  ،2الخارج، وحينئذ يحص 

الصافي القابل للاستهلاك، والمتمثل في: اللحوم الطازجة، المبردة، المطبوخة، المملحة أو المصنعة 

دج  7.05مبلغ  يخصصالتي مصدرها الحيوانات الآتية: الخيول، الإبل، الماعز، الأغنام والبقر. 

 . 3"صندوق حماية الصحة الحيوانية" 752-535لحساب التخصيص الخاص رقم منها 

                                                           

 .707، ص2577الأردن،  -والتوزيع، عمان  ، دار جرير للنشردراسات في علم الضرائبعبد المجيد قدي،  1
 ،التحصيل وأفاق الاقتطاع صعوبات -الجزائر  في المحلية الجباية تطبيق إشكالية واقعبن صغير عبد المومن،  2

 .757الجزائر، ص  –، قسنطينة 2577القانونية، العدد الأول لعام  للدراسات الندوة مجلة
 .2570ن قانون الضرائب غير المباشرة م ،302المادة  3
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 الضرائب والرسوم المحلية الموجهة جزئيًا إلى الجماعات المحلية: -ب

 تتمث ل هذه الضرائب والرسوم في:

 قانون الماليةبموجب أحكام المادة الثانية من تأسيسها  تم   حيثالضريبة الجزافية الوحيدة:  -2-ب

 نصت هذه المادة على استحداث باب ثانٍ إذ  ،2552ديسمبر  22الصادر بتاريخ  2553لسنة 

 الضريبة الجزافية"الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عنوانه  ضمن

 النظام الجزافي للضريبة محل   لتحل   .52مكرر 262مكرر إلى  262ن المواد من يتضم   "،الوحيدة

 على الرسمة و المضاف القيمة على الرسموالضريبة على أرباح الشركات، وكذا الدخل الإجمالي  على

 :2المكلفين بالضريبة الآتييننظام الضريبة الجزافية الوحيدة على  حيث يطب ق ،1المهني النشاط

  تجاري ا أو صناعي ا نشاط ا تمارس التي والتعاونيات والشركات المعنويونالأشخاص الطبيعيون أو 

 دج؛75.555.555السنوي  أعمالهم رقم يتجاوز لا الذين تجارية، غير أو مهنة حرفي ا أو

 أو إعانة  دعم من للاستفادة والمؤهلون مشاريع، ينجزون أو أنشطة يمارسون الذين المستثمرون

 المصغر أو الصندوق ضالقر الوطني لدعم  الشباب، الصندوق تشغيل لدعم من الصندوق الوطني

 دج؛75.555.555 السنوي أعمالهم رقم يتجاوز لا على البطالة، الذين للتأمين الوطني

 مختلفة، عد ة في مناطق أو المنطقة نفس وفي واحد آن في بالضريبة المستغلون المكل فون 

 منها واحدة كل   تعتبر نشاط،ال ورشات، غير مكان ممارسة أو متاجر أو دكاكين أو مؤسسات

 رقم دام محل إخضاع منفصل، ما الحالات في كل   مشك لة منفردة، بصورة مستغلة مؤسسة بمثابة

 دج.75.555.555سقف  يتجاوز لا الممارسة الأنشطة مجموع بعنوان المحقق الكلي الأعمال

                                                           

 )بتصر ف( .702، ص سابقمرجع ، عبد المجيد قدي 1
 .2570، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 7مكرر 262والمادة  7مكرر 262المادة ، 262المادة  2

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/fiscalite14062012/ressources/A2006085.pdf
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/fiscalite14062012/ressources/A2006085.pdf
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 :1كما يحد د معد ل الضريبة الجزافية الوحيدة كالتالي

 50 %  ؛بيع السلعو  الإنتاجبالنسبة لأنشطة 

 72 % .بالنسبة للأنشطة الأخرى 

 ويوز ع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة وفق ا للجدول الموالي:

 (: نسب توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة05الجدول رقم )

 % 00200, الإجماليةالحصيلة 
 % 31500 ميزانية الدولة

 % 50,00 غرف التجارة والصناعة
 0 %0502 والحرف التقليدية للصناعة الوطنية الغرفة
 0 %0523 والمهن التقليدية الصناعة غرف

 % 2530, البلديات
 % 0005, الولاية

 % 0005, الصندوق المشترك للجماعات المحلية
 .2570، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 50مكرر  262المادة المصدر:   

 الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الريوع: -2-ب

الصافي  الدخل على الطبيعيين، تفرض الأشخاص دخل على تؤسس وحيدة سنوية هي ضريبة

المداخيل )الإيرادات( إذ يتكون هذا الدخل الصافي من مجموع  للمكلف بالضريبة، الإجمالي

 .2المبنية وغير المبنية الأملاك إيجار عن الناتجة )المحق قة( الصافية

 :3يلي كما العقارية الريوع صنف الإجمالي الدخل على الضريبة حاصل حيث يوز ع

 %50 الدولة؛ ميزانية لفائدة  

 %50 البلديات لفائدة. 

                                                           

 .2570، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 53مكرر  262المادة  1
 .2570، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2والمادة  7المادة  2
 .2570مكرر، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  32المادة  3
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 الرسم على القيمة المضافة: -4-ب

 %3مباشرة تفرض على الإنفاق الإجمالي أو الاستهلاك الإجمالي بمعد ل هو ضريبة غير 

حيث ، 1، وهو يطب ق على العمليات التي تكتسي طابع ا صناعي ا، تجاري ا أو حرفي ا%73ومعد ل 

 حصيلته على النحو التالي: توز ع

 :بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل 

 65 % ؛ميزانية الدولة لفائدة 

 75 % ؛مباشرة البلديات لفائدة 

 75 % الصندوق المشترك للجماعات المحلية فائدةل. 

وفي هذا الصدد، وبالنسبة للعمليات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص مديرية 

 .المشترك للجماعات المحليةلبلديات إلى الصندوق المؤسسات الكبرى، فإن ه تدفع الحصة العائدة 

 :بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد 

 60 % ؛ميزانية الدولة لفائدة 

 70 % الصندوق المشترك للجماعات المحلية فائدةل. 

 الضريبة على الأملاك:  -3-ب

 مجموع الحقوق والقيم هي ضريبة مباشرة سنوية تصريحية تصاعدية بالشرائح، تفرض على

 . حيث%7.30إلى  %5يتراوح من  على أساس جدول تصاعدي ،المملوكة للأشخاص الطبيعيين

لم التصاعدي الموالي  :2تطب ق هذه الضريبة وفق الس 

 

                                                           

 الطبعة، دار هومة، الجزء الأول، جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين-النظام الجبائي الجزائريرضا خلاصي،  1
 .723، ص2552، الثانية، الجزائر

 .0257، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 6مكرر  267 والمادة 233 المادة 2
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 (: نسب الضريبة على الأملاك06الجدول رقم )
 معدل الضريبة قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة )دج(

 %0 200.000.000أقل أو يساوي 
 %0.5 250.000.000إلى  200.000.000من 
 %0.65 250.000.000إلى  250.000.002من 
 %2 450.000.000إلى  250.000.002من 
 %2.25 350.000.000إلى  450.000.002من 

 %2.65 350.000.000أكثر من 
ر  267: المادة المصدر  .2570، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 6مكر 

 :1الأملاك كما يليويحد د توزيع حصيلة الضريبة على 

 60 % ميزانية الدولة؛ ىلإ 

 20 % ميزانية البلدية؛ ىلإ 

 20 %  للسكن الصندوق الوطنيبعنوان " 752-505إلى حساب التخصيص الخاص رقم". 

 قسيمة السيارات: -5-ب

 لسنة هي ضريبة تفرض على السيارات المرق مة في الجزائر، تم  إحداثها بموجب قانون المالية

 استثناء سيارات الدولة والجماعاتم، تفرض على كل  شخص طبيعي أو معنوي يملك سيارة ب7222

 للحرائق، السيارات المحلية، سيارات الإسعاف، السيارات المجه زة بعتاد صحي أو بعتاد مضاد

صة للمعاقين، سيارات الأشخاص المتمت عين با  لمزايا الدبلوماسية. وتفرض بقيمةالمجه زة والمخص 

 السيارة، وزنها وعمرها. وتوز ع حصيلتها على دج، حسب قو ة 70.555 –دج  755تتراوح بين 

 :2النحو التالي

 25 % لصالح ميزانية الدولة؛ 

 65 % .لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية 

 
                                                           

 .0257من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  ،262المادة  1
 .700، صمرجع سابقعبد المجيد قدي،  2
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 الرسوم البيئية )الجباية البيئية "الإيكولوجية"(: -6-ب

ا في الرسوم  هة لحماية البيئة، وهي كما يليتتمث ل أساس   :1الموج 

 المادة بموجب تأس س هذا الرسمالصناعي:  المصدر ذي الجوي التلوث على التكميلي الرسم 

 للكميات المنبعثة المضاعف المعامل ، يتحد د وعاءه بتطبيق 2002قانون المالية لسنة من 205

 10% القيمة من المحد دة، الانبعاث نسبة حسب 50 إلى 57من  للمعاملات، لسل م تدريجي وفق ا

 كحد  أقصى.  100%أدنى إلى كحد  

 المستشفيات في العلاج بأنشطة المرتبطة النفايات على عدم تخزين للتشجيع تحفيزي رسم 

 وعاؤه يعتمد حيث ،2200المالية  قانون من 204 المادة بموجب تم  تأسيسه :الطبية والعيادات

 النفايات. هذه من طن كل   دج على 23.555المخز نة، ويسد د  النفايات حجم على

 تم  تأسيسه :الخطيرة أو الخاصة الصناعية للنفايات التخزين عدم على للتشجيع تحفيزي رسم 

 دج 75.055قيمة هذا الرسم بـ  ، حيث تحد د2552لسنة  المالية قانون من 203المادة  بموجب

 النفايات. من طن كل   على

ل  النسب ناتجها وفق ويتم  توزيع المتعد دة. الضرائب قباضة طريق عن الرسوم هذه حيث تحص 

 البلدية. لفائدة %75العمومية، و الخزينة لفائدة % 15للبيئة، الوطني للصندوق75%  التالية:

 بموجب الرسم هذا تأس س :الصناعي المصدر ذات المستعملة المياه على التكميلي الرسم 

 نسب عدا الجو ي، ما التلو ث على الرسم معايير بنفس ، ويتم  تطبيقه2003لسنة  المالية قانون

 .البلدية لفائدة 30%الخزينة و لفائدة 20%للصندوق الوطني للبيئة،  50%ع ز  يو  حيث التوزيع،

                                                           

 ، ورقة عمل ضمنحالة الجزائر -المستدامة تفعيل دور الجباية البيئية في تحقيق التنمية العياشي عجلان،  1
 ،2556أفريل  56و 53المتاحة يومي المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد

 .77الجزائر، ص-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف
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  :ًعلى أساس يحد دالرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنوعة محليا 

ص للسيارات الثقيلة، و دج لكل  إطار75 ص للسيارات الخفيفة.دج لك 50مخص   ل  إطار مخص 

زالةلفائ %05لفائدة البلديات، و %35ويوز ع ناتج هذا الرسم بنسب   دة الصندوق الوطني للبيئة وا 

 .1لفائدة الصندوق الوطني للتلو ث %75التلو ث، و

 المحلية(: الموارد غير الجبائية )إيرادات الأملاك العامة للجماعات -2

ا في ناتج توظيفتتنو ع الإيرادات التي تأتي من أملاك الهيئات العامة،   وهي تتمث ل أساس 

 أملاكها وتسيير مواردها المالية الجماعات المحلية لإمكانياتها ومواردها الخاصة المرتبطة باستغلال

 وثروتها العقارية.

 همن قانون البلدية والولاية على التوالي، فإن   706والمادة  732: وفق ا للمادة التمويل الذاتي -أ

 ات التسيير وتحويله لقسم التجهيزمن البلدية والولاية ضرورة اقتطاع جزء من إيراد يتعي ن على كل  

 لبلديات والولايات حتى تتمك ن منالإجراء ضمان التمويل الذاتي لفائدة ا ، ويستهدف هذا2والاستثمار

 .%25إلى  %75ذم تها، ويتراوح هذا الاقتطاع ما بين  الاستثمار لفائدةتحقيق حدٍ  أدنى من 

 الناتجة المداخيل في الإيرادات هذه تتمث لالمحلية:  المرافق العامة واستثمار استغلال نواتج -ب

 إلى المحلية، بالإضافة الجماعات تحوزها التي مختلف المساكن والمحلات والمساحات إيجار عن

 المحلية الجماعات تقد مها التي الأملاك، وكذا إيرادات الخدمات العمومية هذه عن التنازل نواتج

 .3للمواطنين

 

                                                           

 .706، ص مرجع سابقعبد المجيد قدي،  1
 ، المتعل ق2572الجماعات المحلية ، من قانون 53-72من القانون رقم  706والمادة  75-77من القانون رقم  732المادة  2

 بالبلدية والولاية على الترتيب.
 .72، صمرجع سابقخنفري خيضر،  3
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 ثانيا: الموارد المالية الخارجية للجماعات المحلية:

 لدعم ميزانيتها فإن  هذه الأخيرةإضافة إلى المصادر الذاتية التي تمتلكها الجماعات المحلية، و 

 اتية، كمرحلة ثانية أو استثنائيةالذ الإيرادات نطاق خارج أخرى تمويلعن مصادر  تلجأ إلى البحث

 ارجية الأساسية للجماعات المحليةالمحلية، حيث تتمث ل الموارد الخ لتغطية كاف ة مشروعات التنمية

 وفق التنظيم المعمول به في الجزائر فيما يلي:

 المحلية: الإعانات الحكومية للجماعات -2

ص إعانات المركزية السلطات المحلية، فإن   الجماعات موارد كفاية نظر ا لعدم  للجماعات تخص 

 والرخاء الر فاه تعميم إلى خلالها الدولة من والاجتماعية، وتسعى التنمية الاقتصادية بهدف المحلية

 هذا ، ويعد  1النائية بالمناطق الفوارق الجهوية والاهتمام لإزالة والمناطق الجهات مختلف في

 المحلية، ويؤد ي ميزانيات الجماعات وثبات باعث ا على استقرار لكونه الهام ة المصادر من المصدر

 .التنموية المشاريع تنفيذ إلى حتم ا

 القروض المحلية: -2

 تنشأ التي الاستثمارية المشروعات تمويل في القروض تلجأ الجماعات المحلية إلى استعمال

 عادة يجوز نفقاتها، ولا تغطية على ميزانيتها عندما تعجز مواردحدودها المحلية،  مستوى على

 الحكومة من الإذن تلجأ إلى عقد قروض دون أن تأخذ أن المحليات مستوى على المحلية للمجالس

 على تعتمد القرض بفائدة بسيطة ومد ة يكون ما عادة القروض من النوع المركزية. حيث أن  هذا

 .2عليه قيمة القرض إنفاق المشروع المراد طبيعة

 

                                                           

 .56، صمرجع سابق، الإيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائرلخضر مرغاد،  1
 .73، صسابق مرجعخنفري خيضر،  2
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 التبرّعات والهبات: -4

 به يتبر ع حصيلتها مم ا المحلية، وتتكو ن الجماعات موارد من مورد ا والهبات التبر عات تعتبر

 المشاريع تمويل بالمساهمة في مباشر غير أو المحلية الجماعات بشكل مباشر إلى المواطنين، إم ا

 أحد يقد مها هبة يتركها أحد المواطنين بعد وفاته، أو وصية نتيجة تكون بها، وقد تقوم التي

 .1بلده في اسمه لتخليد المغتربين

 موارد الجماعات إلا  جزء ا يسير ا من تشك ل لا والهبات أن  التبر عات إلى الإشارة إذ يمكن

 المحلية. الجماعات تمويل في عليها لا يعتمد استثنائية المحلية، وبالتالي فهي تعتبر موارد

 النفقات العامة للجماعات المحليةالمطلب الثالث: مفاهيم أساسية حول 

 المحلية العامة الحاجات إشباع بغية الإنفاق عملية بدور كبير في المحلية الجماعات تقوم

 الحاجات وكمياتها، هذه أنواعها على اختلاف وخدمات سلع إقليمها من للسكان الذين يقطنون داخل

 لحجم نفقاتها. متسارعة وزيادة نمو بعد آخر، ما نتج عنه بالمقابل يوم ا تزداد التي أصبحت

 :المحلية العامة النفقات أولا: مفهوم

 العامة. هذا النفقات الواجب أن نبدأ بالتعريف بمفهوم المحلية، من تعريف النفقات العامة قبل

 حاجات العامة التي يراد إشباعها،الذي يختلف من دولة لأخرى، وذلك باختلاف مفهوم ال الأخير

 هي التي تحد د نوع الخدمات، الذي بدوره يحد د حجم النفقات العامة. حيث أن  هذه الحاجات

 :يلي كما على بعضها الضوء إلقاء صيغة، ويمكن من بأكثر العامة تعر ف لهذا نجد أن  النفقة

 العمومية )الحكومة السلطة بصرفها تقوم التي المالية المبالغ تلك بأن ها العامة النفقات تعر ف -

 أو أن ها مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة. كما والجماعات المحلية(،

 .2عامة حاجة إشباع بهدف عامة من قبل هيئة نقدي استخدام مبلغ تعريفها بأن ها يمكن
                                                           

 ر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم، مذكرة ماجستير، قسم علوم التسيي، واقع المالية المحلية في الجزائرلخضر مرغاد 1
 .22، ص2557التسيير، جامعة الجزائر، 

 ديوان الميزانية العامة للدولة(،-العامةالإيرادات -اقتصاديات المالية العامة )النفقات العامةمحمد عباس محرزي،  2
 .20، ص 2550الجزائر،  -المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، بن عكنون 
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 لتي تقوم الدولة بإنفاقها في شكليمكن تعريف النفقات العامة على أن ها "مجموع المصروفات ا -

 حاجات عامة معي نة للمجتمع الذي المال خلال فترة زمنية معي نة، بهدف إشباع كمية معي نة من

 .1تنظ مه هذه الدولة "

 إشباع ا العام القانون من أشخاص شخص بإنفاقه يأمر النقدي للتقويم العامة هي كم قابل النفقة -

 .2عامة لحاجة

 وهيئاتها ومؤسساتها إدارتها بواسطة الدولة خزانة من يخرج المال من النفقة العامة هي مبلغ -

 .3عامة ووزاراتها المختلفة، لإشباع حاجات

 حاجة إشباع بقصد ما معنوي لشخص المالية الذم ة من يخرج نقدي مبلغ هي العامة النفقة -

 .4عامة

 النفقات العامة هي مبالغ أقر ت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في توفير -

 .5عامة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية سلع وخدمات

ع في تعريف النفقة ا  لعامة بحيث " تشمل كاف ة النفقاتمن خلال ما سبق، فإن ه وجب التوس 

 ية، بغض النظر عن الصفة السياديةأو مؤسساتها العامة، الوطنية أو المحل الدولة، التي تقوم بها

 في ذلك من مواكبة لتطو ر الدولة التي يصدر عنها الإنفاق، لما أو السلطة الآمرة أو طبيعة الوظيفة

عه"  .6وتوس 

                                                           

 .737، ص2553/2550مصر، -، الدار الجامعية، الإسكندريةاقتصاديات المالية العامةعبد الحليم عبد المطلب،  1
- الإسكندرية ، أليكس لتكنولوجيا المعلومات،العامة المالية مبادئ دراز، محمد عمر حماد أبو دوح، المجيد عبد حامد 2

 .202ص ،2550 مصر،
 .722ص  ، 2009الأردن، -عمان  صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دار ،العامة المالية ،طارق الحاج 3
 .11 ، ص2557الجزائر،  المركزية، الساحة الجامعية، المطبوعات ديوان ،العامة المالية حسين، مصطفى حسين 4
 .62 ، ص2555الأردن،  -، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان المالية العامةعلي خليل سليمان أحمد اللوزي،  5
 مصر، -الإسكندرية  الجديدة للنشر والتوزيع، الجامعة دار ،العامة المالية في الوجيز عدلي ناشد، سوزي 6

 .77، ص 2000
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 النفقات )أو الإقليمية( على أن ها: المحلية النفقات تعريف يمكن أخرى جهة جهة، ومن من هذا

 في ترد والتي والقرى والمدن المحافظات المحلي، كمجالس مجالس الحكم بها الولايات أو تقوم التي

 .1الهيئات هذه ميزانية

 هذه ميزانية في والبلديات، وترد كالولايات المحلية الجماعات بها تقوم التي النفقات وهي

 .2المدينة أو الإقليم داخل والمواصلات الماء والكهرباء الهيئات، مثل: توزيع

 تلبية بقصد الجماعة أو الهيئة المحلية نطاق في تصرف المحلية النفقة أن   يت ضح بالتالي

شباع  يستلزم المحلية، وهذا ما أو الجماعة الهيئة إقليم داخل السكان الذين يقطنون حاجيات وا 

ناتعناصر  أساسية يمكن اعتبارها خصائص ثلاث على المحلية النفقة شمول  رئيسية لها، ومكو 

 :كالتالي وهي

 من محلية، فلاب د عامة نفقة بصدد كنا إذاالنقدي:  للتقويم قابل كم المحلية العامة النفقات -2

 الصالح العام لتحقيق وخدمات، وهذا من سلع المحلية الجماعة تحتاجه لما ثمن ا مبلغ نقدي استخدام

 مختلفة. تنموية محلية مشاريع من

 كان للنفقة العامة المحلية حتى يمكن منح أو إعطاء صفةالمحلية:  الهيئة قبل من صدورها -2

 لهما التابعة والهيئات البلدية أو الولاية في محلية )جماعة محلية(، وتتمث ل عن هيئة تصدر لزام ا أن

 )بالنسبة للجزائر(.

 إشباع وهدفها المحلية العامة النفقة تكون غاية أن لاب د محلية: حاجة إشباع إلى تهدف أن -4

 كان استثناء، فإذا بدون إقليمها على المقيمين المواطنين مصلحة جميع المحلية وتحقيق الحاجات

ا في الأعباء المحلية كالضرائب، في تحم ل يتساوون الجميع  الاستفادة من فإن هم يتساوون أيض 

                                                           

 ، دار النهضةمدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام-المالية العامة أساسيات ،حشيش أحمد عادل 1
 .37 ، ص7222لبنان،  -العربية للطباعة والنشر، بيروت 

 .22 ص ،سابق مرجع ،محرزي عباس محمد 2
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 بالتالي فإذا هدفت النفقة العامةو  .المجتمع داخل العدالة والمساواة لمبدأ وفق ا النفقات المحلية

 غيرها، فإن  هذا يعني المحلية تحقيق نفع خاص لبعض الأفراد دون غيرهم أو لبعض الفئات دون

 .1تخفيف ثقل الأعباء العامة عليهم على حساب بقية الأفراد أو بقية الفئات الأخرى

 :المحلية )تقسيماتها( العامة النفقات ثانيا: أنواع

 إليها، منها يُنظر التي الزاوية بحسب المحلية إلى عد ة أنواع متمي زة، وهذا العامة النفقاتتنقسم 

م من عادية، كما وغير نفقات عادية إلى دوريتها فنجد أن ه يمكن تقسيمها من حيث  يمكن أن تقس 

جبارية. إلى نفقات اختيارية في تقديرها المحلية المجالس سلطة حيث  وا 

 العادية والنفقات غير العادية:النفقات  -2

 :2هناك عد ة معايير للتفريق أو التمييز بين النفقة العادية والنفقة غير العادية

 رية فهي نفقة عادية، أم ا إذا لم: إذا كانت النفقة تتم  بانتظام وبصفة دو معيار الانتظام والدورية -

 بالانتظام والدورية فهي نفقة غير عادية. تتمت ع

 كانت النفقة تستوعب بكاملها خلال: إذا الفترة التي تستمر خلالها آثار النفقات العامة معيار -

 ادية فهي تلك التي تتعد ى الفترةالمالية التي أنفقت خلالها فهي نفقة عادية، أم ا النفقة غير الع الفترة

 خلالها. المالية التي أنفقت

 عادية، مثل اللجوء إلى الاقتراض،تبر نفقة غير : إذا كانت النفقات تعطي دخلا  فتعمعيار الدخل -

 كانت النفقات لا تول د دخلا ، فتعتبر نفقات غير عادية. أم ا إذا

 لنفقات الاستهلاكية، أي لا تؤد يإذا كانت النفقة غير منتجة أو ما يسم ى با معيار الإنتاجية: -

 إلى زيادة الإنتاج الوطنيالإنتاج الوطني فهي نفقة عادية، أم ا إذا كانت منتجة تؤد ي  إلى زيادة

 فهي نفقة غير عادية.

                                                           

 ،2557الجزائر،  -التوزيع، عنابة ، دار العلوم للنشر و المالية العامةمحمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا،  1
 .20ص

 .727، صمرجع سابق، اقتصاديات المالية العامة عبد الحليم عبد المطلب، 2
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 عادية طبق ا لهذا المعيار إذا لم: تكون النفقة معيار المساهمة في تكوين رأس المال العيني -

 ؤوس الأموال العينية فهيتكوين ر  تسهم في تكوين رؤوس الأموال العينية، أم ا إذا كانت تساهم في

 .1نفقة غير عادية

 غير العادية من خلال أن  النفقاتكما يمكن من جهة أخرى تبيان معنى النفقات العادية و 

 عات المحلية، بينما تشمل النفقاتالعادية تشمل نفقات التسيير والأدوات واللوازم التي تتطل بها الجما

 لمياه، قنوات صرف المياه الصالحةللبنايات، الطرق، مجاري اغير العادية أشغال التشييد الجديدة 

 خذ بها في مجال تقسيم النفقات فيللشرب وأعمال التهيئة العمرانية، وتفيد هذه التفرقة إلى الأ

 من حصيلة الموارد العادية، بينماالحرص على تغطية النفقات العادية الواردة بالميزانية المحلية 

 .2العادية لتغطية النفقات غير العادية يلجأ إلى الموارد غير

ر التي المصروفات تلك العادية هي بالنفقات أي أن  المقصود  سنة، كل   دورية بصفة تتكر 

 لا الاستثنائية التي المصروفات فتتضم ن العادية غير النفقات الميزانية المحلية، أم ا في تظهر حيث

ر لا معي نة )غير عادية(، والتي ظروف في إلا   الميزانية المحلية في تدرج  سنوي ا. تتكر 

 تتغي ر قيمتها سنة، فقد كل   النفقة مقدار ثبات العادية النفقات في بالتكرار يقصد حيث لا

 في ورودها تكرار العادية التي يتم   النفقات من تعتبر مثلا   أو النقصان، فأجور الموظفين بالزيادة

 سنة من نقصان ا أو زيادة   يتغي ر قد الذي ثبات مقدار الأجر يعني لا ذلك كل  سنة، ولكن الميزانية

 .أخرى إلى

 

 
                                                           

 .20، مكتبة عين شمس، القاهرة، مصر، صأصول المالية العامةعلي لطفي،  1
 ملال، علي سيدي عمار، بن جيلالي لبلديات: تطبيقية دراسة البلديات، ميزانية عجز إشكاليةبلجيلالي أحمد،  2

 المالية تسيير فرع: الدكتوراه مدرسة إطار في الاقتصادية العلوم ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيتيارت بولايةڤرطوفة 
 .22، ص2552/2575الجزائر،  -التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد  الاقتصادية والتجارية وعلوم العلوم العامة، كلية
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 النفقات الاختيارية والإجبارية: -2

 لس المحلية في إنفاقها إلى نفقاتيتم  تقسيم النفقات العامة المحلية من حيث سلطة المجا

 الطابع الإجباري كل  النفقات ذاتإجبارية، حيث تتكو ن هذه الأخيرة من  اختيارية وأخرى

 :1المنصوص عليه قانون ا، كنفقات التسيير التي تشمل

 نفقات أجور الموظفين؛ 

 نفقات صيانة الأموال المنقولة والعقارية للجماعات المحلية؛ 

 نفقات صيانة الطرق الولائية والبلدية؛ 

 نفقات المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي؛ 

  الجماعات المحلية.نفقات تسيير مصالح 

 ى في حالة الأزمات لكونها ضروريةأي أن ها تتمث ل في النفقات التي لا يمكن الاستغناء عنها حت

 ولاب د منها في تسيير شؤون الجماعات المحلية، فالأولوية لها دائم ا لضمان سير هياكل الدولة.

 إدراجها عدم أو إدراجها في السلطة المحلية للمجالس التي النفقات فهي الاختيارية النفقات أم ا

 .بالميزانية المحلية

 ثالثا: ظاهرة تزايد النفقات العامة المحلية:

 تي تأك دت عبر الزمن في جميع دوللعل  التأم ل في ظاهرة تزايد النفقات العامة المحلية ال

 الظروف السياسيةها، نتيجة تغي ر نظمها الاقتصادية ومهما اختلفت درجة تقد م العالم مهما اختلفت

 أد ت إلى الزيادة فيالدول، يوجب من ا التطر ق إلى الأسباب التي  والاقتصادية والاجتماعية لهذه

 النفقات العامة المحلية، والتي نوجز أهم ها فيما يلي:

                                                           
1 Mohand Ouamer ALI ZIANE. " Les Finances Publiques Locales : Analyse et Perspectives d’une 
économie en Transition", thèse Doctoral d’Etat, Faculté des Sciences économiques et des Gestion, 

Université d’Alger 1999/2000, P: 191. 
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ل للجماعاتالمحلية:  الجماعات مهام تطوّر -2  المحلية صلاحية القيام بأي  عمل حيث خو 

 لبلدية والولاية اللذين ساهما فيطات، وهذا ما أك دته بعض المواد من قانوني ايستهدف كل  النشا

 تتدخ ل التي والاختصاصات الممنوحة للهيئات المحلية، وتشمل هذه الصلاحيات اتساع الصلاحيات

 الإقليم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئة أعمال بواسطتها الجماعات المحلية جميع

 والبلدية والتي منحها من الولاية لكل ٍ  الكبيرة والمتنو عة الصلاحيات فإن  حجم وبالتالي البيئة. وحماية

 .جديدة وضخمة نفقات ظهور على كبير أثر له ، كان7225إي اهما قانون 

 الطلب أن   الدراسات إلى من العديد تشير :المحلية والأجور في الجماعات التوظيف سياسات -2

 في عن الاقتصاد كبيرة بدرجة النامية، يبتعد بالدول العام والقطاع الحكومة عنصر العمل في على

 مل داخل الجماعات المحلية، يؤد يفالإسراف في عدد الموظفين وزيادتهم عن حاجة الع. 1التكاليف

 سياسي ا هدف ابوصفها  التوظيف النظر إلى هذه الزيادة في إلى زيادة الإنفاق العام المحلي، حيث يتم  

 سية من أجل الحصول على المشروعيةتسييس عملية التوظيف من قبل بعض الأحزاب السيا)

 في الجماعات المحلية التي تعاني (، وخاصةامتصاص الغضب الاجتماعي( واجتماعي ا )السياسية

م في عدد الموظفينكثافة سكانية عالية،   الميزانية ، ومن ثم  إلى أزمة فيمم ا أد ى إلى وقوع تضخ 

 .المحلية

 النامية البلدان في المحلي العام الإنفاق حجم حيث نجد أن  تزايد المظهري: المحلي الإنفاق -4

 من خلال استهلاك موارد المحلية تقوم به الجماعات الذي الإنفاق المحلي المظهري، يرجع إلى

 إقامة الهام ة، أو الرئيسية الطرق أو تزيين وحدائق عمومية فاخرة مباني إقامة على معتبرة مالية

 .إلخ...الحفلات

 
                                                           

-ة الدار الجامعية، الإسكندري، ترشيد الإنفاق العام وعلاج عجز ميزانية الدولةمحمد عمر حماد أبو دوح،  1
 .76، ص2552مصر، 
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 للدور الذي المحلية الجماعات لدى العام الإنفاق تزايد يرجع المحلي: الاستثمار تزايد نسبة -3

 شديدين وتدهور نقص من تعانيه ما إلى ذلك المحلية، ويرجع كمستثمر محلي تحقيق ا للتنمية تلعبه

 .1التحفيزات التي تقد مها للمستثمرين الخواصرغم  الأساسية. بنيتها في

 كثيرة نتيجة قدم بأعباء محم لة البلديات أغلبية كون ذلك كفايتها: وعدم الأساسية المرافق قدم -5

 التنفيذ، وهذه المرافق في ودق ة طائلة أموال إلى تحتاج وجودها، والتي عدم المرافق الأساسية، أو

 العام لإقامتها الإنفاق زيادة إلى تحتاج فهي المحلية، ولذلك للجماعاتالأولى  هي المهام الأساسية

ع أو  المدن من العديد مثلا   فلا تزال .بما يتلاءم وظروف كل  مجتمع أو تجديدها فيها التوس 

حية المجاري في النقص من تعاني الجزائرية  المرافق الأساسية المياه، وكذلك ضعف ومجاري الص 

 الجماعات المحلية من يتطل ب منها، مم ا الصحراوية خاصة المناطق بعض في انعدامها أو

 .2العجز هذا لتغطية الإنفاق العام الولايات( زيادة )البلديات أو

 أو البلدية على مستوى إقليم للسكان إذ أن  الزيادة المرتفعة السكانية: والزيادة الإقليمي التوسّع -6

 تؤث ر على قدرة الجماعات المحليةزيادة حجم النفقات العامة المحلية، و  في الولاية تعد  سبب ا رئيسي ا

حية الحاصل في استيعاب الحاجات المتزايدة للسكان وتغطية الطلب  على الخدمات التعليمية، الص 

 إلى عامل الهجرة من الأرياف إلى والمواصلات، والأمن العمومي. إضافة والثقافية أو خدمات النقل

 لمقد مة. لذلك تجد السكان يعانونفي معظم الخدمات ا يسب ب الكثير من الاضطراباتالمدن، الذي 

 نفقاتها بدرجة كبيرة، حتى تلب ي دوم ا من الاحتياج المستمر، مم ا يدفع الجماعات المحلية إلى زيادة

 .3الحاجات المتزايدة بكفاءة
                                                           

 دراسة حالة نفقات ولاية-المحلية تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعاتعباس عبد الحفيظ،  1
 تخصص تسيير ، مذكرة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصاديةتلمسان وبلدية المنصورة

-2577التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان الجزائر،  وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كليةالمالية العامة، 
 .75، ص2572

 للتجربة عرض-التنمية وتحقيق للسكان الصحي المستوي رفع في البلديات دور رحيمة، حوالف بومدين 2
 23-22زا، بلا كراون فندق - للمؤتمرات البحرين العمل البلدي الأول، مركز ورقة بحثية ضمن مؤتمر الجزائرية،

 .57/52/2573، تاريخ الاط لاع: topic-http://nagd.activebb.net/t10477. من الموقع: 2552مارس 
 .702 ، صمرجع سابقخنفري خيضر،  3

http://nagd.activebb.net/t10477-topic
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 ماهية ميزانية الجماعات المحلية المبحث الثاني:

 مليات المالية التي يتم  إجراؤهاميزانية الجماعات المحلية الخط ة التي تبي ن مشروعية العتعتبر 

 ن مجموعة من الوثائق التي تعتبرعلى مستوى هذه الهيئات )الولاية والبلدية(، وهذا لكونها تتضم  

 أساس قواعدقاتها، ويتم  ذلك على توظيف إيراداتها وكذا صرف نف الوسيلة الأساسية لتبيان كيفية

 ذه الهيئات، واعتماد ا على مختلفالمالية له نظام المحاسبة العمومية المتعل ق بتنفيذ العمليات

 الأعوان المكل فين بالتنفيذ.

 مفهوم ميزانية الجماعات المحلية المطلب الأول:

 تعريف لها سوف نحاول في هذا الصدد التطر ق إلى نشأة الميزانية العمومية، ثم  إعطاء

 ت المحلية، ومن ثم ة التعر ف علىقانون المالية وكذا استخلاص أهم  خصائص ميزانية الجماعاول

 أهم يتها وعلى أهم  المبادئ التي تقوم عليها.

 أولا: نشأة وتطوّر الميزانية العمومية:

 إتباع دون وتنفقها الأموال بجباية تقوم الوسطى العصور وفي القديمة والحضارات الأمم كانت

 وم الميزانية كانت تمث ل النفقاتالآن، فقبل أن يظهر مفه هو كما قواعد في ذلك أو أسسأي  

 ير لم يكن يفصل بين الأموال التيالأموال الخاصة بالحاكم، هذا الأخ والإيرادات شكل من أشكال

 يستخدمها لسد أغراضه أي النفقات العامة، والأموال التي النفقات يستخدمها لسد حاجات الدولة أي

 الشعب على اختلاف كانت تجمع من أفراد ، وكذلك الأمر بالنسبة للإيرادات التي1الخاصة

نفاقها مستوياتهم وطبيعة أعمالهم، وكان للملك مطلق الحر ية في فرض  الضرائب وجمع الأموال وا 

 كيف يشاء.

                                                           

، ص 7225لبنان، -الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، المؤسسة الموازنة العامةفهمي محمود شكري،  1
73. 
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إنجلترا  في ومن ثم  النفقات الإيرادات العامة، وهي الميزانية أجزاء ضبط عملية حيث بدأت

 منها جباية الضرائب، ويطلب في التنفيذية السلطة يراقب بدأ البرلمان في انجلترا م، إذ 1733سنة

 على الوضع وبقي الإنفاق العام. عملية في للإيرادات دون أن يتدخ ل مسبق اعتماد على تحصل أن

 التنفيذية السلطة من عام، بعدها طلب البرلمان مائةإلى  امتد ت الزمن طويلة من لفترة الشكل هذا

 المال العام، وامتد   ويحاسب على إنفاق يراقب العامة، وأصبح للنفقات اعتماد على منه تحصل أن

 لإيرادات العامة والنفقات العامةالعمل بهذا المبدأ لفترة من الزمن إلى أن أصبح البرلمان يعتمد ا

 ي والعملي للميزانية العامة التيظهر الشكل العلمي والأكاديم مجتمعة وبشكل دوري، ومن هنا

خرى، . وانتقلت فكرة الميزانية العامة من انجلترا إلى الدول الأوروبية الأ1تطب ق في وقتنا الحالي

لى كرة الميزانية العامة من أمريكا. حيث كانت فرنسا الدولة الأوروبية الأولى التي اقتبست ف وا 

إنجلترا م، ومن 7362عليها بعض التعديلات، وكان ذلك بعد الثورة الفرنسية عام وأدخلت إنجلترا 

 ها إلى الدول الأخرىومن أمريكا، انتقلت فكرة الميزانية العامة والتطو رات التي أدخلت علي وفرنسا

 ، لتستخدم بذلك في جميع دول العالم.2إلى الدول النامية( )لاسيما

 ولة، ترجع إلى عرف تاريخي يتطل بالتاريخية للميزانية العامة للدبصفة عامة فإن  الأصول 

 المسبقة للشعب على كيفية جباية إيرادات الدولة وكيفية إنفاق ما تم  تحصيله من ضرورة الموافقة

 نى أوضح فإن  هذا العرف التاريخيوبرامج اتفاقية محد دة، وبمع إيرادات على أوجه ومجالات

 لا تنفق الأموال العامة إلا  بعدالشعب، كما  ة إلا  بقانون يوافق عليه ممث لوتضم ن ألا  تفرض ضريب

ا  .3مناقشتها بواسطة ممث لي الشعب أيض 

                                                           

 .736 ، صمرجع سابق طارق الحاج، 1
 الأردن،-ة، الطبعة الخامسة، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعأصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور،  2

 .75 ، ص2577
 .023، ص2556لبنان،  -، الدار الجامعية، بيروت نظري معاصرالمالية العامة مدخل سعيد عبد العزيز عثمان،  3
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 تستخدم لحفظ كشوف عامة، وكانت محفظة أو نقود كانت تعني حقيبة ميزانية حيث أن  كلمة

 كان التي الجلدية الحقيبة لوصف انجلترا في التعبير هذا استخدم وقد .الدولة ونفقاتها إيرادات

 من إنفاق الحكومة احتياجات كشوف فيها إلى البرلمان، وتحفظ ذهابه عند المالية يحملها وزير

ا الكلمة هذه استخدمت مالية، كما وموارد  الحقيبة، هذه في التي تحفظ عن المستندات للتعبير أيض 

 شاع استخدامها عليها، ثم   للتصديق التشريعية الهيئة على تعرض التي المالية الخط ة تحوي وهي

 .1الدولة أو ميزانية للدولة المالية الذم ة عن كتعبير ذلك بعد

 مفهوم للدولة وشيوعه، ارتبط بتطو ر العامة الميزانية ومضمون إذ نجد أن  تطو ر مفهوم

ع ارتبط بدوره المالية العامة، والذي علم ومضمون  الاقتصادي. النشاط دور الدولة في بتطو ر وتوس 

 محلي )الجماعات المحلية(، وهو ماوهو ما ساعد في امتداده ليصبح تطبيقه على المستوى ال

 يعرف بميزانية الجماعات المحلية )ميزانية البلدية وميزانية الولاية(.

 ثانيا: تعريف الميزانية العمومية وقانون المالية:

 امة للدولة باعتبارها جزء من هذاالع فالميزانيةلقانون المالية،  تعريفنا نبدأ أن الطبيعي من

 الأولى. في الأخيرة محتواة هذه باعتبار أن   المحلية الجماعات إلى تعريف ميزانية ننتقل الأخير. ثم  

 فإن  قوانين المالية هي: المالية، بقوانين المتعل ق 73-63 رقم القانون من الأولى المادة حسب

 ة في مخطط ات التنمية الاقتصاديةإطار التوازنات العامة المسط ر  القوانين التي تحد د في

 هو تحديد كل  سنة طبيعة الموارد قوانين المالية، والاجتماعية المتعد دة السنوات، والمقصود بسنوية

 .2والأعباء المالية للدولة، ومبلغها وتخصيصها

                                                           

 موقع الإلكتروني:المن  ،، المالية العامة والتشريع الضريبييسرى أبو العلا وآخرون 1
www.faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=81915 52/2573/ 23التحميل: ، تاريخ. 

 المتعل ق بقوانين المالية. 73-63 رقم من القانون 57المادة  2

http://www.faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=81915
http://www.faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=81915
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 تتضم ن الميزانية العامة للدولة،بأن ه عبارة عن وثيقة مالية سنوية  المالية كما يعر ف قانون

 ن خلاله تأسيس أو إلغاء ضريبة أوالميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة، كما يتم  م

 در فيه الميزانية العامة للدولة.اقتطاع إجباري، وعليه قانون المالية هو الإطار القانوني الذي تص

 زاوية باختلاف آخر، وذلك إلى باحث تختلف منفلها تعاريف متعد دة  العامة أم ا الميزانية

 ل جوهر واحد لا خلاف عليه، ونذكرفي هذا المجال، غير أن  غالبيتها تدور حو  باحث كل   نظر

 :يلي ما التعاريف هذه من

 شباع الحاجات العامة والإيراداتعبارة عن وثيقة هام ة، تهدف إلى تقدير النفقات الضرورية لإ -

 .1النفقات، عند فترة مقبلة عادة ما تكون سنة لتغطية هذه

 بموجب قانون المالية، والموز عة تتشك ل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة، المحد دة سنوي ا -

 .2التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفق الأحكام

 خلال فترة زمنية معي نة، غالب ا بيان تقديري لما يجوز للدولة إنفاقه وما ينتظر أن تجبيه من مال -

 .3ما تكون سنة

 تقديرات وينطوي التشريعية، السلطة من معتمدة وثيقة شكل في يتبلور مالي عمل هي برنامج -

لة لكل    تستخدمها التي الرئيسية الأداة قادمة، وهي لسنة العامة والإيرادات من النفقات العامة مفص 

 .4والمالية والاجتماعية الأهداف الاقتصادية من مجموعة لتحقيق السياسة المالية

ح فيه الإيرادات التي يمكنوثيقة معتمدة تتضم ن جدول تفصيلي وتقديري للسنة المقبلة -  ، يوض 

 .5للسلطة الحصول عليها، ومختلف النفقات الممكن تحم لها

                                                           

 .770، ص2575، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، المالية العموميةدنيدني يحيى،  1
 المتعل ق بقوانين المالية. 73-63 رقم من القانون 52المادة  2
 ار إثراء للنشر والتوزيع، الطبعةالجزء الأول، د - العامة والقانون المالي والضريبيالمالية عادل فليح العلي،  3

 .722 ص ،2552الأردن، -الأولى، عمان
 .59ص ،مرجع سابق ،العامة المالية اقتصاديات المطلب، عبد الحميد عبد 4

5 Joel BOURDIN, Les finances communales, Economica, 4éme édition, Paris, 2008, p: 16. )بتصر ف(  
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 :1كما يمكن تعريفها -

  التخطيط والإذن بإيرادات ونفقات خلالهل الذي يتم  من ـ"الفعبأن ها:  الناحية الشكليةمن 

 الهيئات العامة"؛

  والمحق ق رادات والنفقات المصر حوعة من الإيــن مجمـبارة عـبأن ها: "ع الناحية الماديةمن 

 بتنفيذها لمد ة عام".

 التقليدية السالفة التعاريف عن يبتعد فإن ه لم المحلية الجماعات أم ا فيما يخص تعريف ميزانية

 على أن ها البلدية المتعل ق بالبلدية، ميزانية 75-77 رقم من القانون 732تعر ف المادة  الذكر، حيث

 أمر ا بالإذن والإدارة يمك ن من بإيراداتها ونفقاتها السنوية، وتشك ل كذلك الخاصة جدول التقديرات

 .برامجها وتنفيذها مصالح حسن سير

 جدول بأن ها الولاية المتعل ق بالولاية، ميزانية 53-72رقم قانون المن  703كما تعر ف المادة 

دارة يسمح والنفقات السنوية تقديرات الإيرادات  الولاية مصالح بسير للولاية، وهي عقد ترخيص وا 

 .برنامجها للتجهيز والاستثمار وتنفيذ

 السنوية والنفقات للإيرادات تقدير على أن ها المحلية الجماعات بالتالي يمكن تعريف ميزانية

 التجهيزية برامجها وبتنفيذ الوحدات لمصالح هذه الحسن بالسير والتي تسمح للجماعة المحلية

 والاستثمارية.

 مجال في السنوي المرجعي البرنامج المحلية الجماعات ميزانية الأساس تعتبر هذا على

 وتنظ مه. بما المحلي المالي تؤط ر التصر ف التي الرئيسية تمث ل الوثيقة أن ها المالي، حيث التصر ف

 والثقافية للجماعة المحلية. والاجتماعية الاقتصادية يحق ق أهداف السياسة

 

                                                           
1 François DERUEL, Jacques BUISSON, Finances publiques: budget et pouvoir financier, Dalloz, 

Paris, 2001, p  : 10. 
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 ثالثا: خصائص ميزانية الجماعات المحلية:

 :1من الخصائص، نوجزها فيما يلي تمتاز ميزانية الجماعات المحلية بجملة

 دفع الضريبة له الحق في الاط لاعهذا يعني أن  كل مساهم في الميزانية هي عمل علني:  -2

 ية قصد تحقيق المنفعة العامة هذااستعمال المداخيل الجبائية من قبل الجماعات المحل على مدى

 للمواطن المشاركة في النقاش عند التصويت على الميزانية. من جهة، ومن جهة أخرى يمكن

 بتحديد المشاريع المراد تحقيقها، المحلية : يعني أن تقوم الجماعاتالميزانية هي عمل تقديري -2

 يحد د التقديري العمل الخاصة بها، هذا السنوية والنفقات تقديري للإيرادات وضع جدول من خلال

 سنة خلال النفقات، هذه لتغطية تحصيلها التي يمكن بالتفصيل، وكذلك الإيرادات المتوق عة النفقات

 .كاملة مالية

 المحلية رخص الإيرادات الجماعة تسج ل في ميزانيةحيث  :الميزانية هي عمل مرخص -4

 الإيرادات، وهو ما وتحصيل النفقات صرف عليها يتم   والنفقات المقترحة، أي أن ه بمجر د المصادقة

 الميزانية. لأن   جدول في الموجودة دون تجاوز التقديرات مصالحها وممتلكاتها تسيير يمك نها من

 إلا  في حالات استثنائية. هذه الأخيرة لا تستطيع الإنفاق

 : أي أن  هناك ميزانية واحدة لكل  سنة مالية، تعد  بشكل دوري. الميزانية هي عمل دوري -3

 انية الجماعات المحلية مجموعة منتتطل ب ميز  :إداري ومالي طابع ذو عمل الميزانية هي -5

 عمومية، حيث تقد م معلومات مفيدةال الحسن للمصالح الإدارية والمالية، تسمح بالتسيير الإجراءات

 المحلية، تمك ن من الوصول إلى حقيقة وضعيتها. حول نشاطات الجماعات

 

                                                           

 ، فرع إدارة ومالية، معهد الحقوق، مذكرة ماجستير في القانونالرقابة على ميزانية الجماعات المحليةسعاد طيبي،  1
 .56-53، ص ص: 2557/2552الجزائر،  -الإدارية، جامعة بن عكنون والعلوم 



111 

 

 

 رابعا: مبادئ ميزانية الجماعات المحلية:

 بغي الالتزام بها بهدفأساسية تحكمها، ين أسس وقواعد تستند ميزانية الجماعات المحلية إلى

ح أهم  هذه المبادئ: صحيحة الأخيرة بصفة إعداد هذه  وقانونية، وفيما يلي سنوض 

 رادات الجماعة المحلية ونفقاتها،: إن  سنوية الميزانية تعني أن  تقديرات إيسنوية الميزانية مبدأ -2

ها الميزانيةوالموازنة بينهما ينبغي أن تتم  بشكل دوري، وبصورة مستمر ة، والفتر   ة الزمنية التي تخص 

 وحاجتها إلى النفقات، الإيرادات معقولة للتنب ؤ بحصيلة فترة سنة لأن   ذلك. و 1تكون عادة السنة

 ثين ديسمبر من نفس سنة. إلا  أن  الواحد والثلا حيث تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في

 70تكميلية تصل إلى غاية  السنة المالية للجماعات المحلية في الجزائر تشمل السنة المدنية وفترة

لى غاية   مارس من 77مارس من السنة الموالية، فيما يتعل ق بتصفية النفقات والأمر بدفعها. وا 

 .2السنة الموالية، فيما يخص  تصفية الإيرادات وتحصيلها، وكذا دفع النفقات

 اء السنة المالية الجارية، أي فيهذا المبدأ أن يتم  إعداد الميزانية قبل انته يعنيمبدأ القبلية:  -2

 .3الموارد معروفة بدق ة. وتأتي هذه القبلية لتعزيز الطابع الاعتباطي للتوق عات المالية وقتٍ تكون فيه

 ذلك أن الإيرادات قليلا  ما تكون قابلة للضبط في شموليتها عند بداية السنة المالية.

 الجماعةاعات المحلية أن توجد في يقصد بمبدأ وحدة ميزانية الجمالميزانية:  وحدة مبدأ -4

 كل ها، حيث تتضم ن كاف ة النفقاتالمحلية الواحدة موازنة واحدة تنظ م ميزانية الجماعات المحلية 

 أجل ، وهذا من4مهما كانت أوجه إنفاقها، وكذلك كاف ة الإيرادات مهما تعدد ت وتنو عت مصادرها

 حلية.للجماعة الم المركز المالي وا عطاء رؤية شاملة حول الميزانية، عرض سهولة
                                                           

 الأردن،-يع، الطبعة الأولى، عمان، دار جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوز المالية العامةفليح حسن خلف،  1
 .263 ، ص2556

 الثانية، عين مليلة،زيع، الطبعة ، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتو المحاسبة العموميةمحمد مسعي،  2
 .723 ، ص2557الجزائر، 

 ، دار القصبة للنشر،التسيير في الجيّد العجز والتحكّم الاعتلال، الجزائرية، البلديات أموالالشريف رحماني،  3
 .22 ، ص2557الجزائر، 

 وائل للنشر ، دار، علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العمليجهاد سعيد خصاونة 4
 .720 ، ص2575الأردن،  -والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 
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 كاف ة الإيرادات الميزانية يدرج في أن المبدأ يقصد بهذاشمول الميزانية وعموميتها:  مبدأ -3

 مبالغ جعل عدم بعدم التخصيص أو مقاصة بينهما. ويقصد إجراء أي تخصيص دون والنفقات

 الحسابات في برم تها الموارد تنزيل المقاصة بعدم نفقة معي نة، ويقصد لتسديد معي ن دخل أو ما مورد

 الجماعة المحلية، وهو ما يجعل منللشفافية على ميزانية  إضفاء هذا مقاصة بالنفقات، وفي دون

 .مبدأ الشمولية مكم ل لمبدأ وحدة الميزانية

 مع المحلية الجماعة نفقات تعادل ظاهره في الميزانية توازن يمث لتوازن الميزانية:  مبدأ -5

 بين المعادلة تحقيق في يتمث ل محلية، جماعة الحقيقي لميزانية كل  أن  التوازن  مواردها، إلا  

 للطاقات تنمية العمومية ومن تسيير أمثل لمرافقها من بعهدتها أنيط وما الحقيقية إمكانياتها

 من 727 المبدأ من خلال المادة هذا تكريس حيث تم   .1بمنطقتها المتواجدة والاجتماعية الاقتصادية

 تتساوى فيها متوازنة محلية إعداد ميزانية بأن يتم   البلدي، القانون من 767 والمادة الولائي القانون

 متوازنة. غير ميزانية على المصادقة يمكن الإيرادات، كما لا مع تقديرات النفقات تقديرات

 يعني :مبدأ عدم تخصيص الإيرادات وعدم التصرّف في المداخيل التي لا يرخّصها القانون -6

ص إيراد ذو طبعة معي نة لتغطية نفقة هذا ن ما كل  الإيرادات المبدأ أن ه لا يجب أن نخص   معي نة، وا 

صة ل عليها مخص   بتخصيصات معي نة )مكفوفين، عجزة،المقي دة  للنفقات باستثناء الإيرادات المحص 

 تخصيص هذه بلدية والولائية مثلا  لرؤساء المجالس الشعبية ال بناءات مدرسية...الخ(، فلا يمكن

 د بالفائدة على الجماعة المحلية،نفقات لا تعو  الإيرادات لنفقات أخرى، كما لا يجوز لهم تخصيص

 .2فهم ملزمون بالإنفاق إلا  في حدود ما ينص عليه القانون

                                                           

 .77 ص ،مرجع سابق خليل عبد القادر، مداحي محمد، 1
، http://ta3lime.com/showthread.php?t=6329 ، من الموقع:المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية 2

 .52/52/2573تاريخ الاط لاع: 

http://ta3lime.com/showthread.php?t=6329
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 المحاسبة أساسي ا في المبدأ هذا يعتبرالعمومي:  والمحاسب بالصرف الآمر بين الفصل مبدأ -6

 يعتبر وهو عمومية، ومالية إدارية فلسفة عليه كل   ترتكز الذي الإداري أساس العملوهو  العمومية،

 والمهام العمل تقسيم المبدأ . حيث يتضم ن هذا1وفع ال لكل  تنظيم عقلاني متوازن ضروري كمبدأ

 التعاونوالذي يتطل ب  العمومية، العمليات المالية للهيئات بتنفيذ المكل فين الأعوان بين ما المالية

 وهما الآمرين بالصرف والمنفصلين، ألا المختلفين الأعوان من وسلطتين مستويين بين ما والتنسيق

 الأمر وظيفة المحاسبة العمومية: " تتنافى قانون من 55 المادة العموميين، فحسب والمحاسبين

ها الآمربالصرف كمرحلة أولى  يعد  الأمر ، ولذا2العمومي" المحاسب مع وظيفة بالصرف  يتولا 

ها الثانية بالصرف من خلال إعداده للحساب الإداري، أم ا المرحلة  المحاسب العمومي بإعداده فيتولا 

 جهة، وبين رئيس من الولاية الوالي وأمين خزينة بين في العلاقة وهذا هو الشائع .التسيير لحساب

 أخرى. خزينة البلدية من جهة وأمين البلدي الشعبي المجلس

 ميزانية الجماعات المحلية: خامسا: أهمية

 الأنظمة ذات في الدولة وخاصة الدول الحكم شكل أيًّا كان ضروري ا شيئ ا الميزانية تعد  

 الإشراف في أهم ية ، كما لها3سير ا منتظم ا العامة المصالح تسير أن الديمقراطية، إذ بدونها لا يمكن

 دور نطاق الأهم ية بات ساع هذه هيئاتها العامة، وقد زادتومختلف  للدولة المالية المسائل على

 سة العامة للدولة اتجاه المجتمع،تكشف عن السيا والاجتماعية، إذ أن ها الحياة الاقتصادية في الدولة

يراداتها، وكذا الأهداف التي تضعه  ا وتنف ذهاكما يمكنها أن تعكس فلسفة النظام من خلال نفقاتها وا 

 بالخدمات د هيئاتها في مجال الر فاه الاجتماعي، ومدى اهتمامها في الارتقاءالحكومة أو أح

 .4العمومية التي تقد مها لأفراد المجتمع

                                                           

 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990أوت  15في المؤرخ 27-25من القانون  73المادة  1
 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990أوت  15في المؤرخ 27-25 من القانون  55المادة 2
 .مرجع سابقيسرى أبو العلا وآخرون،  3
 ع والطباعة، الطبعة الأولى، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزياقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة، هدى العزاوي،  4

 .732 ، ص2553الأردن، 
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 حلية تؤد ي دور ا مهمًّا في قيامحيث نجد على المستوى المحلي أن  ميزانية الجماعات الم

 لاقتصادية والاجتماعية، فلا يمكنالجماعة المحلية بوظائفها الإدارية وفي تنفيذ برامجها وخططها ا

 لإعتمادات اللازمة له في ميزانيةإلا  إذا رصدت ا تقديم أي ة خدمة أو تنفيذ أي مشروع محلي

 .1الجماعات المحلية

 ختلف دول العالم وخاصة المتقد مةالحالي في م عصرنا في الميزانية رسالة بالتالي أصبحت

ر الذي الميزانية العمل تعد مضى، فلم فيما اتساع ا مما كانت عليه منها أكثر  بواسطته تقر 

ن ما أصبحت تهدف بها ويُؤذن والنفقات الإيرادات ا إلى فحسب، وا  لى العدالة الكاملة تحقيق أيض   وا 

 ع مستوى المعيشة، وهذا سواء  علىورف الوطني الدخل زيادة في والمساهمة الاقتصادية تعبئة القوى

. المستوى المحلي أو على مستوى  الدولة ككل 

 طلوبة منها،وبالتالي تحقيق الأهداف الم وعليه يت ضح مم ا سبق وحتى تؤد ي الميزانية رسالتها

 الأنظمة الإدارية والمحاسبية على كلا المستويين. وجوب رفع مستوى المهارة مع تحسين

 وثائق ميزانية الجماعات المحلية المطلب الثاني:

 الوسيلة الوحيدة والأساسية التي المحلية عموم ا ثلاث وثائق، تعتبر الجماعات تتضم ن ميزانية

 توظيف إيراداتها وصرف نفقاتها، وهي تتمث ل في العناصر التالية: تبي ن كيفية

 الأولية: أولا: الميزانية

 733 المادة في جاء كماالتي يتم  تحضيرها قبل بدء السنة المالية، تعتبر الوثيقة الأساسية، 

حيث  وهي وثيقة تقديرية، .2المالية" السنة بدء قبل الأولية الميزانية يتم  إعدادالبلدية: " قانون من

 تعتزم الجماعات الخاصة بالنفقات المسموح بها، والإيرادات المتوق عة، والتي ترصد التقديرات

 تبع ا لنتائج السنةلسنة المالية المالية، ويتم  تعديلها خلال ا السنة خلال تنفيذها على المحلية
                                                           

 .770 ، صمرجع سابقجهاد سعيد خصاونة،  1
قانون الجماعات الإقليمية ، المتعل ق بالبلدية 22/52/2577 في المؤرخ 75-77رقم  من القانون 733 المادة 2

2572. 
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 للتسيير وقسم والإيرادات، هما قسم جانب النفقات في متوازنين قسمين تتضم نالسابقة، وهي 

 أبواب ومواد محد دة تصن ف للتجهيز والاستثمار، حيث ينقسم كل  قسم إلى مجموعات توز ع في شكل

ة  صةكل  منها في جدول، لكي يسهل للسلطات الوصية متابعة مدى صح   مع تطو ر المبالغ المخص 

 الاحتياجات من السنة المالية السابقة إلى السنة المالية الحالية.

 عامة حول وضعية الجماعات المحليةإذ تظهر الصفحة الأولى من الميزانية الأولية نظرة 

 حيث تسمحهذه المعلومات مهم ة بالنسبة للمجالس الشعبية، ب وكذا حول سياستها المالية، وتعتبر

 .1لها بممارسة الرقابة

 تكون يجب أنتطبيقها، كما  التي تسبق السنة من أكتوبر 31 قبل حيث يتم  تحضيرها لزوم ا

 عليها كما نصت الشعبية، طرف المجالس من عليها التصويت يتم   حتىالميزانية الأولية متوازنة 

 الولاية. من قانون 720والمادة  البلدية قانون من 767 المادة

 الإضافية: الميزانية ثانيا:

 رور الشهور الأولى للسنة الماليةهي عبارة عن وثيقة مالية تعديلية للميزانية الأولية، فبعد م

 الاحتياجات المالية للجماعات المحلية وكذلك تظهر بعض الموارد الإضافية التي لم تكن تت ضح

 الميزانية الإضافية هي الميزانيةأي أن   ،معروفة أثناء إعداد الميزانية الأولية والتي يمكن استغلالها

 ي الإيرادات والنفقات التي يراهاالأولية مضاف ا إليها ترحيل بواقي الحساب الإداري من تغييرات ف

 أو الفائض وتسمح بتصحيح الأخطاء المجلس ضرورية للسنة المعنية، فهي تظهر بذلك العجز

  زانية الإضافية ترحيلية لأن ها تتضم ن:. وبالتالي تعتبر المي2الناجمة عن سوء التقدير

                                                           
1 Bachir YELLES CHAOUCHE, le budget de l’Etat et des collectivités locales, OPU, Alger, 1990, p-p : 

239-240. 
2 François DERUEL, Jacques BUISSON, op cit, p: 128. 
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 كل  ترحيلات النفقات المتبق ية للسنة المنصرمة؛ 

 كل  ترحيلات الإيرادات المتبق ية للسنة المنصرمة؛ 

 .ترحيل كل  الأرصدة سواء  كانت دائنة أو مدينة 

لة والمصادق عليها   ي الميزانيةفوتعتبر معد لة لأن ه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات المسج 

 المعنية. الأولية المتعل قة بالسنة

 ية الإضافية فإن ها تتم  عن طريقأم ا إذا كانت هناك نفقات تعديلية بعد المصادقة على الميزان

 يتم  تسويتها في الحساب الإداري.مداولة يجرى من خلالها هذا التعديل و 

 تقنية هي المحلية للجماعات الأولية الميزانية جانب إلى الإضافية الميزانية وجودأي أن  

 المالية السنة قفل أن   كما.الملحوظة التسيير احتياجات من هيكلة الميزانية منها تقريب الهدف

 التاريخ المعنية. هذا السنة تتبع التي من السنة مارس 77بتاريخ  محد د للجماعات المحلية بالنسبة

 الإداري وللمحاسب العمومي الحساب إنجاز من البلدي الشعبي ورئيس المجلس للوالي يسمح

 .التسيير حساب بإنجاز

 التي المعنية السنة من جوان 15 قبل الإضافية من طرف السلطة الميزانية على ويصو ت

 الأولية(. الميزانية مس ت التي على التغييرات فيها )فقط تطب ق

 بالتالي نجد أن  للميزانية الإضافية ثلاث مهام هي:

 ا أو لم تتم  بعد، عمليات الجارية المالية للسنة تترك التي السابقة بالسنة المالية الارتباط  أو فائض 

 المالية؛ في الموارد عجز ا

 الجارية؛ للسنة الأولية الميزانية ضبط 

 العتاد. برمجة 
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 الإداري: ثالثا: الحساب

 الوالي(، ويعر ف على عبي البلدي،بالصرف )رئيس المجلس الش الآمر يعد ه ميزانية حساب هو

 الذي ينطوي على النفقات العامة الفعلية والإيرادات العامة الفعلية، أي أن ه حساب يبي ن أن ه الحساب

 المجالس طرف من عليه المصو ت الجزافي ومستوى إنجاز التقدير أدق بشكل تنفيذ الميزانية

 الميزانية، إذن فالحساب الإداري ومواد فصول تسلسل حسب بواسطة جداول المنتخبة، ويعرض

 بالصرف، وبالأخص  من خلال يعتبر وثيقة أساسية للحكم على نوع التسيير الذي قام به الآمر

 أهم ية الفرق بين تقديرات الميزانية والإنجازات الفعلية.

 الرقابة عمليات تسه ل إجبارية وثيقة الموالية، ويعتبر السنة من مارس 31 قبل ويتم  إعداده

 هي الإضافية( ما والميزانية الأولية الوثائق الأخرى )الميزانية وأن   الميزانية، خاصة على المختلفة

 .1حقيقية نتيجة الإداري يعب ر عن الحساب أن   حين في تنبؤية، وثائق إلا  

 :التسيير رابعا: حساب

 المحاسب يعد ه بالإضافة إلى الوثائق الثلاث السابقة الذكر، هناك حساب التسيير الذي

 على لاحتوائه الحساب الإداري من أكثر الحساب المالي من العمومي للمحليات، وهو يقترب

ل، وهو يخضع ميزانية حساب  لدى الضبط لأمانة ويقد م الضرائب، للرقابة المسبقة لإدارة مفص 

 .2الموالية جوان من السنة 75قبل  إقليمي ا المختص   مجلس المحاسبة

 

                                                           

 لتسيير، جامعة سعد دحلب بالبليدةكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا محاسبة عمومية،منصوري الزين،  1
  :ي، من الموقع الإلكترون37 الجزائر، ص

  pdf.عمومية-محاسبة/www.ufc-adrar.net/ar/wp-content/uploads/2015/03، تاريخ التحميل: 2573/52/52. 

 ، نفس الصفحة.السابق المرجعمنصوري الزين،  2

http://www.ufc-adrar.net/ar/wp-content/uploads/2015/03/محاسبة-عمومية.pdf
http://www.ufc-adrar.net/ar/wp-content/uploads/2015/03/محاسبة-عمومية.pdf
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 ومراحل إعدادها المحلية الجماعات ميزانية الثالث: تنفيذالمطلب 

 قواعد المحاسبة العمومية، وتكمن يتم  تنفيذ العمليات المالية في الجماعات المحلية على أساس

ة بواسطة وثيقة تحصيل الإيرادات ودفع النفقاتالمالية في  هذه العمليات الميزانية،  الواردة والمرخص 

 العموميين. ين في الآمرين بالصرف والمحاسبينالعمومية المتمث ل المحاسبةعن طريق أعوان 

 المحلية: الجماعة ميزانية بتنفيذ المكلّفون أولا: الأعوان

ل تنفيذ  وجود ميزانية الجماعات المحلية بالأساس إلى فئتين مستقل تين من الأعوان، يشترط يخو 

 قانون ا، هما: فئة الآمرين محد دة حالات في مسؤوليتهما تقوم عضوي ووظيفي بينهما، كما فصل

 العموميين. بالصرف وفئة المحاسبين

 عمليات لتنفيذ يؤه ل شخص آمر ا بالصرف في مفهوم القانون كل   يُعد  بالصرف:  الآمرون -2

صدار سند الأمر بالتحصيل الإثبات والتصفية المتعل قة بإجراءات الميزانية  الإيرادات، من جانب وا 

 الحوالات فيما يتعل ق بالنفقات، وتنتهي تحرير أو بالصرف والتصفية والأمر الالتزام بإجراءات والقيام

 .1الوظيفة مع انتهاء هذه الصفة هذه قانون ا وتزول بالصرف الأمر صفة

 بالانتخاب لإثبات دين أو بالتالي يعتبر الآمر بالصرف كل  شخص مؤه ل سواء  بالتعيين

 العمومية( وتصفيته أو المؤسسات لهيئة عمومية )الدولة والجماعات المحلية" Créance)حق( "

 والأمر بدفعه، ولكن فيما يتعل ق " على هذه الهيئة وتصفيتهDetteدين " والأمر بتحصيله، ولإنشاء

 بالشطر الإداري فقط.

 الولاية، وهو ممث ل في الأولى الهيئة الوالي هو للولاية: بالنسبة بالصرف كآمر الوالي دور -أ

 بعد تنفيذها ويتول ى الميزانية الولاية، حيث يقوم بإعداد مشروع مستوى ومفو ض الحكومة على الدولة

 بالصرف الولائي، وموافقة الوزير المكل ف بالداخلية عليها. فهو الآمر الشعبي المجلس مصادقة

                                                           

 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990غشت  15في المؤر خ 27-25قانون  من  23المادة 1
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صة للتجهيز الرئيسي لميزانية الدولة رةلكل   بالنسبة له المخص   .1تنمية الولاية لصالح البرامج المقر 

 له أن يفو ض إمضائه لأحد كما بإنفاقها، والإذن الولاية موارد في هذا الصدد بتسيير ونجده يقوم

 الميزانية، والتي بتنفيذ الخاصة الثلاث العمليات بتحقيق المصالح التابعة له، والوالي مكل ف أعوان

 ومن بدفعها(، والأمر بالنفقات، التصفية حيث النفقات )الالتزامفي المرحلة الإدارية، وهي من  تدخل

 الإيرادات )إثبات الإيرادات، التصفية، والأمر بتحصيلها(. جهة

 نقل الاستعجال حالة في الواحد، ويمكنه الباب داخل الإعتمادات نقل للوالي كما يجوز

 المجلس إخطار يتول ى الذي الولائي الشعبي المجلس مع بالاتفاق باب إلى باب من الإعتمادات

 .2خاص بتخصيص المقي دة للإعتمادات نقل إجراء أي   لا يجوز أن ه القادمة، غير خلال دورته بذلك

 إن  رئيس المجلسللبلدية:  بالنسبة بالصرف كآمر البلدي الشعبي المجلس دور رئيس -ب

 :3ورقابة الإدارة العليا بما يلي البلدي مكل ف بصفته آمر ا بالصرف تحت مراقبة المجلس الشعبي

 دارتها؛  الحفاظ على أموال البلديات وا 

 تسيير إيرادات البلدية؛ 

 برام عقود الإيجار؛  عقد الصفقات وا 

 تمثيل البلدية أمام القضاء؛ 

 القيام بكل  الإجراءات المتعل قة بانقطاع التقادم أو سقوط الأجل القانوني؛ 

  وحوالات الدفع؛منح سندات المداخيل 

 النفقات. متخل فات الإيرادات، وحالة متخل فات حالة بتحرير مالية سنة كل   نهاية يقوم في 

                                                           

 المتعل ق بالولاية، قانون 27/25/2572المؤر خ في  53-72من القانون رقم  725, 727، 775، 753المواد  1
 .2572الجماعات الإقليمية 

 ولاية، قانون الجماعات الإقليميةالمتعل ق بال 27/52/2572المؤر خ في 53-72من القانون رقم  735المادة  2
2572. 

 .102ص ،مرجع سابقالشريف رحماني،  3
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 بتحصيل بصفة قانونية للقيام يعي ن عمومي ا كل  شخص محاسب ا يعد  المحاسبون العموميون:  -2

 اد المكل فالمو  أو الأشياء أو القيم الأموال أو السندات أو حراسة ودفع النفقات، وضمان الإيرادات

 بمسك القيام والمواد، مع والممتلكات والعائدات والقيم تداول الأموال والسندات وحفظها، وكذلك بها

 اعتمادهم من قبل الوزير المكل ف ويتم  تعيين المحاسبين العموميين أو .1حسابات الموجودات

ا لسلطته.  بالمالية ويخضعون أساس 

 يعتبر أمين الخزينة الولائية محاسب اللولاية:  بالنسبة عمومي كمحاسب الولاية خزينة أمين دور -أ

ا عمومي ا رئيسي ا بصفته  مستوى ولايته، وهو مكل ف بتنفيذ وصرفها على على تحصيل الموارد رئيس 

 :التالية العمليات

 تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويين على مستوى ولايته؛ 

 المحلي؛ المستوى على الدولة لميزانية والنفقات الإيرادات تنفيذ 

 يسي رها؛ التي الإداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات الولاية ميزانية تنفيذ 

 الأموال الخاصة بالخزينة، وتوزيعفيما يتعل ق بتوزيع  ينوب عن أمين الخزينة الرئيسي 

 المعاشات؛

  لديه مع الحساب الإداري للآمر بالصرف في الولاية؛التحق ق من مطابقة حساب التسيير 

 ية إلى الوكيل المحاسبي المركزيالإرسال الشهري للوضعية المالية وكذا السنوية لخزينة الولا 

 للخزينة.

 يمارس أمين خزينة البلدية مهامهللبلدية:  بالنسبة عمومي بلدية كمحاسب أمين خزينة دور -ب

 البلدية إيرادات البلدية تحصيل خزينة للتنظيم المعمول به، حيث يتول ى أمينكمحاسب عمومي طبق ا 

 وكل  المبالغ البلدية مداخيل مسؤوليته بمتابعة تحصيل وتحت نفقاتها، وهو مكل ف وحده وتصفية

                                                           

 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990غشت  15في المؤر خ 27-25قانون  من  33المادة 1
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 ازة وحفظ الأموال والقيم الماليةفهو المؤه ل لإدارة وحي .1المأمور بدفعها النفقات وصرف لها العائدة

ا بما   :2يلي للبلدية، ولذلك فإن ه ملزم خصوص 

 القيام تحت مسؤوليته بكل  الإجراءات الضرورية لتحصيل الإيرادات والهبات والموارد الأخرى؛ 

 القيام بالإعلانات والمتابعات الضرورية ضد  المدينين المتأخ رين عن التسديد؛ 

 تنبيه الآمرين بالصرف بانتهاء آجال الإيجارات؛ 

 منح سقوط حقوق البلدية بالتقادم؛ 

 .تسجيل أو تجديد الامتيازات أو الرهون 

 المحلية: الجماعات ميزانية تنفيذ ثانيا: عمليات ومراحل

 تمر  عملية تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية بمرحلتين )الإدارية والمحاسبية( سواء  بالنسبة لتنفيذ

 تتشابه عمليات تنفيذ النفقات مع عمليات تحصيل الإيراداتالنفقات أو تحصيل الإيرادات، حيث 

 إلى حد  كبير، غير أن  لكل  منها ممي زاتها، كما سنرى فيما يلي:

 المحلية: الجماعات نفقات تنفيذ -2

 ر عبر مرحلتين أساسيتين منفصلتينالمحلية المرو  يتطل ب تنفيذ نفقات ميزانية الجماعات

 ف، والمرحلة المحاسبية التي تكونالإدارية التي يختص  بها الآمر بالصر ومتتاليتين هما: المرحلة 

 من اختصاص المحاسب العمومي.

 بلدي على مستوىال الشعبي المجلس رئيس هذه المرحلة من اختصاص تكون المرحلة الإدارية: -أ

 قاتنف الآمرين بالصرف، وتشمل عملية تنفيذ والوالي على مستوى الولاية بصفتهما البلدية

 المرحلة الإجراءات الموالية: الجماعات المحلية خلال هذه
                                                           

 بلدية، قانون الجماعات الإقليميةالمتعل ق بال 22/52/2577المؤر خ في  75-77من القانون رقم  252المادة  1
2572. 

 .757، صمرجع سابقالشريف رحماني،  2
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 اتخاذ قرار لتحقيق عمل معي ن، أوينشأ الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية ببالنفقة:  الالتزام -2-أ

 .1نتيجة لواقعة تستلزم إنفاق ا من جانب الدولة أو إحدى الهيئات العامة التابعة لها

 لتزام ا عليها ينتج عنه عبء، حيثبمقتضاه تنشئ الجماعة المحلية اوهو التصر ف الذي 

 يتم   الذي المتعل ق بالمحاسبة العمومية على أن ه: "الإجراء 27-25من القانون  19 المادة عر فته 

 ، والمتمث ل في التصر ف القانوني، وقد يكون مصدر هذا الالتزام إرادي2الدين" نشوء إثبات بموجبه

 جماعة المحلية أو توظيف مستخدمينلل التزام ا عملي ا، مثل شراء لوازم ومعد اتالذي ينشأ 

 إدارة الجماعة المحلية نتيجة جدد...إلخ، وقد يكون الالتزام لاإرادي وهو إثبات نشوء دين خارج عن

 مرور واقعة معي نة، مثل تعويض الضرر الناشئ عن تسب ب سيارة الجماعة المحلية في حادث

 فعل المادي لحادث المرور أو لخطأي لموظف عمومي، فالالتزام بالنفقة هنا مصدره البخطأ إدار 

 .3المتسب ب في ضرر للغير الموظف

 حدودوأن يكون في  *الاختصاصويشترط في إجراء الالتزام أن يصدر عن السلطة صاحبة 

 .**المقرّرة في الميزانية الإعتمادات

 تلتزم الجماعة المحلية التي تعتمد على تحديد المبلغ الذييقصد بها تلك العملية التصفية:  -2-أ

ن ما العام الدين إنشاء تعمل على أد ى الخدمة العامة، فالتصفية لا الذي دفعه للدائن  على وا 

 الخدمة" أداء قاعدة"وهي العمومية في نظام المحاسبة هام ة لقاعدة تطبيق ا تعتبر به. وهي التصريح

 ومية إلا  بعد تنفيذ موضوعها، أيالعم النفقات صرف يمكن لا أن ه ، أي"قاعدة الحق المكتسب"أو 

                                                           

 .336، صمرجع سابقمحمد عباس محرزي،  1
 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990أوت  15في المؤر خ 27-25من القانون  72المادة  2
ص اقتصاد، مذكرة تخر ج من المدرسميزانية الولاية بين التحضير والمتابعةمحمد مسعودي،  3  ة الوطنية للإدارة، تخص 

 .70، ص 2550/2552، حيدرة، الجزائر، 72ميزانية، الدفعة -ومالية
 يعني بأن يعود الاختصاص في عملية الالتزام بالنفقة للآمر بالصرف. *

 المحدد لإجراءات الدفع 7222-57-25المؤرخ في  72-22من المرسوم التنفيذي رقم  57المادة رقم أنظر لنص  **
 والاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية.
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 أن   لشروط الالتزام بالنفقات، بمعنى التحق ق من أداء الخدمة الفعلية من طرف الدائن ومطابقتها

رة جدًّا حالات قليلة تدفع مسبق ا، باستثناء لا العمومية الهيئات  الصفقات على التسبيقات مثل ومقر 

 العمومية.

 25دة، وذلك استناد ا إلى المادة حيث تتم  تصفية النفقات بالرجوع إلى المستندات والوثائق المقي  

 وتحديد المبلغ الحسابية الوثائق أساس على بالتحقيق التصفية من قانون المحاسبة العمومية: "تسمح

 1العمومية". للنفقات الصحيح

 د إثبات النفقة مثل:الخطي للآمر بالصرف على سنكما تتمث ل التصفية عملي ا في القرار 

ة مبلغ هذه الأخيرة الفاتورة...إلخ، والتي  .2تكون شاهد ا على أداء الخدمة موضوع النفقة وصح 

 المبلغ دفع هو عبارة عن قرار إداري يتم بموجبه طلبالأمر بالدفع(:  (النفقة بصرف الأمر -4-أ

ه على شكل أمر، المحد د  تسديد هذا أجل من العمومي المحاسب إلى بالصرف الآمر من يوج 

 هذا في المتعل ق بالمحاسبة العمومية 27-25من القانون  27 المادة حيث تنص .المستحق المبلغ

 دفع بموجبه يأمر الحوالات الإجراء الذي تحرير أو بالصرف الأمر يلي: "يعد   ما على الشأن

 مسي ر ا قبل كل  شيء، كما التقديرية للآمر بالصرف بصفته. وهنا تظهر السلطة "3العمومية النفقات

 هم تحت أن  الأمر بالدفع هو اختصاص مطلق للآمرين بالصرف، فلا يمكن مثلا  للأعوان الذين

 .4سلطتهم القيام به إلا  عن طريق تفويض رسمي بالتوقيع وتحت مسؤوليتهم

 نفقات الجماعات المحلية، وهي من تنفيذهي المرحلة الأخيرة من مراحل المرحلة المحاسبية:  -ب

 للجماعة بالنسبة عموميين محاسبين بصفتهما الولاية خزينة وأمين أمين خزينة البلدية اختصاص

 .للجماعة المحلية الحقيقي للدائن إجراء  وحيد ا هو دفع مبلغ النفقة تشمل المحلية، والتي

                                                           

 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990غشت  15في المؤر خ 27-25من القانون  25المادة  1
 .16 ص ،سابق مرجع مسعودي، محمد 2
 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990غشت  15في المؤر خ 27-25من القانون  27المادة  3
 .67، ص مرجع سابقمحمد مسعي،  4
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 ، حيث أن  دور1العمومي الدين إبراء بموجبهيتم   الذي الإجراء الدفع يعد  دفع النفقة:  -2-ب

 بالصرف بإنجاز العمليات المالية الآمر تنفيذ أوامر لا يقتصر فقط على العمومي المحاسب

 ن طرفه للدفع، أي أن ه ليس مجر دلتسديد النفقات المقبولة م النقود من الصندوق المتمث لة في إخراج

 المفروضة في حدود صلاحيته، ولهذا من الرقابة نوع بممارسة يتعد اه الصندوق، بل على أمين ا

 :2يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله دفع أي ة نفقة أن يتحق ق مما يلي

 مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها؛ 

 صفة الأمر بالصرف أو المفو ض له؛ 

 شرعية عمليات تصفية النفقات وتوف ر الإعتمادات؛ 

   الديون لم تسقط آجالها أو أن ها محل  معارضة؛أن 

 ت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها؛  تأشيرات عملية المراقبة التي نص 

 حة القانونية للمكسب ا  برائي.لإالص 

 ومطابقتها الشروط كل   إذا تحق ق المحاسب من شرعية النفقات المأمور بدفعها، أي توف ر

 73هذه النفقات، وذلك حسب المادة في هذه الحالة بالقيام بعملية دفع أو تسديد  للقوانين، فهو ملزم

 من قانون المحاسبة العمومية.

ل بموجبها كما يمكن للمحاسب رفض أو تعليق دفع نفقة أو مجموعة  من النفقات التي يتحص 

 قيام بدفعمكانه تسخير المحاسب للبالتسديد من طرف الآمر بالصرف، وهذا الأخير بإ على أمر

 العمومي رفض المحاسب العمومية: "إذا من قانون المحاسبة 47 المادة نص   النفقة. وذلك حسب

 عن النظر يصرف أن وتحت مسؤوليته كتابي ا منه يطلب أن بالصرف للآمر القيام بالدفع، يمكن

 الرفض...". هذا

                                                           

 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990غشت  15في المؤر خ 27-25من القانون  22المادة  1
 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990غشت  15في المؤر خ 27-25من القانون  72المادة  2
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 حالة ما إذا كان سبب رفضسخير في إلا  أن ه في جميع الأحوال لا يمكنه الامتثال لهذا الت

 :1يأتي الدفع، معل لا  بما

 للدولة؛ بالنسبة ماعدا المالية الإعتمادات عدم توف ر 

 الخزينة؛ أموال توف ر عدم 

 الخدمة؛ أداء انعدام إثبات 

 برائي؛لإغير ا النفقة طابع 

 ا ذلك كان المؤه لة، إذا الصفقات لجنة تأشيرة الموظفة، أو النفقات مراقبة تأشيرة انعدام  منصوص 

 به. في التنظيم المعمول عليه

 المحلية: الجماعات إيرادات تنفيذ -2

 في تتمث ل الإدارية التي وفق مرحلتين، المرحلة الآخر هو المحلية الجماعات يتم  تنفيذ إيرادات

 من اختصاصبتحصيلها، وهي مبدئي ا وتصفيتها والأمر  المحلية حقوق الجماعات عمليات إثبات

 تتمث ل في المحاسبية التي يضطلع بها المحاسب العمومي، والتي المرحلة تأتي الآمر بالصرف، ثم  

 عملية وحيدة هي التحصيل.

 ي البلديتنفيذ الإيرادات في هذه المرحلة من اختصاص رئيس المجلس الشعبالمرحلة الإدارية:  -أ

 مث ل هذه المرحلة في ثلاث عملياتالمحلية، وتتوالوالي بصفتهما آمرين بالصرف بالنسبة للجماعة 

 إدارية نوجزها في ما يلي:

 المتعل ق بالمحاسبة العمومية بأن ه الإجراء 27-25من القانون  72عر فته المادة الإثبات:  -2-أ

 الإجراء هذه العمومي، والمتمث ل في الجماعة المحلية. ويختلف الدائن تكريس حق يتم  بموجبه الذي

 كالفعل المنشئ المعروفة الجباية لقواعد ويخضع يكون جبائي ا الحق، فقد هذا طبيعة أو عنو  حسب

 الحقوق من ذلك إلى كبيع أرض للمواطنين، وما قانوني تصر ف متمث لا  في يكون للضريبة، وقد

 .2الأشخاص على تنشأ للخزينة التي
                                                           

 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق  1990غشت  15في المؤر خ 27-25من القانون  36المادة  1
 ص ،7222، دار المحمدية العامة، الطبعة الأولى، الجزائر، دروس في المالية والمحاسبة العموميةحسين صغير،  2

702. 
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 )الحق( المستحق للهيئة العمومية تسمح تصفية الإيرادات، بتحديد مبلغ الدين التصفية: -2-أ

 ، وهي عملية تمهيدية لإصدار الأمر بالتحصيل.1)الجماعة المحلية( والقابل للتحصيل

 يتم   متكاملتان، وغالب ا عمليتان هما المحلية الجماعة إيرادات في الواقع، فإثبات وتصفية

 الإيرادات" "تحديدعبارة:  تحت جمعهما يجعل بالإمكان وقتٍ واحد، الأمر الذي في إجراؤهما

"Etablissement des recettes"2 .  

 ماعة المحلية، هو كقاعدة عامة منإجراء الأمر بالتحصيل لإيرادات الج الأمر بالتحصيل: -4-أ

ل*سندصلاحيات الآمر بالصرف، حيث يصدر هذا الأخير   ليجبي ما يحتوي يستدعي فيه المحص 

 عليه هذا السند من إيرادات.

 لجماعات المحلية، يختص  بها أمينهي المرحلة الأخيرة لتنفيذ إيرادات االمرحلة المحاسبية:  -ب

 المحلية، والتي للجماعة بالنسبة عموميين محاسبين بصفتهما وأمين خزينة الولاية خزينة البلدية

 عملية محاسبية وحيدة هي: تشمل

 يعد  التحصيل الإجراء الذي يتم  " العموميةمن قانون المحاسبة  76حسب المادة التحصيل:  -2-ب

 العمومية عندما يتكف ل المحاسبونوتبدأ إجراءات تحصيل الإيرادات "، بموجبه إبرام الديون العمومية

 المحاسبية بأوامر تحصيلها الصادرة عن الآمرين بالصرف، أي قبول العموميون في تدويناتهم

 ل المسؤولية المالية الشخصية عننون ا، وبالتالي تحم  قا تحصيلها، بعد التحق ق من الترخيص بذلك

 هذا التحصيل.

 موميين ممارسة الرقابة على شرعيةلكن قبل الشروع في التحصيل، يتعي ن على المحاسبين الع

 صلاحياتهم وفي المأمورين بتحصيلها، حيث أن  هذه الرقابة لا تكون سوى في حدود الإيرادات

 إمكانية إجرائها.
                                                           

1 Ali BISSAAD, Droit de la comptabilité publique, éditions Houma, Alger, 2004, p: 48. 
 .27، صمرجع سابقمحمد مسعي،  2
 أي سند يمكن اعتباره قانون ا أمر ا بالتحصيل. *
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 المحلية الجماعات ميزانية على الممارسة المالية الثالث: الرقابةالمبحث 

 كل  أشكال الانحراف والإسراف أو تلعب الرقابة دور ا محوري ا في حماية المال العام من

 ميدان الاختلاس والغش والتلاعب، وهي تعد  ركن ا أساسي ا في نظام المحاسبة العمومية، والرقابة

 تلفةومتواصلة نظر ا لتزايد أنشطة الدولة وتنو عها في المجالات المخ كبيرة تطو رات عرف واسع

ع عملياتها، بالإضافة إلى كبر حجم الجماعات المحلية وضخامة  الوسائل البشرية، المادية وتوس 

 إذ تكثر المالية المحلية، حسن تسيير يوم ضمان بعد يوم ا يُصع ِّب المستعملة، مـم ا والمالية

 أحيان ا، كل  ذلك والتلاعب إلى الاختلاس الأمر يصل بل والانحرافات المنجزة والأخطاء العمليات

 ي الوحدات الحكومية، وهو كذلك ماأد ى إلى زيادة أهمي ة توافر نظام رقابة على المال العام ف

 لحماية الأول باعتبارها خط الدفاع خاصة ميزانية الجماعات المحلية أهمي ة على أكسب الرقابة

 .لها الاستخدام الأمثل الجماعة، وضمان أموال

 المالية الأول: مفهوم الرقابة المطلب

 فهي تحتل  مكان ا هامًّا ما بين تعتبر الرقابة ركن ا من الأركان الأساسية في الإدارة الحديثة،

ٌ منها ارتباط ا وثيق ا بالآخر،  كما تحتل  الرقابة أهم ية بالغة التخطيط والتوجيه والتنظيم والتي يرتبط كل 

 في تنظيم المجتمعات والمؤسسات منفي التشريع المالي الحديث باعتبارها تقوم بدور هام وأساسي 

 لحماية المال العام وتحقيق مختلفجهة، وأن ها وسيلة عملية وفع الة تضمن حسن تنفيذ الميزانيات، 

 رى، وهو ما يجعلها تخضع لجملة منا من جهة أخالأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيره

 ابة.تمي زها عن غيرها من أنواع الرق المبادئ

 المالية والهدف منها: أولا: تعريف الرقابة

 التطر ق إلى عام، ثم   بشكل الرقابة تحديد تعريف لاب د من المالية الرقابة بمفهوم للإحاطة

 خاص. المالية كصورة من صور الرقابة بشكل الرقابة تحد د مفهوم التعاريف التي مختلف
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 تعريف الرقابة: -2

 دة، فهي مطلوبة ومكو ن رئيسي فيتعد  الرقابة بمفهومها العام من الموضوعات الواسعة والمعق  

 بة، تختلف في معظمها من حيث درجةأي  نظام، حيث وردت تعريفات متعد دة ومتنو عة للرقا

 غالبيتها من حيث المحتوى، ومن هذه التعريفات:التفاصيل، إلا  أن ها تت فق 

 بمفهومها العام بأن ها: "أي عمل ( الرقابةIIIحيث يعر ف معهد المراجعين الداخليين الأمريكي ) -

 ويزيد من إمكانية إنجاز الأهداف تقوم به الإدارة والمجلس والأطراف الأخرى لتعزيز إدارة المخاطر،

 .1والغايات الموضوعة"

 شيء بأن ها: " التأك د عم ا إذا كان كل   م(2125-م2732)هنري فايول كما يعر فها الفرنسي  -

 د دة، وأن  غرضها هو الإشارة إلىيحدث طبق ا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ المح

 .2نقاط الضعف والأخطاء قصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها"

ة بقصد  -  التحق ق من أن  العمل يسير وفق اوعر فها البعض أن ها: "وظيفة تقوم بها السلطة المختص 

 .3للأهداف المرسومة، بكفاية وفي الوقت المحد د لها"

 الإدارة لمتابعة تنفيذ السياسات في نفس السياق يمكن تعريف الرقابة بأن ها: "النشاط الذي تقوم به -

 ا من ضعف حتى يمكن تحقيق الأهدافالعمل على إصلاح ما قد يعتريهالموضوعة وتقييمها، و 

 .4المنشودة"

                                                           

 ، المنظمة العربية للتنميةتجارب عربية مقارنة -الاتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة محمد خالد المهايني،  1
 .773 ، ص2572مصر،  -بحوث ودراسات، القاهرة  -الإدارية 

 الأردن، -، الطبعة الأولى، عمان ، مكتبة الرائد العلميةالرقابة الإدارية على المال والأعمالعلي عباس،  2
 .22 ، ص2557

 ، دار الحامد للنشر والتوزيع،الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلاميبسام عوض عبد الرحيم عياصرة،  3
  .26 ص ،2575الأردن،-عمان الطبعة الأولى،

 .730، ص2556مصر،  -، دار الكتاب الحديث، القاهرة علم الإدارة العامة والإدارة الماليةرفعت أحمد السبع،  4
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 تعريف الرقابة المالية: -2

 الية التي عرفتها المجتمعات، فهيظهر مفهوم الرقابة المالية كنتاج للتطو رات الاقتصادية والم

 المجتمعات ر هام وأساسي في تنظيمتعد  نوع ا من أنواع الرقابة العامة التي تحظى بدو 

 نظر الكتاب والباحثين، إلا  أن   ، وللرقابة المالية عد ة تعريفات تختلف تبع ا لوجهات1والمؤسسات

 معظمها يت فق من حيث المحتوى والمضمون.

 القانونية المفاهيم بين التكامل يتطل ب شامل علمي حيث تعر ف الرقابة المالية بأن ها: "منهج

 ورفع كفاءة العامة الأموال على المحافظة من التأك د بغية دارية،والاقتصادية والمحاسبية والإ

 .2استخدامها"

 أجل تتب ع المالكما أن ها تعني الوظيفة التي تقوم بها وحدات حكومية أو غير حكومية من 

 لمالية ترتبط بوجود جهاز أو عد ة. فالرقابة ا3العام وحراسته وحفظه، استناد ا إلى مرجعية تشريعية

 أن ، أي4يعهد إليها بواسطة نص قانوني أو دستوري لممارسة الرقابة على الأموال العمومية أجهزة

 وفحواه التصر ف تنظر في طبيعة التي القانوني، وهي للتصر ف مطابق ا المالي يكون العمل

 الإيراداتأو  النفقات من حيث المالي التصر ف من الرقابة، رقابة النوع هذا بموجب ويتم   ومكوناته،

 .5العامة

                                                           

 في الدول العربية وعدد من الدول الرقابة المالية العليا: مفهوم عام وتنظيمات أجهزتهافهمي محمود شكري،  1
 .77 ، ص7222الأردن،  - والتوزيع، الطبعة الأولى، عمانلاوي للنشر مجد، دار الأجنبية

دارية،الرقابة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرةعبد القادر موفق،  2  ، أبحاث اقتصادية وا 
 لجزائر،بسكرة، ا -امعة محمد خيضر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ج2552، جوان 50العدد: 

 .63ص
 ، مكتبة المجتمع العربيمفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخلية في القطاع العام والخاصخالد راغب الخطيب،  3

 .720 ، ص2575الأردن، -للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان
 في الدول العربية وعدد من الدول الرقابة المالية العليا: مفهوم عام وتنظيمات أجهزتهافهمي محمود شكري،  4

 .70 ، صنفس المرجع، الأجنبية
 ، مكتبةدراسة تحليلية وتطبيقية-الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكوميةحمدي سليمان، سحيمات القبيلات،  5

 .73، ص7226الأردن، -دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان
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 ابة المالية في القطاع العام، ماولعل  من أبرز التعاريف التي رك زت على توضيح مفهوم الرق

 المال العام بما يت فق مع أهداف وصفها بأن ها: "الرقابة التي تستهدف التأك د من حسن استعمال

 .1التنظيم الإداري"

 والتحقيق والمتابعة والملاحظة التفتيش العمومية( تعني الأموال والرقابة المالية )الرقابة على

 والحسابات، واحترام الوثائق والمادية والمالية، وكذلك البشرية الاستعمال الحسن للإمكانيات من

 المخالفين. ولا تقف ومعاقبة المسي رين لعمل والتعليمات الموضوعة كمقاييس والمراسيم القوانين

 فقط ليس الرقابة من الهدف إلى الوقاية، معنى ذلك أن   تتعد اه بل العلاج، أي الحد   هذا عند الرقابة

 القائمون على تنفيذ الميزانية، بل يرتكبها الموظفون التي والأخطاء على المخالفات العقوبات تسليط

ا  الأخطاء مستقبلا . لتفادي لهم النصح تقديم إلى تهدف أيض 

 إشارات منه لأساليبها وهيئاتها، تعريف ا للرقابة المالية إلا  فيأم ا التشريع الجزائري فلا نجد فيه 

ا فقد تمي ز التشريع الجزائري كغيره من التشريعات بثلاث ات  جاهات في تعريف الرقابة المالية،وعموم 

 :2هي كما يلي

 مؤك د ا أن  الرقابة هي التأك د يرك ز على الجانب الوظيفي كما يرك ز على الأهداف، الاتجاه الأول: -

رة.  والتحق ق من أن  التنفيذ يتم  طبق ا للخط ة المعتمدة والتعليمات المسط رة والمبادئ المقر 

 ات الواجب إتباعها للقيام بعملية: وهو يرك ز على الجانب الإجرائي وعلى الخطو الاتجاه الثاني -

 الرقابة.

                                                           

 السلطة الوطنية الفلسطينية )هيئةتقرير حول الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية في ظل باسم بشناق،  1
 فلسطين، -قوق المواطن، رام الله لحالهيئة سلسلة التقارير القانونية، الهيئة الفلسطينية المستقلة  الرقابة العامة(،

 .57، ص 2557حزيران 
 ، دار الكتاب الحديث، مصر،النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارنالرقابة المالية على إبراهيم بن داود،  2

 .73-77، ص ص: 2575
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 بالأجهزة والهيئات القائمة بعملية الرقابة، والتي تتول ى الفحصوهو اتجاه يهتم   الاتجاه الثالث: -

 لها أمر الرقابة المالية. وبهذا والمتابعة والمراجعة وجمع المعلومات، فهي بهذا تعني الأجهزة الموكل

 ف على محل  ثابت هو المال العام.نجد أن  الرقابة المالية تدور حول محوري الوسيلة والهد

ا،الرقابة المالية هي عملية دائمة ومستمر ة تدو  بالتالي، نجد أن    ر مع المال العام وجود ا وعدم 

دارات متعد دة، بغية التأك د من تحقيق النشاط الم  الي للدولة لأهدافه طبق ا لما هوتمارسها أجهزة وا 

 قلبما لا يعر مخط ط له دون تبذير أو انحراف، حفاظ ا على مالية الدولة وعلى حسن سير الأداء 

 .1النشاط الاقتصادي والخدمات العامة

مات الآتية لهذا المفهوم  :2من خلال هذا الرصد لمختلف تعاريف الرقابة المالية، نستنتج الس 

 تكتمل المحاسبة إلا  بوجود هذهأن ها وظيفة من وظائف المحاسبة الحكومية )العمومية(، ولا  

 الوظيفة؛

  غير حكومية؛تقوم بهذه الوظيفة وحدات حكومية أو 

 إن  هدف الرقابة هو تتب ع المال العام وحراسته وحفظه؛ 

 حراسته وحفظه، وذلك قبل التنفيذ تتكف ل الرقابة بتتب ع المال العام ابتداء من وضع تقديراته إلى 

 وأثناءه وبعده؛

 لرقابة علىلاب د من وجود تشريع يعتمد كمرجعية للرقابة على المال العام، والتشريع المتعل ق با 

ج  راءاته، أو يكون للوحدة المكل فةالمال العام إم ا أن يكون للغرض من التدقيق وهدفه ومجالاته وا 

 بالرقابة، كأن يحد د الوحدات المكل فة بالرقابة سواء  كانت داخلية أو خارجية.

                                                           

 الانتصار لطباعة الأوفست، الطبعة، مطبعة الرقابة المالية بين النظرية والتطبيقعوف محمود الكفراوي،  1
 .22، ص 2550مصر،  -الثالثة، الإسكندرية 

 .720ص، مرجع سابقخالد راغب الخطيب،  2
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 أهداف الرقابة المالية: -4

 المالية )كنوع من أنواع الرقابة(الهدف الأساسي لكل  رقابة هو حماية الصالح العام، والرقابة 

 عليه من الضياع والعبث والاختلاستهدف في الأساس إلى ضمان احترام المال العام والمحافظة 

 مال السليم والعقلاني للإعتماداتومن كل  أشكال التلاعب، وضمان التسيير الحسن والاستع

 عن مواضيع الخلل التي تؤد ي إلى المفتوحة، لضمان احترام إجازة الميزانية من جهة، والبحث

 نية من طرف الأعوان المكل فين منالمساس بالأموال العمومية والأخطاء المرتكبة عن تنفيذ الميزا

 جهة أخرى، فهي بهذا تعمل على:

لة سوف يتم  إنفاقها و  -  لقانونية والتنظيمية المعمول بهافق النصوص االتأك د من أن  الموارد المحص 

 والمحد دة سلف ا؛

 دون إسراف أو تقتير أو انحراف أوالتحق ق من أن  النفقات قد وج هت إلى وجهتها الصحيحة  -

 سوء استعمال، والكشف عن كل  ما يقع في هذا الصدد من تجاوزات؛

 لمشاريع الاقتصادية ذات النفع العام؛تجسيد البرامج والخطط الاقتصادية المسط رة، بتنفيذ ا -

 ؛1تجن ب حدوث التهر ب من الالتزامات المالية والاعتداء على الأموال العامة -

لزامضمان استقامة ونزاهة المكل فين بالرقابة والتأك د من أدائهم لمهام -  هم وواجباتهم بكل  أمانة، وا 

 ن والأنظمة والتعليمات كاملة حسبالقواني الجميع باختلاف مواقعهم الإدارية على احترام وتطبيق

 الفع ال، والعمل بالصورة الجي دةالقانون والدستور، من أجل ضمان استمرارية السير الحسن والأداء 

 حسب الخط ة المرسومة؛

 يتعد اه إلى إصلاحها، ثم  تقديم عدم الاكتفاء بالقضاء على الأخطاء والمظاهر غير الشرعية، بل -

 المعلومات التي من شأنها أن تؤد ي إلى تحسين سير المصالح العمومية والإدارية؛الاقتراحات و 

                                                           

 .20، ص مرجع سابق، الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارنإبراهيم بن داود،  1
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 محاربة البيروقراطية وكل  السلوكيات والانحرافات التي تمس  الحر يات الأساسية للمجتمع؛ -

 .1زيادة قدرة وفعالية الأجهزة الحكومية على تحقيق الأهداف العامة بأعلى درجة من الكفاءة -

شباع حاجات الأم ة. وبالتالي  يكون أسمى هدف هو تحقيق المصلحة العامة وا 

 ثانيا: المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المالية:

 ابةالأسس تمي زها عن أنواع الرقبة المالية )الرقابة على المال العام( على جملة من الرقاتقوم 

رة   ا  للأهداف المحد دة، دون المساسوتحقيقالأخرى، وهذا ضمان ا لأداء النشاط طبق ا للسياسة المقر 

 التي تخضع لها ئويمكن حصر هذه المبادبالحقوق الفردية أو الاعتداء على الحر يات العامة. 

 :2الرقابة المالية، والتي تنفرد بها دون سواها فيما يلي

 والتي تسبقلدورة المستدينة، خضوع العمليات المالية لمجموعة من الإجراءات والتي تعرف با -

 عملية مالية سواء  كانت مت صلة بالإيراد أو الإنفاق؛وتعاصر كل  

ة ما حصر كل  خطوة إلى المراجعة، دون القيام بأي  إجراء قبل التأك د من سلامة و  -  سبقهاصح 

 من إجراءات؛

 عدم تدخ ل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات؛ -

 قيام الهيئات المالية على جملة من القواعد، أهم ها عدم مخالفة التعليمات والقوانين؛ -

 أو المراجعة والقيود التي تتم ، إسناد العملية إلى أسس فنية، سواء  تتعل ق بالإجراءات التي تتُ بع، -

 أو الدفاتر والسجلات التي يتم  مسكها.

                                                           

 بيروت ، الطبعة الأولى،دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية-الرقابة المالية العليامحمد رسول العموري،  1
 .23، ص2550لبنان، 

 ،الرقابة على النواحي المالية في مجال الرقابة الذاتية للإدارة العامة على أعمالهاأجهزة أحمد السيد عوضين،  2
 .32-36، مصر، ص ص: 7262، ديسمبر 57مجلة العلوم الإدارية، العدد 
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 مان الاستخدام الأمثل له، من أجلال العام وضإذن، فالرقابة المالية ضرورية لحماية الم

 مالية على تنفيذ الميزانية تستمدتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. حيث نجد أن الرقابة ال

 زة السلطة التشريعية من جهة، ومنأهمي تها من وجوب تنفيذ الميزانية على الوجه الصادرة به إجا

 وء استعمال لأموال الدولة من جهةإسراف وتبذير أو سوجوب تنفيذها على نحو خالٍ من كل  

 أخرى، لهذا كان لاب د من إيجاد هذه الرقابة للتأك د من تحقيق هذين الاعتبارين.

 عد ة قد نجد الواحد النظام أخرى، وداخل دولة إلى دولة من المالية الرقابة أنظمة حيث تختلف

 يخرج عن لا الجزائر المالية في الرقابة ة، ونظاممختلف هيئات تمارسها الرقابة المالية من أشكال

 لإدارة العمومية، حيث يمكن تقسيمل المالي النشاط من الرقابة على أنواع بعد ة يأخذ فهو القاعدة هذه

 إلى نوعين من الرقابة، وهما: الجماعات المحلية ميزانية تنفيذ على الرقابة المالية الممارسة

  ة من طرف كل  من المراقب الماليممارسة على ميزانية الجماعات المحليرقابة مالية داخلية 

 لية والسلطات الوصية على ميزانيةوالمحاسب العمومي بالإضافة إلى المجالس الشعبية المح

 الجماعات المحلية؛

 ات المحلية من طرف مجلس المحاسبةرقابة مالية خارجية ممارسة على ميزانية الجماع 

 عامة للمالية.والمفتشية ال

 سة على ميزانية الجماعات المحليةالثاني: الرقابة المالية الداخلية الممار  المطلب

 لإجراءات المستعملة داخل الهيئاتالمقصود بالرقابة المالية الداخلية هو مجموعة الوسائل وا

 الحكومية،محاسبة تفرضها الإدارة الإدارية العمومية، من تعليمات مالية وقرارات إدارية وطرق 

 امها وتطبيقها للسياسة المرسومة،ضمان ا لحسن سير العمل بهذه الهيئات، والتأك د من مدى احتر 

 وللقوانين والتشريعات المعمول بها.
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 كما تعد  هذه الرقابة إدارية داخلية )فهي تمارس من داخل الجهة الإدارية ذاتها وضمن نطاق

 ا بنفسها، فتقوم بتصحيح ما تكشفهأن  الإدارة تراقب نفسه التسلسل الإداري( بمثابة رقابة ذاتية، إذ

 عن عملها.من أخطاء في تصر فاتها باعتبارها الجهة المسؤولة 

 ميزانية الجماعات المحلية، وذلك من هنا فإن  هذا النوع من الرقابة هو أو ل خطوة تخضع لها

 في هذا المطلب الرقابة الماليةل عن طريق قيام الإدارة برقابة على أعمالها، ولهذا سوف نتناو 

 مومي، إلى جانبالداخلية على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي والمحاسب الع

 رقابة المجالس الشعبية المحلية وكذا الجهات الوصية.

 أولا: الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي والمحاسب العمومي:

 ى نوع خاص من الرقابة نطلق عليهاالمحلية لاب د من خضوعها إل قبل تنفيذ ميزانية الجماعات

 اء وتحليل المشاكل الممكن حدوثهاتسمية الرقابة السابقة )القبلية(، والتي تهدف إلى اكتشاف الأخط

 لمالية السابقة على جانب النفقاتلتفاديها ولمعالجتها قبل حدوثها. ويتم  تطبيق عمليات الرقابة ا

 .1يث لا يتصو ر أن تتم  رقابة سابقة على تحصيل الإيرادات العامةالعامة فقط، ح

 هو ما يسمح بعدم الوقوع في الخطأبالتالي فهي تمارس قبل تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية، و 

 آثاره من الظهور، ولهذا فقد أطلقأو بالأحرى التفادي من الوقوع فيه، والتصد ي له منذ بدايته ومنع 

 وقائي لها، يعد  التبرير الأساسياسم الرقابة الوقائية )أو المانعة(. وهذا الطابع العليها البعض 

 هيئات المكل فة بالرقابة السابقة. وتتمث ل ال2لوجودها، وهو الذي يضمن لها قدر مهم  من الفعالية

 )الوقائية( في كل  من المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين.

 

                                                           

 .752 ، صمرجع سابقعادل أحمد حشيش،  1
 .770 ، صمرجع سابقمحمد مسعي،  2
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 الداخلية الممارسة من طرف المراقب المالي:الرقابة المالية  -2

 هو عون من : المراقب المالي1(373-22من المرسوم التنفيذي رقم ) 53حسب المادة 

 يعي ن بقرار وزاري من طرف الوزيرالأعوان المكل فين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات العمومية، و 

 المكل ف بالميزانية.

 مؤه ل تابع لوزارة المالية ويعمل تحت وصايتها، يمارس شخص هو المالي إذن، فالمراقب

 دخولها مرحلة على الميزانية العمومية قبل المسبقة للنفقات العمومية. أي أن ه يمارس رقابته الرقابة

ة.  من المصادقة عليها التنفيذ، وبعد  حيث أن  الرقابة الممارسة من طرفطرف السلطات المختص 

 52الولايات فقط حسب نص  المادة  الجماعات المحلية كانت تشمل ميزانيةالمراقب المالي على 

 أصبح رقابة هذا الأخير 733-52قم ، ولكن بصدور المرسوم التنفيذي ر *373-22من المرسوم 

ت علية المادة   :733-52من المرسوم التنفيذي رقم  52تشمل ميزانية البلدية والولاية، وهذا ما نص 

 ؤسسات والإدارات التابعة للدولة،بقة على النفقات التي يلتزم بها، على ميزانية المتطب ق الرقابة السا

 ات، وميزانية البلديات، وميزانيةوالميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة، وميزانيات الولاي

 ات المؤسسات العمومية ذات الطابعالمؤسسات العمومية ذات الطابع العمومي الإداري وميزاني

 .2علمي والثقافي والمهني، وميزانيات المؤسسات ذات الطابع الإداري المماثلةال

                                                           

 7222نوفمبر سنة  73الموافق  7377جمادي الأولى عام  72المؤر خ في  373-22المرسوم التنفيذي رقم  1
 .7222، 62يتعل ق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية العدد 

 على ميزانيات بها يلتزم التي النفقات على : تطب ق الرقابة السابقة373-22من المرسوم  52تنص المادة  *
 اصة للخزينة، وميزانيات الولاياتالمؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخ

 لس الشعبي الوطني والمجلس الشعبيوالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلا أنه تبقى كل من ميزانيتي المج
 لتنظيمية المطبقة عليهما.التشريعية وا البلدي خاضعتين للأحكام

 معد ل والمتم م للمرسوم التنفيذيال 2552نوفمبر  72الممضى في  733-52من المرسوم التنفيذي رقم  52المادة  2
 المتعل ق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 373-22رقم 
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 ن ماليين بمساعدة مراقبين ماليينحيث تمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف مراقبي

 أهم  الصلاحيات الموكلة للمراقب مساعدين، حيث يقوم الوزير المكل ف بالميزانية بتعيينهم. ومن

 :1المالي ما يلي

ة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به؛ -  السهر على صح 

 التحق ق مسبق ا من توف ر الإعتمادات؛ -

ة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض إثبات -  التأشيرة عند صح 

 الوثيقة؛تراعي طبيعة  الاقتضاء، وذلك ضمن الآجال المحد دة عن طريق التنظيم والتي

 تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي؛ -

ة توظيف النف -  قات وبالوضعية العامة للإعتماداتإعلام الوزير المكل ف بالمالية شهري ا، بصح 

 المفتوحة.

لة للمراقب المالي في ممارسة رقابته هي   التي يمنحها للآمر *التأشيرةإذ أن  الوسيلة المخو 

 نين والتنظيمات المعمول بها، حيثبالنفقة، وهذا بعدما يتأك د من مطابقتها للقوابالصرف الملتزم 

 يها لتأشيرة المراقب المالي، وقدتخضع القرارات المتضم نة التزام ا مسبق ا بالنفقات قبل التوقيع عل

 والمتعل ق 1992نوفمبر  14المؤر خ في  92-414من المرسوم التنفيذي رقم  50حصرت المادة 

 بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها فيما يلي:

 موظفين ودفع مرت باتهم، باستثناءقرارات التعيين والتثبيت والقرارات التي تخص  الحياة المهنية لل -

 الترقية في الدرجات؛

 الجداول الاسمية التي تُعد  عند قفل كل  سنة مالية؛ -

 الجداول الأصلية الأولية التي تُعد  في بداية السنة والجداول الأصلية المعد لة أثناء السنة المالية. -
                                                           

 المتعل ق بالمحاسبة العمومية. 27-25من القانون  06المادة  1
 الختم الرقابية، وتتمثل في ذلك يستعملها لأداء مهمتها المالي المراقب يد في أداة : هيلمراقب الماليتأشيرة ا *

 به. المعمول التشريع مع النفقة تطابق من والتأكد الالتزام بعد فحصها بطاقة على المالي المراقب يضعه الذي
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ا  :1كما تخضع لتأشيرة المراقب المالي أيض 

 الاستثمار؛ أو والتجهيز التسيير بنفقات الالتزامات -

م المحد د لإبرا المستوى المبلغ يتعد ى لا عندما شكلية فاتورة أو طلب مدعم بسند التزام كل   -

 العمومية؛ الصفقات

ر - ا بالاعتماد أو إعانة يتضم ن وزاري كل  مقر   تحويل إعتمادات؛ أو بالإلحاق تكف لا   أو تفويض 

 والمثب تة الإدارة المباشرة من تصرف التي والنفقات الملحقة التكاليف بتسديد التزام يتعل ق كل   -

 .نهائية بفاتورات

 ق المتعل قة بالنفقة الملتزم بهافي دراسة وفحص الملفات والوثائ المراقب الماليحيث يشرع 

 ارة الالتزام،أي ام، اعتبار ا من تاريخ استقبال استم 75والتي قد مها الآمر بالصرف في أجل عشرة 

 دما تتطل ب الملفات دراسة معم قةيوم ا عن 25غير أن ه يمكن أن تمد د هذه المد ة إلى عشرين 

 .2ومراجعة مكث فة من المراقب المالي

 المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن ويعتبر المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع

 عد فهو مسؤول في حدود الاختصاصاتالتأشيرات التي يسل مها، أم ا بالنسبة للمراقب المالي المسا

 وعن التأشيرات التي يسل مهابها، المفو ضة له من طرف المراقب المالي عن الأعمال التي يقوم 

 بعنوان الرقابة السابقة.

 هو منع الأساسي المالي، هدفها المراقب قبل من المالية الممارسة بالتالي نستنتج أن  الرقابة

 يعتبر مُعد و ومُنف ذو ميزانية الجماعات المحلية، حيث فيها يقع المالية التي المخالفات ارتكاب

 المصالح المالية إعلام الميزانية من خلال تنفيذ على والحارس المرشد المالي بذلك المراقب

 .العقوبات تقرير مع بالصرف الآمر التي يرتكبها بالأخطاء

                                                           

 .بقامرجع س، 373-22من المرسوم التنفيذي رقم  53و 52المادتان  1
 .نفس المرجع، 373-22من المرسوم التنفيذي رقم  73المادة  2
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 الرقابة المالية الداخلية الممارسة من طرف  المحاسب العمومي:  -2

 في أمينيزانية الجماعات المحلية يتمث ل المحاسب العمومي الذي يمارس الرقابة القبلية على م

 الخزينة البلدية بالنسبة للبلدية وأمين الخزينة الولائية بالنسبة للولاية.

 السلطة يعتبر بالصرف، بل للآمر موظف ا يخضع يعتبر لا العمومي حيث أن  المحاسب

 )خزينة الولاية،المحلية  الجماعة خزينة من تدفع نفقة كل   وشرعية تصفية صح ة عن المسؤولية

 خزينة البلدية(.

 ليات الموكلة له، كما أن ه يعتبربالتالي فهو يتمت ع بالمسؤولية الشخصية والمالية على العم

 بة والخاضعينمسؤولا  عن تصر فات غيره، والتي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاس

 لسلطته ومراقبته.

 موالية ومكم لةكما أن  رقابة المحاسب العمومي على ميزانية الجماعات المحلية، هي رقابة 

 . حيث تتعد د1المحلي المستوى يمارسها المراقب المالي على الآمر بالصرف على للرقابة التي

 ق بالمحاسبة العمومية كما رأيناالمتعل   27-25من القانون  72مجالاتها، وهذا وفق ا لنص  المادة 

 سابق ا.

 بالمالية المكل ف الوزير معرفةب يتم  تعيينه الذي إذ يعتبر العمل الرقابي للمحاسب العمومي

ا لسلطته بالغ الأهمي ة. يخضع والذي  بعد النفقة العمومية شرعية من فهو يعمل على التأك د أساس 

 القابلة التأشيرة بوضع مدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقوم من بالتحق ق قيامه

 أو بالتسديد رفض القيام إلى إمكانية المعني، إضافة للدائن النفقة مبلغ بتسليم للدفع، مم ا يسمح

 يجري الرفض لكي فيها أسباب يحد د خط ية مذكرة طريق عن بالصرف الآمر الدفع، ويقوم بإعلام

 إليها في المشار الملاحظات تسوية بالصرف الآمر رفض حالة اللازمة، وفي عليها التسويات

 المحاسب العمومي سلطة أن   نهائية، إلا   بصفة التأشيرة وضع يرفض المحاسب العمومي المذكرة،

 مطلقة. ليست
                                                           

 .02 ص ،مرجع سابقطيبي،  سعاد 1
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 ثانيا: رقابة المجالس الشعبية المحلية والسلطات الوصية على ميزانية الجماعات المحلية:

 ية أو السلطة الوصية على ميزانيةممارسة الرقابة سواء  من طرف المجالس الشعبية المحل

 شرعية، إذ تقوم بالاط لاع الدائمالجماعات المحلية يكون في حدود القانون في كونها رقابة 

 والمستمر على مختلف الأعمال والتصر فات المت خذة على المستويين البلدي أو الولائي.

 رقابة المجالس الشعبية المحلية: -2

 المنتخبة والمتمث لة في البلدية تعتبر اللامركزية التي تتمث ل في المجالس الشعبية المحلية

 والولاية تجسيد ا للديمقراطية، فهي تسمح للمواطنين بتسيير شؤونهم العمومية بأنفسهم، حيث أوجد

 تسيير رقابة على المحلية خلالها المجالس الشعبية من عديدة، تمارس آليات المشر ع الجزائري

 بتسيير الجماعات المحلية، ولاسيما المتعل قة القانونية النصوص مختلف الشؤون المحلية، تضم نتها

 في المؤر خ 53-72والقانون  بالبلدية المتعل ق 2577 جوان 22 المؤر خ في 75-77رقم  القانون

 من المجلس الشعبي الولائي بالولاية، تتمث ل هذه الرقابة في رقابة كل   المتعل ق 2572 فيفري 27

 كل  من المحاسب العمومي والمراقبوالمجلس الشعبي البلدي حيث الأولى جاءت لتدعيم رقابة 

 بالشعب وبميدان التطبيق، كما أن  المالي، أم ا الثانية فهي تخضع لاهتمام كبير لأن ها أكثر صل ة 

 ي تمارس فيهالوسائل والأشكال الترقابة المجلسين الشعبيين الولائي والبلدي تتشابه لأن  لهما نفس ا

 هذه الرقابة.

ل فيها المجلس الشعبي المح  لي في عملية الرقابة على ميزانيةحيث أن  الحالات التي يتدخ 

 لعملية تخضع والإضافية( )الأولية والبلدية الجماعات المحلية هو أن  ميزانية كل  من الولاية

 يتم   الولاية لميزانية فبالنسبة المحلية قبل الشروع في تنفيذها، المجالس طرف من التصويت عليها

 الشعبي على مستوى المجلس ويقد مها الوالي للتصويت عليها الولاية مصالح طرف من إعدادها

 الولاية، وينبغي أن تتم  عملية التصويت على الميزانية قانون من 725 للمادة طبق ا وهذا الولائي،
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 يزانية، أم ا الميزانية الإضافيةتطب ق خلالها الم أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي 77الأولية قبل 

 ، وتخضع ميزانية1جوان من السنة التي تطب ق خلالها الميزانية 70فيتم  التصويت عليها قبل تاريخ 

 ن طرف رئيس المجلس الشعبي البلديالبلدية لنفس الإجراءات السالفة الذكر، حيث يتم  إعدادها م

 .2المجلس الشعبي البلدي، حسب نفس التواريخ المذكورة سالف اويقد مها للتصويت عليها أمام 

 حلية المنتخبة مراقبة الميزانياتأم ا أثناء مرحلة التنفيذ، فيحق  لأعضاء المجالس الشعبية الم

نشاء لجان لها لهم القانون، مثل تكوين وا   تحقيق المحلية، وهذا بواسطة مختلف الوسائل التي يخو 

 ول وضعية الميزانية خلال الدورات، وكذا الحصول على تقارير دورية ح3ةفي قضايا معي نة هام  

 تعقدها المجالس الشعبية المحلية.التي 

 الجماعات المحلية من طرف المجالسأم ا فيما يخص  الرقابة اللاحقة على تنفيذ ميزانية 

 يسمح بمعاينة مستوىعليه، والذي  المحلية المنتخبة فتتمث ل في مناقشة الحساب الإداري والتصويت

 ة المالية مع ترخيصات الميزانية،تنفيذ الميزانية المحلية وتوافق العمليات المالية المنجزة خلال السن

 خصوص في مداولات المجالس الشعبيةويتم  تدوين كل  الملاحظات التي يقد مها الأعضاء بهذا ال

 تقد مه كل  من الولاية والبلدية ي الذيالمحلية، والتي ينبغي أن ترفق فيما بعد مع الحساب الإدار 

 .4لرقابة مجلس المحاسبة

                                                           

 ولاية، قانون الجماعات الإقليميةالمتعل ق بال 27/52/2572المؤر خ  53-72من القانون رقم  720المادة  1
2572. 

 بلدية، قانون الجماعات الإقليميةالمتعل ق بال 22/52/2577المؤرخ  75-77من القانون رقم  767المادة  2
2572. 

 ،2572قانون الجماعات الإقليمية  ، من75-77من القانون رقم  23والمادة  53-72من القانون رقم  03المادة  3
 المتعل ق بالولاية والبلدية على الترتيب.

 لجماعات المحليةون ا، من قان75-77من القانون رقم  766والمادة  53-72من القانون رقم  722المادة  4
 ، المتعل ق بالولاية والبلدية على الترتيب.2572
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 سيطرة الجهات الأخرى عليها وعلى غير أن  ما يعيق رقابة المجالس الشعبية المحلية هو

 ة البلديةرأسها الوالي وكذا وزير الداخلية، إذ نلاحظ مثلا  أن ه لا يتم  تنفيذ مداولات المجالس الشعبي

 ة إلا  بعد مصادقة الوالي عليها،إحداث ميزانيات وحسابات أو إحداث مصالح عموميالتي تتناول 

 تي تتناول نفس العناصر، فهي تخضعونفس الشيء في مداولات المجالس الشعبية الولائية ال

 .1لمصادقة وزير الداخلية

ن كانت تتمت ع بحق   يات المحلية،التصويت على الميزانبالتالي فإن  المجالس الشعبية المحلية وا 

 فإن  القرار النهائي في تنفيذها يبقى بيد الدولة عبر ممث ليها )الوالي ووزير الداخلية(.

 ة على ميزانية الجماعات المحلية:رقابة السلطة الوصي -2

 من الجماعات المحلية، ويمارس هذا النوع من الرقابة ميزانية تنفيذ على الوصائية تسم ى بالرقابة

ين نظر اموظ فين  طرف  الميزانية، وهي وتطبيق تنفيذ الرقابة أثناء تلعبها التي للأهم ية البالغة مختص 

 قصد حماية اللامركزية وأعمالهم أعضاء الهيئات على الحكومة المركزية تمارسها اختصاص من

 في القانون. عليها المنصوص الحالات والأوضاع في إلا   تمارس أن ها لا العامة، كما المصلحة

 الأخيرة فإن  هذه لها، وبالتالي التابعة الهيئات وتصر فات الوصية تتابع أعمال حيث أن  الجهة

 الاط لاع أجل من الوصية المركزية الإدارية إلى السلطات والمداولات محاضر الجلسات برفع ملزمة

تها وعدم مخالفتها مدى مراقبة وبالتالي عليها،  بها. المعمول لمقتضيات القوانين والتنظيمات صح 

 تحق ق وجعلها ميزانية الجماعات المحلية على المراقبة في هامًّا دور ا الوصية السلطة كما تلعب

 والأشخاص المواطنين عبر إقليم الجماعات المحلية. لكاف ة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

 الدائرة، الوالي، رئيس هم: المحلية ميزانية الجماعات الوصائية على الرقابة ممارسة الموكلة لهم

 البلدي. الشعبي ورئيس المجلس الشعبي الولائي رئيس المجلس
                                                           

 ، مذكرة لنيل شهادةالرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائريإبراهيم بن داود،  1
 .723 ، ص2552/2557جامعة الجزائر،  -ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق ببن عكنون 
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 :1وتكمن أهداف الرقابة المالية الممارسة من قبل السلطة الوصية، فيما يلي

 ضمان حسن سير الإدارة والمرافق العامة التابعة للأشخاص اللامركزية وزيادة قدرتها الإنتاجية؛ -

 في كاف ة أنحائها، وحماية مصلحة صيانة وحدة الدولة وضمان وحدة الاتجاه الإداري العام -

 الدولة؛

 ، واحترام الشرعية والالتزام بهاالعمل على جعل الأشخاص الخاضعين لها يحترمون الشرعية -

 حدودها.يعني أن ه لاب د أن تجري تصر فات هؤلاء الأشخاص في ظل  القواعد القانونية وضمن 

 سة على ميزانية الجماعات المحليةالرقابة المالية الخارجية الممار  الثالث: المطلب

ا للرقابة الداخلية، ذلك أن    ه إذا كانت الرقابة الداخلية علىتعتبر الرقابة الخارجية عملا  متم م 

 أخرى خارجية.درجة عالية من الإتقان بما يكفل حسن الأداء، فإن ه لا داعٍ عندئذ إلى رقابة 

 هد بها إلى هيئات وأجهزة مستق لةكما أن  الرقابة المالية الخارجية هي تلك الرقابة التي يُع

صة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية ة العمليات المالية والبيانات. تهدف إلى التأك د من 2متخص   صح 

 في إنجاز أهدافها وميةالمحاسبية ومشروعيتها، والتحق ق من كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الحك

 .3وبرامجها ومشاريعها

 لمحاسبة الذي يمارس رقابة قضائيةإذ يسند هذا النوع من الرقابة إلى هيئتين هما مجلس ا

 قابة إدارية لاحقة تمارسها وزارةلاحقة على ميزانية الجماعات المحلية، ومن جهة أخرى هناك ر 

 المالية بواسطة المفتشية العامة للمالية.
                                                           

 حلية في التنمية )مراقبة ميزانيةوضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المكريمة ربحي، زهية بركان،  1
 لجماعات المحلية في ضوء التحولاتلملتقى الدولي حول تسيير وتمويل امداخلة ضمن ا الجماعات المحلية(،

 لتسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنةالعلوم الاقتصادية وعلوم ا، كلية 2553ديسمبر  52و 57الاقتصادية يومي 
 .72صالجزائر، 

- ر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، دار الراية للنشالرقابة على الأعمال الإداريةزاهر عبد الرحيم عاطف،  2
 .36 ، ص2552الأردن، 

 .772، صمرجع سابقحمدي سليمان، سحيمات القبيلات،  3
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 أولا: الرقابة القضائية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف مجلس المحاسبة:

 في مجال تنفيذ ميزانية الجماعات يعتبر هذا النوع من الرقابة أسلوب ا من أساليب الرقابة

 المد ةي، أي يأخذ بعين الاعتبار المحلية. فهو يعني الرقابة القائمة على أساس التوقيت الزمن

رة لتنفيذ الميزانية، ويسم ى بالرقابة البعدية، وهي التي تكون بعد تنفيذ الميزانية.  المقر 

 قفل السنة المالية وقفل الحساباتأم ا المقصود بالرقابة اللاحقة فهي الرقابة التي تبدأ بعد 

 السابقة، للرقابةالختامية للدولة، بحيث أن ها لا تشمل جانب النفقات فقط كما هو الحال بالنسبة 

 ولكن ها تمتد  لتشمل جانب الإيرادات العامة، للتأك د من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين.

 الرقابة فإن   الواقع في المالية، لأن ه الرقابة أنواع بين أهم ية الأكثر اللاحقة الرقابة كما تعتبر

 .1الإداري الحساب على الاط لاع بمناسبة إلا   تتم   الجماعات المحلية، لا لميزانية الفعلية

 الرقابة على تنفيذ الميزانية، بلتقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقل ة، وتنيط بها مهم ة حيث 

 لى المال العام. وبغض ِّ النظر عنمراقبة كل  التصر فات المالية، وتستهدف من وراء ذلك الحفاظ ع

 ي زها عن غيرها من هيئات الرقابةفإن  ما يم تنظيم وتسمية وصلاحيات هذه الأجهزة من بلدٍ لآخر،

 للقيام برقابة بعدية فع الة على في الدولة، هو تمت عها بالاستقلال الضروري والصلاحيات الواسعة

 تسيير الأموال العمومية.

ة تتمت ع با  لاستقلال في التسيير، والمتمث لةإذ أوكلت هذه المهم ة في الجزائر إلى هيئة مختص 

 ذا الاتجاه )إنشاء الجزائر لجهازبه 7222ولقد أشار الدستور الجزائري لسنة  المحاسبة،في مجلس 

 الاستشارية، بالرقابة والمؤسسات من الباب الثالث المعنون الأول مجلس المحاسبة( في الفصل

 محاسبة يكل ف بالرقابة البعدية منه، التي تنص  على أن ه: "يؤس س مجلس 735وتحديد ا في المادة 

 العمومية". والمرافق الإقليمية والجماعات الدولة لأموال )اللاحقة(

                                                           
1 Philippe BOETON, Finances publiques locales, Editions Boscherville, 03/2006, p :332.  
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ت كما  من كل   بمراقبة ميزانية المحاسبة مجلس اختصاص على المحلية الإدارة قوانين نص 

ت المادة الولايات  مجلس الولاية على ما يلي: "يمارس قانون من 730 والبلديات، حيث نص 

 طبق ا للتشريع وتطهيرهما العمومي وحساب تسيير المحاسب للوالي الإداري الحساب مراقبة المحاسبة

 .1به" المعمول

ت المادة   تدقيق الحسابات الإدارية للبلديةمن قانون البلدية على أن ه: "تتم  مراقبة و  275ونص 

 .2وتطهير حسابات التسيير الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة طبق ا للتشريع الساري المفعول"

 لهيئات للوسائل المادية والأموالالصفة يدق ق مجلس المحاسبة في شروط استعمال ابهذه 

 ابقة عمليات هذه الهيئات الماليةالعامة التي تدخل في نطاق اختصاصه ويقي مها، ويتأك د من مط

 والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

 لرقابة الخاضعة سات والهيئاتالمؤس 25-20الأمر  من 75إلى  53من المواد وقد حد دت

 المؤسسات المحلية، جميع )الوزارات(، الجماعات الدولة مصالح المحاسبة والمتمث لة في: مجلس

 لرقابته تخضع العمومية. كما المحاسبة أنواعها الخاضعة لقواعد اختلاف على والهيئات العمومية

ا: المرافق  المكل فة ، وكذا الهيئات*المختلطةالاقتصاد  والتجارية، شركات العامة الصناعية أيض 

 .3الاجتماعي( الضمان والحماية الاجتماعية )صناديق للتأمين النظم الإجبارية بتسيير

 

                                                           

 ولاية، قانون الجماعات الإقليميةالمتعل ق بال 27/52/2572المؤر خ في  53-72من القانون رقم  730المادة  1
2572. 

 نون الجماعات الإقليميةالمتعل ق بالبلدية، قا 22/52/2577المؤرخ في  75-77من القانون رقم  275المادة  2
2572. 

 الإقليمية أو المرافق أو الهيئاتأو الجماعات  في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة تتمث ل *
 رأسمالها. العمومية الأخرى جزء ا من

 محاسبة، الجريدة، والمتعل ق بمجلس ال7220يوليو  73المؤرخ في  20/25من الأمر رقم  75إلى  53المواد من 3
 .72الرسمية، عدد 
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 المحاسبة على ميزانية الجماعات المحلية، إلى مجلس يمارسها التي الرقابة حيث تهدف

 الحسابات، وسير تقديم إجبارية على والتأكيدالعمومية،  المنتظم والصارم للأموال الاستعمال تشجيع

 عد ة وسائل وآليات يمكن حصرها فيشفافية. ويتول ى هذه العملية باستعمال  بكل   المحلية المالية

 النقاط التالية:

 ع على كل  الوثائق التي من شأنهايقوم مجلس المحاسبة بالاط لاحق الاطّلاع وسلطة التحرّي:  -

جراء كل  التحر يات1المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته وتقييم تسيير تسهيل عملية الرقابة،  ، وا 

 الاتصال مع جميع إدارات الجماعاتالمنجزة، وذلك ب الضرورية من أجل الاط لاع على المسائل

 المحلية التي لها علاقة بعملية الرقابة.

 لرقابته، الخاضعة الهيئات جميع تسيير نوعية المحاسبة مجلس يراقبرقابة نوعية التسيير:  -

 فعالية العمومية، ومدى للأموال استعمالها شروط بتقييم الجماعات المحلية، وذلك تشمل والتي

ياته خلال من والوسائل المستعملة. كما يتأك د والأهداف للمهام تسييرها، وفق ا ونجاعة  من تحر 

جراءات آليات وفعالية ملائمة  لتدعيم ملائمة التي يراها كل  التوصياتالداخلية، ويقد م  الرقابة وا 

 شروط مراقبة العمومية، إضافة إلى والممتلكات العام للمال الأمثل والتسيير والحماية الوقاية آليات

 .2المحلية الجماعات منحتها التي المالية والمساعدات الإعانات واستعمال منح

 سابات العمومية للجماعات المحليةتخضع الح حيثمراجعة حسابات المحاسبين العموميين:  -

 ذا بعد تنصيب الغرف ذات الاختصاصلمراجعة إدارية باقتراح وتفويض من مجلس المحاسبة، وه

 سيير الجماعات المحلية )البلديات، التي تتول ى هذه المهم ة )المراجعة( على حسابات ت3الإقليمي

 ا أن تراقب حسابات تسيير الهيئاتها أيض  والولايات( التابعة لمجال اختصاصها الإقليمي، كما يمكن

 العمومية التي تتلقى إعانات من الجماعات المحلية.
                                                           

 المرجع السابق.، 20/25من الأمر رقم  00المادة  1
 نفس المرجع.، 20/25الأمر رقم  من 37و 35، 22المواد  2
 المرجع.نفس ، 20/25من الأمر رقم  777المادة  3
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 مراقبة احترام قواعد على يسهر المجلس والمالية: الميزانية تسيير مجال في الانضباط رقابة -

 الأخطاءبمراقبة  المحلية، وذلك للجماعة بالنسبة والمالية مجال تسيير الميزانية في الانضباط

ا للأحكام التشريعية والتنظيمية خرق ا تكون التي والمخالفات  أموال على استعمال تسري التي صريح 

 .1المادية، وتلحق ضرر ا بخزينتها الوسائل أو المحلية الجماعة

 والتقييمات تحتوي على المعاينات والملاحظات في الأخير يتول ى مجلس المحاسبة، إعداد تقارير

لى سلطاتهمأنجزها، ويقوم بإرسالها إلى مسؤولي المصالح واالتي   الوصية، لتقديم لهيئات المعنية، وا 

 والاقتراحات يمه النهائي، ويصدر كل  التوصياتإجاباتهم وملاحظاتهم، ثم  يضبط بعد ذلك تقي

 .2المعنية ة، ويرسلها إلى السلطات الإداريةلتحسين فعالية تسيير المصالح والهيئات المراقب

 ( على ميزانية الجماعات المحلية:F.G.Iثانيا: الرقابة الإدارية اللاحقة للمفتشية العامة للمالية )

 مباشرة للوزير المكل ف بالمالية،تابع للسلطة ال رقابي جهازيعهد هذا النوع من الرقابة إلى 

ا   يمارسونها يسمونعن الرقابة التي يمارس مختلف مهامه موظفين يتم  تلقيهم تكوين ا خاص 

 إذ يمارسون رقابتهم على ميزانية بالمفتشين العامين، ويكون هؤلاء المفتشون تابعين لوزارة المالية،

 لدفاتر المحاسبية ومستندات الصرفالجماعات المحلية بعد عملية تنفيذها، وذلك عن طريق ا

 نية. والتحصيل، ومدى تطابق الصرف للإعتمادات مع كل ِّ بند من بنود الميزا

 (، ولقد أنشئتF.G.Iحيث يصطلح على هذا الجهاز الرقابي تسمية المفتشية العامة للمالية )

 7265المؤر خ في أو ل مارس  07-65بموجب نص  المادة الأولى من المرسوم رقم  7265سنة 

 جد  واسعة، فبالإضافة إلى صلاحياتالذي يتضم ن إحداث مفتشية عامة للمالية. حيث أسندت لها 

 الدولة لمصالح الرقابية على التسيير المالي والمحاسبي مهم تها تمارس الرقابية أن  هذه الهيئة

                                                           

 المرجع السابق.، 20/25من الأمر رقم  66المادة  1
 نفس المرجع.، 20/25من الأمر رقم  35المادة  2
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 العمومية، فإن   الخاضعة لقواعد المحاسبة والمؤسسات والأجهزة الهيئات الإقليمية، وكذا والجماعات

ا اختصاصاتها الرقابية تشمل  وهيئات ريالصناعي والتجا الطابع ذات العمومية المؤسسات أيض 

 الاجتماعي الطابع ذات الهيئات كل   والإجباري، وكذا العام للنظام الاجتماعي التابعة الضمان

 ية، وكذا أي شخص معنوي يستفيد منالعموم أو الهيئات الدولة مساعدة تستفيد من التي والثقافي

 .1أخرى المساعدات المالية للدولة والجماعات الإقليمية )المحلية( أو أي هيئة عمومية

 الجماعات على ميزانية للمالية العامة المفتشية تجريها التي والمراقبة التفتيش إذ تكون عملية

 المبرمجة عليها الولايات أو البلديات مقر إلى بالانتقال في عين المكان أي الوثائق المحلية على

 )بلدية أو ولاية( بالنسبةفجائية أي دون إعلام الجماعة المحلية  بصورة إم ا عملية الرقابة، وتتم

م ا للفحوصات  أو بالنسبة للدراسات والتقييمات الإخطار والتبليغ المسبق بعد والتحقيقات، وا 

 على وزير يعرض برنامج سنوي للمالية، في العامة للمفتشية الرقابة عمليات الخبرات. حيث تحد د

 لطلبات أعضاء المحد دة، وتبع ا الأهداف حسب سنة كل   من الأولين الشهرين المالية، خلال

 الهيئات والمؤسسات المؤه لة. أو الحكومة

 المحلية نهاية كل  سنة، تقوم المفتشية الجماعات ميزانية على الرقابة من عملية عند الانتهاء

 بإعداد تقرير سنوي يرفع إلى الوزير المكل ف بالمالية، يتضم ن حصيلة نشاطاتها وملخ ص

 التشريع والتنظيم والاقتراحات ذات الطابع العام التي تهدف خاصة إلى تكييف أو تعديل ملاحظاتها

لها. أم ا فيما يتعل ق بمعالجة نتائج الرقابة،   فإن  الوزير المكل ف بالمالية هوالمطب قين في مجال تدخ 

ر ما يجب أن يُت خذ من إجراءات أو تدابير بشأن تقاريرها  .2الذي يقر 

 تدوين على فقط على ميزانية الجماعات المحلية تنحصر للمالية العامة المفتشية ةبالتالي رقاب

 المحاسبة. مجلس عكس قرار على أي لاتخاذ الملاحظات، أي ليست مؤه لة
                                                           

 .737 ، صمرجع سابقمحمد مسعي،  1
 .730 ، صنفس المرجع 2
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 خلاصة:

ل كخلاصة من خلال استعراض الإطار المفاهيمي لميزانية الجماعات  المحلية، يمكننا التوص 

 النتائج الآتية:في هذا الفصل إلى أهم  

 ح الدور الفع ال الذي تلعبه تكتسي مالية الجماعات المحلية أهم ية اقتصادية، فهي  توض 

 لأساسي لمختلف المشاريع والبرامجالجماعات المحلية في هذا المجال، إذ تعتبر بذلك المحر ك ا

 التي تتول ى تنفيذها كل  من البلديات والولايات؛

 بمختلف للقيام المحلية، تستخدمها الجماعات يد في مهم ة أداة المحلية العامة تعتبر النفقات 

ظاهرة وظائفها  للجماعات خطر ا بالنسبة ازديادها مع مرور الزمن، يشك ل على أحسن حال، إلا  أن  

 هذه الزيادة؛ عن تغطية الموارد والعاجزة محدودة

 لية، فهي تتصد ر مكانة جد  مهم ةتشك ل الجباية المحلية المورد المالي الأساسي للجماعات المح 

 في مجال تمويل ميزانية البلديات والولايات على المصادر المالية الأخرى؛

 الجماعة المحلية، إذ تتم  عملية تعتبر ميزانية الجماعات المحلية أداة فع الة لتسيير مصالح 

 ت تحت أعين هيئات رقابية مختلفة،وتنفيذها في إطار يحد ده القانون، كما تتم  هذه العملياتحضيرها 

 لية، وبما يضمن تحقيق أهدافها منوذلك من أجل ضمان التسيير الكفء لمالية الجماعات المح

 تحقيق للتنمية المحلية على كاف ة الأصعدة.

 

 

 

 



 

 

 

 
 الثالث: الفصل

 علاقة الحوكمة بميزانية

 ها  الجماعات المحلية، محدّدات
 وآليات دعمها
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الـحــوكــمة بـمـيــزانـيـة الجـمـاعـات المـحـلـيـة، مـحـدّداتها  ةعــلاقـ لـفـصــل الـثــالـث:ا
 وآلـيــات دعــمـهــا

 أصبح المجال المحلي يوف ر الاقتصادية، الحياة في زيادة أدوار الدولة وتشع ب وظائفها مع
 واقعية للمشاركة، ومؤسسات وساطة ر إمكانياتالفرصة الأهم  لتفعيل نظريات الحوكمة، إذ يوف  

 على مختلف نجاحات من أكثر قرب ا من المواطن ومن مشاكله، ونظر ا لما حق قه مفهوم الحوكمة
 رؤية واقعية وحقيقية على بضمان يسمح ، فإن  هذافي الفترة الراهنة المجالات شتى وفي المستويات
 الميزانية، وتسيير إدارة للدولة ومختلف هيئاتها المحلية لتطبيقه في والمتوسط القصير المستويين

ا وأن  أبعاد هذا الموضوع تكمن في تكوين نظرة شاملة   للتصو ر القائم على ترشيد وتسييرخصوص 
 ميزانية العمومية، حتى تت سم هذهإعداد وتسيير الفي الحوكمة المال العام، من خلال إدخال مبادئ 

 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة بالقبول العام، وتحق ق من خلالها الجماعات المحلية
 المرجوة منها.

 سنة على استقلالها، بضمان 05من  والجزائر ملزمة كباقي دول العالم وبعد مرور أزيد
 شها، ولعل  الإصلاحات الاقتصاديةخاصة مع البحبوحة التي تعي استغلال أمثل لمواردها المالية

 ، أكبر دليل على رغبتها في إرساءوالمشاريع التنموية التي عرفتها في السنوات القليلة الماضية
 لف علاقات الأطراف. وهو ما يؤد يمبادئ فع الة تعمل على ترسيخ ثقافة الثقة والشفافية في مخت

 ئة مناسبة لحوكمة ميزانية الجماعات المحلية.في النهاية إلى خلق بي
ص هذا  بطية بين مفهوم الحوكمة وميزانيةللبحث في العلاقة الترا الفصل لذا فإن نا سنخص 

 الجماعات المحلية، وعن أهم  الآليات لدعمها، معر جين في ذلك على واقعها في الجزائر من خلال
 :الآتية المباحث

 بميزانية الجماعات المحلية؛ علاقة الحوكمة المبحث الأول:
 وآليات دعمها؛ميزانية الجماعات المحلية محد دات حوكمة  المبحث الثاني:
 حوكمة ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر والإجراءات الداعمة لها. المبحث الثالث:
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 حوكمة بميزانية الجماعات المحليةالمبحث الأول: علاقة ال

 المواضيع إثارة للنقاش في الفترةيعد  موضوع حوكمة ميزانية الجماعات المحلية من أكثر 

 والمساءلة( في مبادئ هام ة )المشاركة، الشفافيةنظر ا لما يستهدفه تطبيق الحوكمة من  الراهنة،

 .المحليعلى المستوى إعداد وتسيير الميزانية 

 المحلية بميزانية الجماعاتماهية الحوكمة المرتبطة المطلب الأول: 

ة أهم ية على الحوكمة المرتبطة بالميزانية العموميةحازت   ال المالية العامةفي مج خاص 

شكاليات تدبيرها، ويرجع ذلك إلى قدسية المال العام من جهة، وا    لى مدى تأثيره على كاف ة النواحيوا 

 تستهدف تعبئة كل  أدوات العمل حتالسياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، حيث أصب

 حسن استعماله، وهذا من خلال الحكومي لأجل تدبير فع ال للمال العام، سواء  من حيث ترشيده أو

دارة الميزانية العمومية.  العمل على حسن تسيير وا 

 أولا: الحوكمة في قطاع المالية العامة:

 أو "العام المالي القطاع حوكمة أو حاكمية"أو  "العام للمال الرشيدة الإدارة"مصطلح  أصبح

 والمنظمات الباحثين توصيات خلال السنوات الأخيرة في شائع الانتشار "العامة المالية حوكمة"

 من الهدف أن   وبما .العام حوكمة القطاع المالية تمث ل جوهر الحوكمة أن   اعتبار على المختلفة،

 والميادين، جميع المستويات على واللامركزية المركزية الإدارة أداء تحسين هو حوكمة القطاع العام

نات والجي د الرشيد للتدبير آليات ووضع  على كبيرة بصورة وقطاعاتها، فهي بذلك تؤث ر الدولة لمكو 

 العامة، لتحسين المالية أداء تدبير في الحوكمة إلى الحاجة تتبي ن ومن هذا المالي. القطاع تطوير

 .1المالي القطاع أعمال

                                                           

 مقد مة أطروحة ،-دراسة حالة-العراق  في للدولة العامة الموازنة إعداد عملية في الحاكمية دور شريف أثير، أنور 1
 .726، ص2556 العراق، العامة، بغداد، الإدارة في لنيل شهادة الدكتوراه
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 لجميع بالنسبة العامة المالية تحتل ها التي الاستراتيجية المكانة إلى المتزايد الاهتمام هذا ويعزى

نة العناصر  في بذاتها قائمة دولة وجود تصو ر يستحيل إذ نفسها، الدولة رأسها للدولة وعلى المكو 

 والاجتماعية وتلبية والأمنية والإدارية الاقتصادية بأداء وظائفها لها تسمح بها، خاصة أموال غياب

 .1استقرارها واستمرارها ضمان بهدف وذلك أفرادها، حاجيات

 الاقتصادية للأهداف للوصول ويستخدم والخدمات السلع وتوزيع لخلق يستخدم العام المال إن  

 مؤث ر عمل هيكل بناء طريق عن ذلك تؤم ن الحقيقة في الحوكمة وأبعاد إلخ،...والاجتماعية الأخرى

 سليمة حوكمة تحقيق فعلا   بعدها ليتم   للمساءلة، قابلا   والمشاركة ويكون بالشفافية يت صف وشامل

 المؤث رة المشاكل من العديد وقوع ذلك يؤد ي إلى تحقيق تعث ر أو غياب وأن   العامة، المالية قطاع في

ن ما فحسب، المالي القطاع على فقط ليس ا على وا   الاقتصادية والاجتماعية القطاعات باقي أيض 

 الأخرى.

ا تكاليف انعدام من أن   ذلك  :2الحوكمة في قطاع المالية العامة أيض 

 والانهيارات؛ للأزمات المالي النظام تعر ض 

 العامة؛ المؤسسات في المالية الثقة علامات واختفاء والإبداع التنافس تشويه 

 ا الخاص القطاع حوكمة فشل  المجال، هذا في قائد نموذج العام القطاع حوكمة أن   لاعتبار أيض 

 المعتمدة؛ السلوك لقواعد المدارة المالية لم تخضع المؤسسات ما

 بها؛ الثقة انعدام العام نتيجة القطاع في والائتمانية المالية التفاعلات في الشفافية قل ة 

 المختلفين الفاعلين بين المصالح في والتصادمات والتضاربات الصراعات ظهور. 

                                                           

 داخلة ضمن الملتقى الوطني الثانيمللبرلمان،  الفعلية الرقابة دعم في الحوكمة دور عبد القادر بريش، عقيلة خلوف، 1
 ، معهد العلوم2572أكتوبر  77و 75حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة يومي 

 .53الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر، ص
 ، مداخلة ضمن الملتقى الوطنيللدولة العامة الميزانية إعداد عملية في الحوكمة دورحد ة خبيزة،  علي العمري، أنفال 2

 ، معهد العلوم2572أكتوبر  77و 75الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة يومي 
 .52الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر، ص
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 صنع في الجمهور مشاركة وضعف العام المالي القطاع شفافية ضعف عبر يأتي كل  ذلك

 لأن   المالي، القطاع في ولاسيما المساءلة آلية تعزيز في إلى الإخفاق بالإضافة المؤث ر، القرار

 المجتمع. أفراد باقي دون لمنفعة فئة من العام بالمال التصر ف منع على تساعد المساءلة

 في والتجريبي المعرفي للتراكم ونتيجة أن ه إلى الإشارة لكن موازاة مع ذلك فإن ه من الضروري

 :1أهم ها من العام، القطاع المالي حوكمة لتحسين بعض المقترحات برزت الميدان، هذا

 المالي؛ القطاع في العام للقطاع الملائم الدور وتحديد لتقويم عمل هيكل على الاتفاق 

 المالي؛ بالنظام العام القطاع لمشاركة معي نة حدود تحديد 

 الشفافية أهم ها من والتي العامة، المالية في العام القطاع لحوكمة مبادئ مجموعة وضع 

 .والمساءلة والمشاركة

 أك د العربية، فقد الدول في العامة المالية لحوكمة ضوابط لوضع المبذولة الجهود مجال أم ا في

 محور ا تعتبر العامة المالية حوكمة أن   على "العربية الدول في للتنمية الحكم الرشيد مبادرة"مؤتمر

 باعتبار العربية، وذلك الدول في التنمية تطوير وهام  على تأثير مباشر لها للإصلاح، والتي رئيسي ا

 تضع للدولة فإن هاالناتج المحلي  من ملموس جزء لتخصيص الرئيسية الأدوات كأحد الميزانية أن  

 الإطار تضع الميزانية فإن   عام وبشكل تخصيص الموارد، عملية خلال من للسياسة أولويات

 التي التحد يات عدد ا من المؤتمر حد د حيث الحكومة. في والمساءلة القرار الهندسي لعملية اتخاذ

 على وذلك ذلك، لتحقيق اتخاذها الواجب العامة في الدول العربية والإجراءات المالية حوكمة تواجه

 :2الموالي، وفق ا للجدول التالي النحو

 
                                                           

 .75، صالسابق المرجعحد ة خبيزة،  علي العمري، أنفال 1
 .70، ص، مرجع سابقزكرياء بله باسي 2
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 (:06الجدول رقم )
 التحدّيات التي تواجه حوكمة المالية العامة في الدول العربية وأهمّ الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيقها

 الأولويات والإجراءات التحدّيات
 :تحسين الشفافية-2

 الشفافيةالوضوح و  كيف يتم  التعامل مع عدم
 بتخطيط وتنفيذ الميزانية والشمول فيما يتعل ق

 العمومية؟

 دارة الموارد العامة في ظل  ندرةكيف تتم  إ
 للتخطيط والتنب ؤ؟ المعلومات وعدم دق تها واللازمة

 كيف يمكن زيادة الشفافية؟
 :المساءلة تحسين-2

 يخص  إيرادات فيما الفساد محاربة يمكن كيف
  الميزانية؟

 وخلق للنظام لتوفير الذاتية الرقابة دعم يمكن كيف
 والمراجعة؟ وآليات الرقابة الداخلية المصداقية

 :الأداء تحسين-4

 وبرامجها؟ التنمية بخطط الميزانية ربط يمكن كيف

 عمليات في الأداء مفهوم إدخال يمكن كيف
 الميزانية؟

 والبدء ومتتابعة مناسبة إصلاحات إدخال-2
 إدارية نظم على والقائمة سليمة أولا   بأسس

 مؤسسات نحو التحر ك ثم   فع الة وتشريعية
 وأدواتها. المالية الإدارة

 ين شفافية الموازنة وشمولها فيماتحس-2
 الإطار التشريعي لنظام الميزانية :يخص

 التخطيطوكذا  العمومية، نظم المحاسبة،
 والتنفيذ.

 :خلالالنظام من  قدرة ودعم تحسين-4
 استخدام الميزانية، على الرقابة البرلمانية

 تطبيق، التنفيذ الاقتصادي لتحسين التخطيط
 الأموال العمومية، وا عداد لإدارة حديثة نظم

 عديدة. لسنوات ميزانيات
 بمكافحةو  التنمية بأهداف الميزانية ربط-3

 الفساد.

 للجمهور. الميزانية إعلان-5

 العام. الدين إدارة أساليب تطوير-6
 .72، صمرجع سابقال، زكرياء بله باسيالمصدر: 

 في الدولة لتحديث موضوع ا أضحى قد العامة، المالية أداء تدبير في الحوكمة فموضوع إذن،

 يوجد لا وهذا الدولة، لدى متزايد باهتمام يحظى أصبح بدوره الذي العام، تدبير الشأن تفعيل سيرورة

 حوكمة أضحت قد حد  سواء، كما على النامية أو الدول المتقد مةكل  من  في فرق أي مستواه على

صة وكذا الآليات للدولة المالي الأداء  تشك ل التي الأساسية لها يعتبر من الموضوعات المخص 

ا  وذلك أو الدولي، المحلي مجتمعها اتجاه مصداقيتها ومدى دولة، أي ة تخل ف أو تقد م لدرجة مقاس 

ره ما خلال من  عن الشعب من تستخلصها التي الأموال وتدبير لصرف وضوابط قواعد من تقر 
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ل ما وكذا المباشرة، وغير المباشرة والرسوم طريق الضرائب  الدول من غيرها طرف من عليه تتحص 

 .1مساعدات أو هبات أو سواء  على شكل قروض الدولية والهيئات

 المحلية:ثانيا: تعريف الحوكمة المرتبطة بميزانية الجماعات 

 العمليات تلك بأن ها الميزانية إعداد عملية في الحاكمية أو الميزانية حوكمة إلى يشار

ر الميزانية، وتعد   تصاغ خلالها من التي والممارسات القواعد والإجراءات والمؤسسات، أي  وتحض 

 الأنظمة مجموعة إلى تشير أن ها يعني المساءلة بشأنها، وهذا ويتم   وتراقب وتنجز عليها ويصادق

د/عن تعب ر التي والممارسات جراءات إدارة عمليات في الحكومة منهج وتجس   الميزانية ومراحل وا 

 والإدارية والاجتماعية فلسفتها السياسية الحكومة فيه تطب ق الذي الأسلوب تمث ل فهي إذن العمومية،

 ومدى إمكانية العمومية الميزانية عملية شفافية خلال من والاقتصادية، المالية شؤونها في إدارة

قرارها ومناقشتها وتحضيرها في عمليات إعدادها والمساهمة المشاركة  ومراقبتها وتنفيذها وا 

 :2من كل ٍ  في لاحق ا ذلك وبما ينعكس ومساءلتها،

 الميزانية العمومية؛ ورقابة وتنفيذ وصياغة عملية تحضير 

 بنودها. في الحكومية والنفقات الموارد وتوزيع تخصيص أسلوب 

ا على أن ها: "نظام يتم  بمو   جبه إخضاع إدارةويمكن تعريف حوكمة الميزانية العمومية أيض 

 دف إلى تحقيق الجودة والتمي ز فيتهالقوانين والنظم والقرارات التي  الموازنة العامة إلى مجموعة من

 لمتاحة، عن طريق اختيار الأساليبتمع وفق الموارد والإمكانيات المجالأداء، وتلبية احتياجات ا

 وضبط العلاقات بين الأطراف المناسبة والفع الة لتحقيق خطط وأهداف السياسات العامة للحكومة،

 .3الأساسية التي تؤث ر في الأداء"

                                                           

 .50، صمرجع سابق، عبد القادر بريش، عقيلة خلوف 1
 .777، صمرجع سابق شريف أثير، أنور 2
 ،حالة الجزائر–اريدور حوكمة الميزانية العامة للدولة في الحد من الفساد المالي والإدعمر شريف، عبد العالي محمدي،  3

 77و 75زانية العامة للدولة يومي الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميمداخلة ضمن الملتقى الوطني 
 .53، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر، ص 2572أكتوبر 
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 أو الشاملة الحوكمة مبدأ من مشتق ة حديثة فكرة إذن، حوكمة ميزانية الجماعات المحلية هي

 بميزانية الجماعات المحلية، يتعل ق فيما سليم عمومي على إرساء تصر ف تعمل بحيث العامة،

 للنفقات وفع ال باستخدام أمثل بشكل يسمح عناصرها، في التصر ف وسوء الفساد ومحاربة

 .المحلية التنمية لتحقيق والإيرادات

 والشف اف الدقيق للتعريف والمالية الإدارية الرقابة هياكل بين أن ها تعمل على الربط كما

 في تصريفها، وقنوات استخدامها لمجال شاملة نظرة ميزانية الجماعات المحلية، وا عطاء لعناصر

 أجل من والجدوى الشفافية وسوء التسيير ويكر س الفساد أشكال على يقضي تصر ف نظام إطار

 .1أمثل استخدام

 :2تتضم ن أن يجب المحلية ميزانية الجماعات حوكمة استنتاج أن   يمكننا سبق ما خلال من

 (؛...)نفقات، إيرادات المحلية ميزانية الجماعات لعناصر والعلني الدقيق التعريف 

 ذلك؛ عن المسؤولة الميزانية والقنوات صرف لمجالات شفاف توضيح 

 التسيير؛ وسوء الفساد أشكال جميع أمام الطريق غلق على العمل 

 الميزانية عناصر استغلال حسن من للتأك د الرقابية الهيئات مختلف بين الجمع. 

 ثالثا: أهداف الحوكمة المرتبطة بميزانية الجماعات المحلية:

 لمفهوم ومضمون تعريفهم في والباحثين الكتاب نظر وجهات باختلاف الحوكمة أهداف تباينت

 جوانبها، بمختلف وأهم ية الحوكمة المفاهيم والمضامين هذه على فمن خلال الاط لاع الحوكمة،

 :3ميزانية الجماعات المحلية فيما يلي حوكمة أهداف نجمل أن يمكن

                                                           

 ،انية العامة في الجزائر في ظل سياسية الحكم الراشدمقترحات استراتيجية لتحقيق حوكمة الميز حسام الدين غضبان،  1
 77و 75زانية العامة للدولة يومي مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطل بات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة المي

 .53بالبويرة الجزائر، ص، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج 2572أكتوبر 
 ، نفس الصفحة.نفس المرجع 2
 الوحدات من عينة على تطبيقية العامة )دراسة الموازنة إعداد كفاءة في الحوكمة ركائز دور فرهود، برزان صبيحة 3

 .52-56، ص ص: 2577العراق،  الناصرية، ،الحكومية(
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 يجاد الوسائل الأطراف، مصالح جميع في والتوازن السلوكي الانضباط تحقيق  الفاعلة الرقابية وا 

 العام؛ للمال العقلاني التسيير ضمان أجل من كفء وتوفير نظام إدارة مخاطر

 ل لها الأجهزة مساءلة أحقية ومنح والعدالة، الشفافية تحقيق  الميزانية والمصادقة إعداد المخو 

 حالة الخلل في تسيير المال العام؛ عليها وتنفيذها، بل وسحب الثقة منها

 يؤد ي إلى العامة، بما المصلحة غير في السلطة استغلال من للمواطنين والحد   الحماية تحقيق 

تاحة الربحية وتعظيم المد خرات وتنمية تدفقه تنمية الاستثمار وتشجيع  للجميع؛ عمل جي دة فرص وا 

 لجان ووجود المالي، الأداء تدقيق ضمان على والعمل القانون بأحكام الالتزام أهم ية على التأكيد 

 لجماعات المحلية )كمجلس المحاسبةا بإعداد ميزانية المنوطة الجهات مستقل ة تمك ن من محاسبة

 في الجزائر مثلا (؛

 بما يضمن فع الية أكثر في الأداء، وحتى المنتخبة المحلية للمجالس المناسبة الحوافز نظام وضع 

 تحقيق الأهداف المنشودة؛ تستطيع

 الميزانية؛ إعداد وتنفيذ في المشاركين وحقوق واجبات تحديد 

 ميزانية الجماعات المحلية؛ إدارة مع العلاقة أطراف لجميع الثقة تعزيز 

  قادة المنتخبين ومنظمات )مؤسسات(الشبكات الاجتماعية وتقريب الاختلافات بين التعزيز 

 .1المجتمع المدني

 

 

                                                           

                                   :الإلكتروني الموقع ، منالموازنة التشاركية: بوابة الحوكمة المحلية 1
fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687158381311241&id=222551967771887-https://fr، تاريخ 

 .73/53/2573الاط لاع: 

https://fr-fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687158381311241&id=222551967771887
https://fr-fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687158381311241&id=222551967771887
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 حوكمة ميزانية الجماعات المحلية المطلب الثاني: أهمّية ومبرّرات تبنّي آلية

ة لماالوقت  في أضحى تطبيق حوكمة ميزانية الجماعات المحلية  الحاضر عاملا  مهمًّا، خاص 

ساءة استخدامه من طرفو  ومنع هدره أهمي ة قصوى في ضمان حسن تسيير المال العام لها من  ا 

لة بإدارته وتسييره، وذلك بناء  على آلي  ات وأسس سليمة، حتى تنجح الجماعةالسلطات المخو 

 المحلية في تحقيق أهدافها وخدمة مواطنيها بكفاءة وفعالية.

 لجماعات المحلية:أولا: مبرّرات تبنّي آلية حوكمة ميزانية ا

ل لها السلطات تتكو ن  كنظام، من وتنفيذها عليها المصادقة الميزانية العمومية، إعداد المخو 

 فيما ومتناسقة مترابطة الهياكل وأن  هذه متنو عة، وظائف الهياكل المختلفة التي تؤد ي مجموعة

 المفهوم أن   يعني الأخرى، مم ا يقود إلى اختلال الهياكل أحدها في خلل أي   فإن   وبالتالي بينها،

 نظم إدخال الجديد مع تلاءم أنواع النشاط بحيث جديدة تنظيمية أنماط إدخال حول يتمحور الشامل

جراءات وقواعد  تحقيق العلاقات الإشرافية إلى بالإضافة الجديدة، الأنماط هذه داخل للعمل وا 

 من ناحية والقديمة الجديدة التنظيمات وبين ناحية، من التنظيمات هذه بين والإدارية والاستشارية

 أهم ية على التركيز وكذلك السياسات، بهذه القيادات ذات الكفاءة والواعية توفير فضلا  عن أخرى،

حداث التغيير في تنفيذها العنصر الحاسم البشرية باعتبارها الموارد  المكث ف، والتركيز المطلوب وا 

 المساهمة لتحقيق تت سم بالنوعية والجودة الميزانية العمومية إدارة وتسيير عملية تكون أن على

 نستنتج من المعنى أن والاجتماعية. إذن نستطيع الاقتصادية الرفاهية بمستوى الارتقاء الفاعلة في

لة عالية، بفعالية تحقيق أهدافها في الحكومة نجاح هو من ذلك كل ه الهدف أن   السابق  وبالمحص 

 الإدارة الرشيدة يعني ما وهو والمجتمع، للفرد الرفاهية الاقتصادية والاجتماعيةالنهائية تحقيق 

 .1)الحوكمة( للميزانية العمومية

                                                           

 .52، صمرجع سابق، محمدي العالي عمر شريف، عبد 1
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 ولا الحوكمة، مفهوم منطلق من النتيجة هذه إلى ننظر أن يمكن التحليل من المستوى هذا بعد

 الأساسية الأطراف بين العلاقة تحكم معي نة نظم وجود تتعد ى لا أن ها بأبسط التعابير علينا يخفى

 وتنفيذ بإدارة المنوطة الجهات لتقوية معي نة أن ها تشمل مقو مات عام، أي بشكل الأداء في تؤث ر التي

 هذا على أردنا التأكيد البعيد، وكذلك إذا المدى على المجتمع في وتأثيرها ودورها ميزانية العموميةال

 الانهيارات الاقتصادية والأزمات أعقاب في ابتداء  كان الحوكمة مفهوم ظهور بأن   نقول المفهوم

 التحو ل في العام للاتجاه نتيجة   عموم ا المؤسسات إدارة في المفهوم هذا أهم ية المالية، وتزايدت

 مرتفعة معد لات لتحقيق الخاصة الشركات على كبيرة بدرجة التي يُعتمد فيها الرأسمالية النظم باتجاه

 والميزانية الحوكمة مفهوم بين الترابط يشير إلى المفهوم بمعناه الواضح هذا الاقتصادي،النمو  من

 هناك وكذلك حيث الأسس والأهداف، أو من والإجراءات حيث المسب بات من سواء   العمومية،

 منها. أي أن  الميزانية العمومية كل ٍ  تحقيق في الآليات المعتمدة بين فيما عكسية وتغذية تفاعل

 الاقتصادية الرفاهية وتحقيق والتطو ر التقد م باتجاه التغيير جوهرها في تعني ونظام الحوكمة

 .1والاجتماعية

 :ثانيا: أهمية حوكمة ميزانية الجماعات المحلية

 عناصر وعمليات في والمشاركة والشفافية المساءلة قيم ترسي الميزانية العمومية حوكمة إن  

 العمليات المالية، نزاهة كما تضمن ومختلف هيئاتها )الجماعات المحلية(، الميزانية العمومية للدولة

ز  وتمنع العامة والمصالح الخاصة الحقوق بين الحدود تضع إذ ضد  الفساد، القانون سيادة وتعز 

 في الميزانية العمومية، القرارات اتخاذ وتقوم الحوكمة بترشيد ،للمال العام السلطة إساءة استخدام

 الوقت مصالح المواطنين داخل المجتمع. نفس في وتحترم

                                                           

 .53، صمرجع سابق فرهود، برزان صبيحة 1
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 :1حيث يمكن تجسيد أهم ية حوكمة ميزانية الجماعات المحلية بما يأتي

 محاربة الفساد المالي والإداري في عمليات الميزانية وعدم السماح بوجوده أو عودته مر ة أخرى؛ 

  تحقيق وضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكاف ة العمليات المتعل قة بميزانية الجماعات المحلية؛ 

 أو العمل على ،تفادي وجود أخطاء عمدية أو انحراف متعم د كان أو غير متعم د ومنع استمراره 

 تقليله إلى أدنى قدر ممكن، وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطو رة؛

 الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية؛ تحقيق 

 تحقيق قدر كافٍ من الإفصاح والشفافية في تنفيذ عمليات الميزانية؛ 

 ة الجماعات المحلية، والتأك د منضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي وأعوان تنفيذ ميزاني 

 لأي ة ضغوط؛كونهم على درجة عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم 

 التوازن بين الأهداف الاقتصادية أم ا على الصعيد الاجتماعي، وبما أن  الحوكمة تهتم  بتحقيق 

 ج ع على الاستخدام الكفء للمواردوالاجتماعية، فإن  إطار حوكمة ميزانية الجماعات المحلية يش

 سين مستوى المعيشةل عام، ليس لتحوضمان حق المساءلة، وكذا ربط مصالح أفراد المجتمع بشك

 فحسب، بل لتعزيز التماسك الاجتماعي.

 فاعلية وكفاءة في إذن، فمن أهم ية حوكمة ميزانية الجماعات المحلية، هو دورها في تحقيق

 فافية، المساءلة والمشاركة، وكذاإدارة وتسيير ميزانية الجماعة المحلية من خلال إرساء قيم الش

 حماية المال العام.

 

                                                           

 المؤتمر العام ، بحث مقدم إلىدور أدوات الحوكمة في تطوير مؤسسات الأوقافحسين عبد المطلب الأسرج،  1
 مصر، خلال-مية الإدارية، القاهرةالعربية للتنالثاني عشر بعنوان: الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات، المنظمة 

 .72، ص2572سبتمبر  75إلى  56الفترة الممتدة من 
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 وتنفيذ ميزانية الجماعات المحليةالمطلب الثالث: دور الحوكمة ومبادئها في عملية إعداد 

 لاب د من توافر جملة من الركائز لتجسيد عملية ترشيد عناصر ميزانية الجماعات المحلية،

 أن تتبادل الدعم مع يمكنوالتي  والمساءلة، الشفافية، المشاركة :وهي والمبادئ الأساسية للحوكمة

 خلال من ميزانية الجماعات المحلية في تخفيض مشاكل الحوكمة دور أهداف الميزانية، إذ يتلخ ص

 الكل ية. للأهداف تحقيق ا تطبيقها وضرورة الأساسية، الركائز هذه

 في عملية إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية:أولا: مبادئ الحوكمة 

 عند الأولوية لها يكون مبادئ أولا   هنالك تكون أن يجب أن ه إلى البداية في الإشارة تجدر

 بدا للحوكمة، ولقد تخط ط أو تمارس الميزانية العمومية كنشاط التي بها الطريقة حول التطبيق

ا أن    للحوكمة وهي: الثلاثة التقليدية الأبعاد الصدد كان على هذا في الكتاب والباحثين تركيز واضح 

 أن  عملية أو بخصوص كيف حول يتم  البحث أن يجب لذلك والمساءلة، الشفافية، المشاركة

 توظيف في يساهم أن يمكن والمساءلة المشاركة والشفافية تشجيع في ودورها الميزانية العمومية

 .1الحوكمة الجي دة وتجسيد نظام

 نية الجماعات المحلية، التي يمكنميزا حيث تتمث ل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حوكمة

لة بتسيير السلطات إلى كفاءة أداء ابه الالتزام يؤد ي أن  والتي الجماعات المحلية، ميزانية المخو 

 :2ثلاثة مبادئ هي الحوكمة في في بحثت التي حد دتها الأدبيات

 الشفافية:-2

 للوصول والقابلة والثابتة الآنية المعلومات تدف ق تشير شفافية ميزانية الجماعات المحلية إلى

 شفافية أسس من أن   ذلك الجماعات المحلية، من ونتائجها بيانات وعمليات الميزانية والملائمة حول

ح غرض السياسة وثائق وبيانات تتضم ن أن هو الميزانية  والإطار تخصيص، كل   من العامة توض 
                                                           

 .735، صمرجع سابق شريف أثير، أنور 1
 قد مة إلى ملتقى الإصلاح المجتمع، ورقة عمل مالحاكمية وأبعادها والإصلاح المجتمعييعقوب عادل ناصر الدين،  2

 .57، ص23/57/2572الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية، الأردن، الشامل، هيئة الإغاثة 
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 تحديدها يمكن وأهم  المخاطر التي عليها، التي ترتكز والسياسة يحكمها، الذي الكل ي الاقتصادي

دة النوايا حول إن  الشفافية العامة، بالمالية يتعل ق فيما  الجماعات ميزانية في السياسية والمجس 

 هذه النوايا عن المناسبة التعبير آلية تعد   الميزانية لأن   للحوكمة الجي دة، أساسي المحلية هي عنصر

 توف ر بمعنى وتنفيذها، الميزانية إعداد في مراعاة العلانية والوضوح إذ يجب وتنفيذها، وصياغاتها

تاحتها جراءات الميزانية وبوثائقها بشأن عناء دون المعلومات وا   والإبلاغ تنفيذها وكيفية عرضها وا 

 على المعاملات الجماعات المحلية بأن ها الكشف الكامل ميزانية في تعني الشفافية بنتائجها. كما

لة، المالية ذات  تم  إعدادها وتنفيذها لتكون أكثرأن ها لا تعني بأن يكما  وبطريقة نظامية، الص 

ن ما العامة للمواطنين وحسب، اهتمام ا بالاحتياجات ا ليكونوا وا   إتاحة لفرص وأكثر مساءلة أكثر أيض 

 .1المشاركة فيها

 والوضوح بالشمول تت صف بحيث مواقيتها في الدقيقة المعلومات توف ر الشفافية تشترطلهذا 

فساح ا والحداثة،  ما وهو والموثوقة، الضرورية المعلومات هذه على للاط لاع الجميع ال أماملمجوا 

 الفساد ومحاصرة والمحاسبة والرقابة المشاركة من أجل توسيع دائرة ودورية بعلانية تنشر أن يتطل ب

 فإن  ما. وبالتالي 2أخرى جهة من في السياسة العامة رشيدة قرارات اتخاذ على والمساعدة جهة، من

 :3التالية الأهداف تحقيق الميزانيات تمك ن من في أن  الشفافية إليه هو تجدر الإشارة

 والمساءلة؛ المشاركة على القابلية من الشفافية تسه ل 

 الوعي تحسين وبالتالي ولقراراتها، لها المواطنين من دعم يمك ن ما الحكومة بأعمال الثقة تحسين 

 والالتزام الاجتماعي؛

 الفساد محاربة وتسه ل الأزمات تمنع المالي والاقتصادي لأن ها الاستقرار في تسهم. 

                                                           

 .72، صمرجع سابقحدة خبيزة،  علي العمري، أنفال 1
2 Transparence budgétaire, Les meilleurs pratique de l’OCDE, sur la gestion budgétaire, 2002, N°3, P7. 

 .75، صمرجع سابقأحمد يحياوي،  حميد بوزيدة، 3
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 :المشاركة-2

 مصيرهم تقرير حق عليها يترت ب سياسية مسؤولية للناس بأن   تشير المشاركة في الميزانية

 على بدوره يؤث ر الذي الميزانية تخصيص قرار في والأسبقيات خلال تحديد الأولويات من السياسي،

 قرار في والمتأث رين المصالح أصحاب اشتراك كل   المشاركة هنا تعني مجتمعهم، كما في الحياة

 نظام الحكم في الميزانية ومركزية عملية أهم ية الميزانية، وبسبب دورة مراحل جميع في الميزانية

 مضمون الحوكمة صياغة دور ا أساسي ا في تلعب الميزانية عملية في المشاركة فإن   السياسي،

 .1الجي دة

 ات المحلية( إلى إسهام المواطنينكما تشير المشاركة في النظام المحلي )ميزانية الجماع

 لية )عملية إعداد وتنفيذ ميزانيةبدرجة أو بأخرى، في التصميم والإشراف على تنفيذ السياسات المح

 سات الحكومية المركزية والمحلية،المؤسالجماعات المحلية(. سواء  بجهودهم الذاتية أو بالتعاون مع 

 :2ومن فضائل استشارة السكان مباشرة نجد

 تكريس التشاور حول جميع العمليات التي تتعل ق بمستقبلهم؛ -

 فية الحسابات من شأنها أن تسترجعتقديم حسابات عن استعمال الأموال العمومية، إذ أن  شفا -

 بات المشاركة الفعلية للمواطنين؛الثقة والمصداقية اللتين تعتبران من موج

خ الحس  المدني -  أكثر وتمك ن المواطنين من معرفة من شأن ترقية مشاركة المجتمع أن ترس 

 ء، وأن تحسن التكف ل بشؤونهم علىالصعوبات الواجب تحم لها، وبالتالي التقليل من حد ة الاستيا

 لاسيما منها الشباب، وأن تبرز فيعية مستوى الأحياء والقرى أو على مستوى بعض الفئات الاجتما

 لتضامن التي يتحل ى بها مجتمعنا.الأخير بشكل أكبر روح ا

                                                           

 .77، ص سابق مرجعحدة خبيزة،  علي العمري، أنفال 1
 ة تطبيقية لثلاث بلديات من ولايةميزانية البلدية في مواجهة العجز المالي )دراسة حالرشيد حمدي،  2

 ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية،إدارة ومالية عامة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرعبومرداس(
 .67، ص2557/2552الجزائر، جامعة 
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 أشكال أخرى بالإضافة إلى مشاركة المواطنين في ميزانية الجماعات المحلية نجد هناك

 :1يلي فيما استغلالها، نلخ صها وحسن الجماعات المحلية على موارد الحفاظ في تساهم للمشاركة

 ة الولائية والبلدية أثناء عمليةتسهر المجالس الشعبية المحلي حيثمشاركة المجالس المحلية: -أ

 في القانون، والتأك د من التوازنالميزانية وفق الشروط المنصوص عليها  المصادقة على أن تضبط

 الأولية، الميزانيةالأولي للميزانية، والعمل على التحق ق من مطابقة النتائج المحق قة مع تقديرات 

 .وذلك من أجل تدارك الاختلاف والفوارق عند إعداد الميزانية الإضافية

 حسن تسيير ميزانية في يساهم أن المدني تمعلمجا يستطيع المدني: للمجتمع الفاعل الدور-ب

ن وتنفيذها، حتى إعدادها في والمشاركة الجماعات المحلية من خلال الرقابة عليها  ذلك كان وا 

 داخل المدني تمعلمجا وديمقراطية المساهمة على درجة تطو ر هذه حيث تتوق ف مباشر، غير بشكل

 تلك كانت تمع المدنيلمجإنشاء منظمات ا في وتسهيلات للتعبير هناك حر ية كانت فكل ما الدولة،

 وتحد   المنظمات على هذه الرقابة تشد د التي البلدان في وتقل   ايجابية، نتائج وذات فع الة المساهمة

يتها  .تهاونشاطا من حر 

 :المساءلة-4

 تحقيق في الفشل وعواقب العامة الموارد استخدام عن الإبلاغ آليات مجموع المساءلة تعني

 فيما وخاصة تمع،لمجا قطاعات جميع في تطب ق في الواقع المحد دة للأداء، والمساءلة الأهداف

 .2العامة إدارة الأموال على والقائمينالمسؤولين  الموظفين، بمحاسبة يتعل ق

                                                           
1 Moussa OUDAI, Essai d’application de la gouvernance budgétaire axée sur la performance en 
Algérie, mémoire élabore en vue de l’obtention d’un diplôme de magister en science de gestion, 2009-

2010, P : 19. 
 .770-773ص: ، صمرجع سابقشعبان فرج،  2
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 تخصيص تفسير على القابلية إلى ميزانية الجماعات المحلية المساءلة في تشيرحيث 

 والممارسات والمبادئ القواعد إلى والموجودات العامة والسيطرة عليها، استناد ا الأموال واستعمال

 هم المستويات كاف ة صانعي قرار الميزانية وعلى أن   الميزانية في المساءلة تعني كما مهني ا، المقبولة

 .المت خذة والأعمال القرارات نتائج وعن سلطاتهم ممارسة عن مسؤولون

 الحكومة وجماعاتها بها تتمت ع التي والأمانة الثقة تدع م الميزانية في المالية المساءلة إن  

ل المساءلة تحقيقه يتم   لا وهذا المحلية،  على محاسبة مرحلة بعد ما إلى وتطو رها إلا  من خلال تحو 

راته غايات على مساءلة نحو النشاطات، أو الأهداف  النشاطات تلك في كل   الإنفاق ومبر 

 المالية، تكون عرضة للأزمات للمساءلة قابلة مؤسسات من تخلو التي الدول فإن   لذلك والأهداف.

 عموم ا العامة المالية مجال في ومبادئها الحوكمة الجي دة لغياب نتيجة إلا   الأزمات هذه وما

 والدراسات البحوث ومراكز التنموية المؤسسات دفع خاص، مم ا بشكل العمومية والميزانية

  .1العمومية الميزانية في ميدان المبادئ هذه الاهتمام المتزايد بتحقيق إلى المختلفة والمنظمات

 حوكمة ميزانية الجماعات المحلية تقوم عليهاإضافة إلى هذه المبادئ الثلاث الأساسية التي 

 يمكن إدراج مبادئ أخرى تعتبر مكم لة لها، والتي تتمث ل فيما يأتي:

 الإفصاح:-3

 المعلومات عن الإفصاح حيث يسمح الحوكمة، ركائز من أساسية ركيزة الإفصاح يعد  

لة مستوى الجهات والبيانات المالية على  وعادلة، موضوعية بطريقة العمومية الميزانية بإدارة المخو 

 التي تساعد من المعلومات مناسب الحكومية بكم مع الأجهزة التي تتعامل الأطراف كاف ة بتزويد

 .2القرارات السليمة اتخاذ على جميع مستعمليها
                                                           

 .732، صمرجع سابق شريف أثير، أنور 1
 ،الأردنية للشركات تطبيقية دراسة مع الشركات أسهم تداول حجم في المتغيرات بعض أثر بهار، حسين علي 2

 .22ص ،2553 المتحدة، العربية ، الإمارات26 العدد 20المجلد  الاقتصادية، آفاق مجلة
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 والقوانين: التشريعات-5

لة الجهات أداء تحكم قوانين فوجود  يؤد ي أن نهشأ من العمومية الميزانية وتنفيذ باعتماد المخو 

 .الحوكمة كفاءة إلى

 الاستقلالية:-6

 الميزة العمومية، وتكمن الميزانية تنفيذ مستقل ة بمراقبة مراقبة لجان بتشكيل الركيزة هذه إذ ترتبط

 المنتخبة، مم ا يساعد المحلية السمجوال السلطات العليا بين زيادة الثقة الأساسية للاستقلالية في

 انتهاج السياسات التي تضمن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.على 

 الاجتماعية: العدالة تحقيق-6

 وحق هم من تمعلمجا فئات جميع بين المعاملة في المساواة تحقيق على العمل تعني والتي

 ما لا يسمح بترك ز الثرواتالعمومية، ب الميزانية ومراقبة وكذلك تسيير للدولة، العام الإنفاق

 على حساب فئة الأكثرية وهم عام ةوالسلطات في أيدي فئة الأقل ية التي تملك المال والسلطة 

 .1الشعب

 في عملية إعداد ميزانية الجماعات المحلية:ثانيا: دور الحوكمة 

 والنامية، منها المتقد مة الدول مختلف في وذلك العمومية الميزانية وتنفيذ إعداد أصبحت عملية

 الاهتمام محور الذي جعلها الأمر سياسي ا واجتماعي ا واقتصادي ا، الأصعدة هام ا على كاف ةدور ا  تلعب

 إعداد أسلوب أن   الدراسات بي نت مختلف تمع. إذلمجأو ا الدولة كاف ة قطاعات قبل من والتركيز

 العام. على كفاءة القطاع كبير ا في التأثير دور ا يلعب العمومية الميزانية وتنفيذ

                                                           
1 Organisation for Economic Co-operation and Development: Principles of Corporate Governance, 

2004, p: 35, Site Web: http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf, 

le: 10/05/2014. 

http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf
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 العمومية في مختلف دول الميزانية إعداد عرفته عملية الذي التطو ر من على الرغم لكن

 للميزانية والبرلمانية الشعبية الرقابة تفعيل دون تحول التي القصور أن  هناك بعض أوجه إلا   العالم،

 يحد  من الذي الأمر الميزانية، ابه تمر   المراحل التي الأحيان لمعظم معظم في الشفافية غياب مع

ة من السلطات يتطل بوهو ما  .أكثر بكفاءة التنموية المشروعات تنفيذ على القدرة  القيام المختص 

 .1العمومية الميزانية إعداد على أسلوب وتعديلات بإجراءات

قرارها العمومية وصياغتها الميزانية مناقشات تمث ل حيث  التي الرقابية الوسائل أهم   إحدى وا 

 على تعديلات إدخال عبر توجيهها في وللتدخ ل العامة، الحكومة على سياسة من الإشراف تمك ن

 تنفيذها مراقبة خلال من أو غيرها دون قطاعات معي نة أولويات لتخصيصات وا عطاء بنودها

لة وهي والأولويات والأسبقيات حول الخيارات بالأساس هي ومراجعتها، والميزانية  النهائية المحص 

د فهي الدولة، شؤون بإدارة ما يتعل ق كل   في والاجتماعية والاقتصادية السياسية للتفاعلات  تجس 

 سياسي توج ه من خلال ومواطنين، سياسيينمختلف الأطراف  تتفاعل أن خلاله من يمكن نظام

 تلك الميزانية، فيها وتنف ذ تصاغ التي والاجتماعية والاقتصادية السياسية بحسب البيئة يحكمهم عام

 المت بعة أصلا  ومحاكاة الواقع، وعلى هذا الأساس تقاس شرعية وسلامة قرارات الميزانية بالإجراءات

 الرقمية والحسابية لا بالأهداف أو الأرقام، فالميزانية العمومية لا تتعل ق فقط بالتقنيات والمعارف

 اسبة وتبادل الخبراتلمشاركة المنالمعق دة، إن ها في الحقيقة تتعل ق بالأسلوب الأفضل لخلق ا

 حقيق المصالح العامة، وغالب ا ماالقرار التي يمكن من خلال إنجازها ت الضرورية بعملية صناعة

 والتفاعلات التي يطلق على هذه العملية )سياسات الميزانية(، والتي تشير إلى القواعد والممارسات

 بالتالي تشمل القرارات التي تؤث ر يتم  من خلالها إعداد وتحضير ومصادقة وتنفيذ الميزانية، وهي

 .2على تخصيصات وتوزيعات الميزانية
                                                           

 لبحوث الاقتصادية، مركز الدراسات، وحدة االمشاركة المجتمعية في صنع الموازنة العامة للدولةعبد الفتاح الجبالي،  1
 .56، ص2572-57-70السياسية والاستراتيجية، القاهرة، مصر، 

 .77-75، ص ص:مرجع سابقحد ة خبيزة،  علي العمري، أنفال 2
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 والمساءلة الشفافية مثل مبادئ وجود مسألة مجر د ليست الحوكمة أن   إدراكنا من الرغم وعلى

 الشفافة السليمة الميزانية وممارسات أسلوب أن   العامة، إلا   النفقات والمشاركة فيما تنطوي عليه

 قول، حدِّ  على الجي دة العام القطاع لحوكمة البناء الأساسي هو حجر والمساءلة للمشاركة والقابلة

ز أن يجبولهذا  لهياكل الحوكمة. أساسي هي عنصر السليمة الميزانية وعمليات ممارسات وأن    تعز 

ن كان الحكومة، أداء حول الأساسية للشفافية الأداة وتؤم ن بالمساءلة الميزانية العمومية  هذا وا 

 ابتكار هو للحوكمة التحد ي الأساسي فإن   ولهذا آخر، إلى بلدٍ  من يختلف نسبي مفهوم الأمر ذو

 اختيار الأساليب فإن   الميزانية مجال في المحيطة، لأن ه الظروف ميزانية ملائمة ضمن عملية

 الحوكمة، نحو وسليمة منضبطة قرارات إلى لإدارة وتسيير الميزانية العمومية ستؤد ي وتقود المناسبة

 .1الحوكمة في القطاع العام مفهوم وجوهر صميم في هي الميزانية ذلك أن  

 ة الجماعات المحلية وآليات دعمهامحدّدات حوكمة ميزانيالمبحث الثاني: 

 الإنفاق في حجم زيادة من ذلك يتبع وما الاقتصادية، الحياة في تطو ر دور ووظائف الدولة مع

 للحد   العمومية لإدارة وحسن تسيير الميزانية مبادئ الحوكمة إرساء إلى الأمر اللجوء استدعى العام،

 إلى خلق بالإضافة بينهما، العلاقة وتوثيق والحكومة الشعب بين تشب   أن التي يمكن من المشاكل

 اقتصادها، حيث يتطل ب ذلك ضرورة في تتحك م الحق، دولة دولة بناء على يساعد صافي جو

 مدني في إعداد وتنفيذ الميزانية قطاع خاص ومجتمعلمجتمع من الأطراف الفاعلة في اإشراك 

 دارة الجي دةالإ العمومية والرقابة عليها وتقييمها، وكذا عن طريق تعزيز اللامركزية، وبالتالي ضمان

 للإنفاق العام لتحقيق أكثر مردودية منه.

 ميزانية الجماعات المحلية وأهم   حوكمةلذلك سنتطر ق فيما يلي إلى بعض محد دات تحقيق 

 الآليات المؤد ية إلى دعمها.
                                                           

 .77، صسابقالمرجع الحد ة خبيزة،  علي العمري، أنفال 1
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لأجهزة العليا للرقابة في المطلب الأول: الشفافية والمساءلة في ميزانية الجماعات المحلية ودور ا

 دعمهما

ز متداخلان مفهومان والمساءلة الشفافية  إمكانية أي الشفافية، فبدون الآخر، أحدهما يعز 

 يكون الأداء، ونوعية القرارات بشأن وموثوق سريع بشكل معلومات عائق على أدنى دون الحصول

 بوجود إلا   قيمة الشفافية تكتسب ولا المساءلة. القطاع العام موضوع كيانات وضع الصعب من

 بلوغ في الفشل وعواقب الموارد العامة استخدام طريقة عن الإبلاغ آليات أي المساءلة، عنصر

 مع ا شرط ا مسبق ا لضمان إدارة فع الة العنصرين وجود الأداء. ويعتبر صعيد على المحد دة الأهداف

 .1العمومية الميزانية في وعادلة

 شاملة ميزانية تتطل ب العامة النفقات إدارة في المساءلة أن   إلى أولا   الإشارة حيث يجدر

 وقو ة وفاعلية كفاءة لنتيجة حاصل تحصيلهنا  بالتالي بالمشاركة، فتكون المساءلة وتسمح الشفافية

 لمساءلة الرئيسة الأساليب صرف الإيرادات أسلوب ا من كيفية رصد يعد   إذ السابقين، المبدأين

ا، ذلك أن   الميزانية عمل في شفافية يتطل ب بالتأكيد وهذا الحكومات،  الموارد الاقتصادية أساس 

 صاديةالاقت الناحية من جدًّا فاعلة بطريقة للتخصيص، ميلا   أكثر هي للبلد والاجتماعية والمالية

 إلى غيابهما الميزانية، ويؤد ي في والمساءلة الشفافية شروط تتوف ر والاجتماعية والسياسية عندما

 المختلفة، وفي والبرامج السياسات وتنفيذ على إدارة قدرة الحكومة انخفاض إلى تؤد ي تقل بات وجود

 المساءلة من ملائم ا الحوكمة تتطل ب خليط ا القومي، لأن   الاقتصاد مجمل على واسع تأثير ذلك

 .2العام المال من الاستفادة في والشفافية

                                                           

 حات أساسية في مجالي أسلوب الحكممجموعة مصطلالأمم المت حدة، لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة،  1
 .77، ص2552مارس  77، الدورة الخامسة، نيويورك، والإدارة العامة

 .73، صمرجع سابقحد ة خبيزة،  علي العمري، أنفال 2
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 أولا: الشفافية في ميزانية الجماعات المحلية:

 الحكومية، وبالأخص  فيما يتعل ق تعتبر الشفافية أمر ا حيوي ا وفي غاية الأهم ية بالنسبة للعمليات

 د وصياغة وتنفيذ الميزانية يعتبرإعداد وتنفيذ الميزانية العمومية، فتوف ر الشفافية في إعدابعملية 

 الية العامة بشكل عام مبدأ رئيسيشرط ا ضروري ا لإرساء مبادئ حوكمة الميزانية، والشفافية في الم

 يحظى بأهم ية قصوى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 مفهوم الشفافية:-2

 لسلطة وأنظمتها وقراراتها،فية توافر المعلومات للعامة، فضلا  عن وضوح قواعد اتعني الشفا

ا إمكانية الوصول السريع وغير المعاق إلى  ات والمعلومات الدقيقة والملائمةالبيان وهي تعني أيض 

 .1والشاملة من المصادر العامة والخاصة

 ومات، أي توفير المعلومات والعملالمعلحيث تعر فها هيئة الأمم المت حدة بأن ها حر ية تدفق 

 ى المعلومات الضرورية للحفاظ علىبالحصول عل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن

 رارات المناسبة واكتشاف الأخطاء.مصالحهم واتخاذ الق

 و السر ية في العمل، وتعني توفيرنستخلص مم ا سبق أن  الشفافية نقيض الغموض أ

 بين في الاط لاع علىوالرأي العام والمواطنين الراغ الأنشطة العامة للصحافةالمعلومات الكاملة عن 

 وكذلك أعمال الحكومة وما يتعل ق بها من جوانب إيجابية أو سلبية على حد  سواء دون إخفاء،

 وضوح الإجراءات وصحة مصداقية عرضيت ضح أن  الشفافية تتعل ق بجابين: الأول يتعل ق ب

 جتماعية الخاصةوالمؤسسات السياسية والاقتصادية والا ت الخاصة بالوحداتالمعلومات والبيانا

 للغايات والعامة، ووضوح العلاقات فيما بينها من حيث التخطيط والتمويل والتنفيذ للوصول

 والأهداف المعلنة مسبق ا، في حين يتعل ق الجانب الثاني بعلاقة ذوي العلاقة )المصالح( من

                                                           

 .70، صمرجع سابق، أثيرشريف  أنور 1
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 صول للمعلومات الصحيحة والحقيقيةالحصول والو  الجانب الأول وحق هم في الخدمات التي يقد مها

 .1في الوقت المناسب

 مفردات أو مصطلحات وهي: ةلذلك نجد أن  مفهوم الشفافية يرتبط ارتباط ا وثيق ا بأربع

حه الشكل الموالي:  المصداقية، الإفصاح، الوضوح والمشاركة، كما يوض 

 (: روابط مفهوم الشفافية03رقم ) الشكل

   
 
 
 

 الفساد من الحد في والمساءلة الشفافية دور : فارس بن علوش بن بادي السبيعي،المصدر

 العربية نايف جامعة الأمنية، العلوم في الفلسفة أطروحة دكتوراه ،الحكومي القطاع في الإداري

 .72الرياض، السعودية، ص الإدارية، العلوم قسم الأمنية، للعلوم

 :العامة )الميزانية العمومية( المالية في الشفافية-2

 للموارد بإدارتها يتعل ق فيما الدولة تصو ر على الجماهير هي اط لاع العمومية الميزانية شفافية إن  

 الأفراد لاحتياجات وفق ا العام الإنفاق وكفاءة المشاركة زيادة شأنه من وهو الأمر الذي المالية،

 المعلومات وفيرالفعلية. كما يمكن أن نضع مفهوم ا إجرائي ا للشفافية في الميزانية العامة، بأن ها ت

 المالية التي والإجراءات والقرارات والسياسات المالية الدقيقة والموثوقة والآنية المتعل قة بالنشاطات

 .2لمناسب، وضمان الوصول إليها بشكل يسمح بسهولة الرقابةتت خذها الدولة في الوقت ا

                                                           

 المحاسبي، النظام الموازنة، إصلاح العامة )شفافية الميزانية وتطوير إصلاح متطلّبات ،الشمراني شهير غادة 1
. من الموقع الإلكتروني: 77، ص2575السعودية،  سعود، الملك جامعة الاقتصادي، الإصلاح الإداري(، الإصلاح

http://faculty.ksu.edu.sa/27402/Documents/Forms/AllItems.aspx،  :73/57/2573تاريخ التحميل. 
 .72-77: صص ، المرجعنفس  2

يةالشفاف  
ةالمصداقي  

 الإفصاح الوضوح

 المشاركة

http://faculty.ksu.edu.sa/27402/Documents/Forms/AllItems.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/27402/Documents/Forms/AllItems.aspx
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 :1يلي ما تؤك د على للشفافية، نجد أن ها التعاريف إذن من خلال هذه

 العامة والإدارة الميزانية بعملية يتعل ق فيما الحكومية للعمليات بالنسبة أمر ا حيوي ا الشفافية ربتعت -

 والالتزامات والملكية الحكومية بالعمليات الخاصة البيانات تصنيف الضريبية، وهي تتطل ب والسياسة

تاحة  للاط لاع عليها؛ الفرص ونشرها وا 

 الميزانية وثيقة فنشر والاقتصادية، المالية السياسة لسلامة شرط ا أساسي ا المالية شفافية تعتبر -

 العمليات على الانضباط يضفي المناسب، الموعد في بوضوح يتم  عرضها العمومية التي

 تبديد عنها ينتج أن يمكن بالشفافية لا تتمت ع الممارسات التي ذلك فإن   من العكس وعلى الحكومية،

 العامة؛ المالية موارد

 المالية ممارسات تؤد ي بينما بحكومتهم، المواطنين ثقة تعزيز العامة المالية شفافية شأن من -

 .المساواة عدم وتفاقم الموارد، تخصيص وسوء الاستقرار عدم تتمت ع بالشفافية إلى لا التي العامة

 ثانيا: المساءلة في ميزانية الجماعات المحلية:

 المخرجات عن بالاهتمام بشكل عام بالمحاسبة يعنى بوصفه برز آخر مفهوم ا المساءلة تمث ل

، حيث يدور والحكومة بل والأجهزة من الأشخاص المتوق عة النتائج أو  حق المفهوم حولهذا  ككل 

 مصالحهم، بإدارة يتعل ق فيما المسؤولين اللازمة عن أعمال المعلومات على الحصول في المواطنين

 وتسيير إدارة في استخدام صلاحياتهم وواجباتهم كيفية حول اللازمة التوضيحات بتقديم ومطالبتهم

 مواردهم.

 

                                                           

 التجارة، جامعة الإسكندرية، مصر،، قسم العلوم السياسية، كلية الفساد الإداريمحمد عبد الفتاح الحمراوي،  1
 ، تاريخpost_6179.html-http://elhamrawy.blogspot.com/2008/09/blog ، نقلا  عن الموقع الإلكتروني:2556

 .73/53/2573الاط لاع: 

http://elhamrawy.blogspot.com/2008/09/blog-post_6179.html
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 مفهوم المساءلة:-2

 تقديم المسؤولين من الطلب أن ها على المساءلة الإنمائي المت حدة الأمم برنامج يعر ف

 م،تهواجبا وتصريف متهصلاحيا استخدام كيفية حول لأصحاب المصلحة اللازمة التوضيحات

ه لهم التي بالانتقادات والأخذ  الفشل عن بعض المسؤولية وقبول منهم المتطل بات اللازمة وتلبية توج 

 والغش. الخداع عن أو الكفاءة وعدم

 الأساسية الضمانات كأحد السلطة، تجاه المواطنين حقوق من حق ان هبأ المساءلة كما عُر فت

 اختلافها، وخاصة على المواطنين مصالح خدمة إلى دفتهو  تمع،لمجفي ا الديمقراطية لتعزيز

 يتحم لون من جميع تشمل انتخبوها. وهي كلمة التي عمل السلطة على الاط لاع في حق هم

 .خاصة أم عامة كانت سواء   المسؤولية

 بل المسؤولين )في القطاعين العامكما تعر ف هيئة الأمم المت حدة المساءلة بأن ها الالتزام من ق

 :1والخاص( بالقواعد التالية

 رات القرارات التي تت خذها؛  توضيح كيفية تنفيذ الدائرة لمهامها ومبر 

  والمطالب التي تقد م إليها؛التفاعل المباشر مع الانتقادات 

 قبول جزء من المسؤولية عن الأخطاء التي تقع أو الفشل الذي ينتج عن تلك القرارات؛ 

 وجود آلية واضحة تتيح للمواطن التحق ق من التزام الدائرة بمهامها على الوجه المخط ط له؛ 

 .وجود آلية واضحة للتعامل مع الأخطاء أو الفشل 

 ممارساتها طبيعة عن حساب بتقديم ومؤسساتها الحكومية الدولة التزام تعني إذن فالمساءلة

 .2بها بهدف رفع كفاءتها وفعاليتها المنوطة للواجبات

                                                           

د ، مجلة الباحث، عدسبل تعزيز المساءلة والشفافية لمكافحة الفساد وتمكين الحكم الراشد في الدول العربية بوزيد سايح، 1
 .06، ص2572، 75

 مقدمة دراسة ،الليبية التجربة على تطبيقية دراسة-العامة الإدارة لمساءلة كوسيلة الشعبية الرقابة علي، عمران وائل 2
 ،2556القاهرة، مصر،  جامعة السياسية، والعلوم الاقتصاد كلية العامة، الإدارة في الفلسفة دكتوراهدرجة  على للحصول

 .22ص
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 أهداف المساءلة:-2

 :1يمكن حصر أهداف المساءلة في النقاط الثلاثة التالية

 ضبط الأداء، لضمانلة إحدى آليات : بحيث تشك ل المساءالمساءلة كوسيلة للرقابة والتحكّم 

 الاستخدام أو منع إساءة استخدام السلطة. حسن

 لمواطنون والمشر عون والرؤساء من: بحيث تشك ل وسيلة يضمن االمساءلة كنوع من الضمان 

 في مجال الخدمة العامة، ومراعاة حسن الالتزام بالقانون من قبل الممارسين للسلطة العامة خلالها

 المصادر.استغلال  الأولويات في

 لسابقين تكون المساءلة أداة لخفض: فعند تحقيق الهدفين االمساءلة كعملية للتحسين المستمر 

 للبحث، وتجن ب الأعمال التي السلبية في الأداء، وتخلق استعداد ا مسبق ا لدى المسؤولين والموظفين

علك يكون إلى تلك الأنواع من الأخطاء لتفاديها، وبذ من شأنها أن تؤد ي  مفهوم المساءلة قد توس 

 المتضم ن التقديم للمساءلة والمحاسبة أو إيقاع العقوبة. أكثر من معناه الجوهري

 مومية يمد نا الحق فيإذن من خلال ما سبق نستنتج بأن  مفهوم المساءلة في الميزانية الع

ظهار وجهة نظرهم حول أداءهم في إع  داد الميزانيةالاستفسار عن تصر فات الآخرين الإدارية، وا 

 عرفة المعلومات اللازمة عن كيفيةالعمومية للدولة ولمختلف هيئاتها، وتقوم هذه المساءلة على م

 إعداد الميزانية العمومية من حيث النفقات والإيرادات.

 د ا على تصر فات معد ي الميزانيةكما تعد  المساءلة وسيلة لتطويق الفساد، وبالتالي تشك ل قي

 حقوق المواطنين. وتلزمهم بمراعاة القانون واحترامالعمومية 

 

                                                           

 .22، صمرجع سابقشعبان فرج،  1
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 دعم الشفافية وتفعيل المساءلةفي بة ثالثا: دور الأجهزة العليا للرقا

صة أجهزة أن ها بحكم إن  الأجهزة العليا للرقابة  العام، المال على المحافظة مهم تها متخص 

 الشاملة التنمية عملية يخدم بما الحكومية المؤسسة في بالأداء استخدامه والارتقاء حسن وضمان

 وغرس الفساد على بالقضاء يرتبط التنمية خطط وبرامج نجاح أن   حيث العامة، المصلحة لتحقيق

 وبذلك تحقيقها، إلى تسعى هذه الأجهزة أساسية أهداف وهي والمساءلة، الشفافية ودعم النزاهة قيم

 وتعمل على دعمها كبيرة، والمساءلة أهمي ة وتولي الشفافية الفساد، مكافحة في هامًّا دور ا تلعب فهي

 دور الرقابي، ويتلخ ص العمل بيئة في المستخدمة والأساليب والأدوات الوسائل تطوير خلال من

 بالنقاط الاهتمام خلال من عام بشكل المساءلة وتفعيل الشفافية دعم في الأجهزة العليا للرقابة

 :1الآتية

 وبعد أثناء الرقابي دورها إلى بالإضافة الصرف قبل الرقابية للأجهزة الرقابي الدور زيادة-2

 بالوثائق بموافاتها الحكومية المؤسسات بإلزام الرقابية الأجهزة قيام ذلك من خلال ويتحق ق الصرف،

 والتعه دات، العقود هذه في رأيها الرقابية لتبدي الأجهزة والتعه دات، وذلك بمختلف العقود الخاصة

 محد دة؛ مد ة خلال المهم ة تلك أداء من الرقابية الأجهزة تنتهي أن على

 لبعض التابعة الرقابة أجهزة ذلك في بما المختلفة، الرقابية الأجهزة لمهام الواضح التحديد-2

 والقضاء الأجهزة تلك اختصاصات في تداخل حدوث لمنع وهيئات الرقابة والتحقيق، وذلك الوزارات

 من ذلك ويتحق ق صلاحياتها، تتجاوز التي ببعض الاختصاصات الأجهزة القيام بعض محاولة على

 الدقيق التحديد فيها الرقابية، يتم   الجهات هذه ممث لي من عالٍ  مستوى على لجنة خلال

 الرقابية؛ الجهات تلك من جهة كل   لاختصاصات

                                                           

 مداخلة ضمن الملتقى، مفهوم الشفافية والمساءلة ودور الأجهزة العليا للرقابةسمير يحياوي، خديجة حمادي،  1
 ،2572أكتوبر  77و 75للدولة يومي الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة 

 .77-72، ص ص: معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر
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 بتلك الخاصة الميزانية مشروعات بإعداد يتعل ق فيما وذلك الرقابة، أجهزة استقلالية دعم-4

 مم ا أخرى جهة لأي ة التبعي ة من الأجهزة تلك لحماية والترقية، وكذلك إجراءات التعيين الأجهزة،

 المحايد؛ الرقابي دورها فاعلية على يؤث ر

 لعملهم، الخاصة الطبيعة مع يت فق بشكل الأجهزة تلك لموظفي تمنح التي الحوافز مقدار زيادة-3

 والمحاضرات التدريبية الدورات خلال مستمر ة، من بصفة بمؤه لاتهم على الارتقاء العمل وضرورة

 الرقابي؛ بالعمل المتعل قة والمؤتمرات والندوات

 في الرقابة ذلك الرقابة، ومثال مجالات في الحديثة للاتجاهات الرقابية الأجهزة تبن ي ضرورة-5

 مراقبة بمقتضاها تتم   التي الشاملة المراقبة وأسلوب التقني والتطو راستخدام الحاسب الآلي  ظل  

 اللازمة بالمعلومات القرارات مت خذي الأجهزة على تزويد تلك قدرة من تزيد والتي الأداء، نظم جميع

 وفع الة؛ سليمة قرارات لاتخاذ

 الداخلي، والضبط الداخلية الرقابة نظم وا عداد تصميم في فع الة بصورة الرقابية الأجهزة مساهمة-6

 فور اكتشافها السهل من ويصبح والانحرافات الأخطاء حدوث على تقليل فرص يساعد مم ا

 حدوثها؛

براز ونزاهة، بشفافية العمل تنظ م التي والأنظمة للقوانين التطبيق السليم على الحرص-6  الثغرات وا 

 واقتراح تطوير خلال من سد ها على والعملللدولة،  والمالي الإداري قانون النظام في القانونية

 والمساءلة؛ والنزاهة تكفل تحقيق الشفافية التي والأنظمة والقوانين التشريعات

 وعن ووضوح بشفافية الفساد حالات عن الرقابية والأجهزة الهيئات قبل من والإفصاح الإعلان-7

 والتقويم والإرشاد التوعية بهدف ومدروسة مصم مة برامج وتكثيف وسائل الإعلام المختلفة، طريق

 والردع؛
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 مراجعة ومعايير الإقليمية، المراجعة لمعيار وفق ا بالعمل الرقابية هذه الأجهزة موظفي التزام-1

 للرقابة المالية العامة والمحاسبة العليا للأجهزة الدولية وضعتها المنظمة كالتي الحسابات

 ."INTOSAIالإنتوساي" ""

   الأجهزة هذه ابه تتحل ى أن ينبغي التي الأساسية والمبادئ الممارسات أفضل بين من ولعل  

 :1يلي ما

 المساءلة يتيح قانوني إطار ضمن مهامها بأداء للرقابة العليا الأجهزة تقوم :الأول المبدأ -

هة وتنظيمات قوانين للرقابة العليا الأجهزة لدى أن تتوف ر يجب بحيث والشفافية،  بموجبها تكون موج 

 .مسؤولة

 ورسالتها اتهومسؤوليا القانوني تفويضها عن بالإفصاح للرقابة العليا الأجهزة تقوم الثاني: المبدأ -

 .ا للعمومتهواستراتيجيا

 بالموضوعية تت سم للرقابة ومنهجيات وعمليات معايير للرقابة العليا الأجهزة تتبن ى الثالث: المبدأ -

 .والشفافية

 .والأخلاقيات للنزاهة عليا معايير للرقابة العليا الأجهزة تطب ق الرابع: المبدأ -

 شبهة أي ابهتشو  لا الشفافية المساءلة مبادئ أن   للرقابة العليا الأجهزة تتأك د الخامس: المبدأ -

 التي والسياسات المصالح تضارب مجال في خاصة خارجية، بمصادر تقوم بالاستعانة عندما

 .أنشطتها أجل انجاز من والاستقلالية النزاهة تضمن

 للقوانين وطبق ا وفعالية وكفاءة باقتصاد اتهعمليا بإدارة للرقابة العليا الأجهزة تقوم السادس: المبدأ -

 .الجوانب هذه حول للعموم التقارير بنشر تقوم والتنظيمات، كما

                                                           

 رقابة المالية العامة والمحاسبة:المنظمة الدولية للأجهزة العليا لل عن الصادر والمساءلة، الشفافية مبادئ 1
 ، تاريخhttp://ar.issai.org/media/14023/issai_20_a_.pdf الالكتروني: الموقع من، "INTOSAIالإنتوساي "

 .52/50/2573التحميل: 

http://ar.issai.org/media/14023/issai_20_a_.pdf
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 ودوره في مكافحة الفسادالمطلب الثاني: المجتمع المدني 

 الفساد المالي من خلال محاربة والرشيد لموارد الدولة، العقلاني التسيير إلى السعي أجل من

 من كان إنفاقها، أو تحصيلها حيث من المالية، سواء   الشفافية في المعاملات وتحقيق والإداري

 منه، الفساد المالي والإداري والوقاية أجل مكافحة من أدوار المدني المجتمع إلى تسند أن الضروري

 الخاص في مكافحة الفساد تعد   المدني إلى جانب الحكومة والقطاع المجتمع منظماتفمشاركة 

ا حيوية مسألة  للاستمرار. وقابليتها ومشروعيتها وفعاليتها المكافحة في النجاح لتحقيق وعاملا  حاسم 

 أولا: مفهوم الفساد المالي والإداري وآثاره السلبية:

 وأدوارها الإدارية مهامها أداء في الدولة أجهزة قدرة على المالي والإداري سلب ا الفساد يؤث ر

 مم ا يوجب تناول هذه القضية الهام ة الدولة، لسياسات النتائج المستهدفة ويشو ه الفساد والاقتصادية،

ا مفهومها، وتحديد بضبط وذلك  الوقوف على أهم  الآثار أسباب نمو ها وتفشيها، ويتطل ب أيض 

 لها. السلبية

 الفساد: مفهوم-2

 نظر إلى أن ه هناك اتجاهات عديدةوردت العديد من التعاريف التي تهتم  بالفساد، وذلك بال

 إساءة استخدام السلطة العامة من الفساد، فنجد من يعر ف الفساد بأن ه ومختلفة في التنظير لظاهرة

 لجماعة أو اعية، أو من أجل منفعةاجتم أجل كسب أو ربح، أو من أجل تحقيق هيبة أو مكانة

 .1ومعايير السلوك الأخلاقي طبقة ما بالطريقة التي يترت ب عليها خرق القانون أو مخالفة التشريع

ا على أن ه خروج  أجل ، منبهماالالتزام  وعدم العام والنظام القانون عن حيث يعر ف أيض 

 .2معي نة أو لجماعة للفرد واجتماعية سياسية واقتصادية مصالح تحقيق

                                                           

 ،2003والنشر، الإسكندرية، مصر،  للطباعة المصرية المكتبة ،المستقبل ومجتمع الإداري الفساد شتا، علي السيد 1
 .37ص

 ،57، مجلة النزاهة، العدد أهمية حوكمة الشركات في مواجهة الفساد المالي والمحاسبيسعاد عبد الفتاح محمد،  2
 .53، ص2553
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 يفة العامة للكسب الخاص. والفساديعر فه البنك الدولي كذلك بأن ه إساءة استعمال الوظكما 

 عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، طلب ابتزاز رشوة، لتسهيل يحدث عندما يقوم موظ ف بقبول أو

 خاصة رشاوي للاستفادة من سياسات لشركات أو أعمال كما يتم  عندما يعرض وكلاء أو وسطاء

 خارج إطار القوانين، كما يمكن أنأرباح  إجراءات عام ة للتغل ب على المنافسين، وتحقيقأو 

 ء إلى الرشوة، وذلك عن طريق سرقةاللجو  يحصل الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون

 .1أموال الدولة مباشرة

 لعام ة لتحقيق كسبتخدام السلطة افي حين تعر فه منظمة الشفافية العالمية بأن ه: "إساءة اس

 مية، حيث يعر ف الفساد على أن ه:. وهو نفس التعريف الذي أخذ به البنك الآسيوي للتن2خاص"

 .3شخصية" "استغلال الوظيفة العام ة أو الخاصة لتحقيق مكاسب

 :4وبالتالي ينطوي هذين التعريفين الأخيرين على عدد من العناصر الأساسية هي

  القطاعات الثلاث للحوكمة: القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني؛أن ه ينطبق على 

 ن الخداع والأنشطة غير القانونيةيشير إلى سوء الاستخدام النظامي والفردي الذي يتراوح بي 

 والإجرامية؛

 يغط ي كلاًّ من المكاسب المالية وغير المالية؛ 

 م كيفية ممارسة السلطة.يشير إلى أهم ية منظومة الحوكمة في ضبط وتنظي 

                                                           

 الأردن،-والنشر، عمان للطباعة وائل دار ،والتطبيق النظرية بين الإداري الإصلاح قاسم القريوتي، محمد 1
 .77ص ،2557

 .77، ص2557، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، الفساد والإصلاحعماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود،  2
3 Asian Development Bank, Anticorruption and integrity, Mandaluyong City, Second Edition, 

Philippines, 2010, P:32. 

 قيم ومبادئ الأعمال وآداب المهنةالبوصلة الأخلاقية للشركات ... أدوات مكافحة الفساد: جون سوليفان، " 4
 ،2556ة، الدليل السابع، واشنطن، "، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، مؤسسة التمويل الدوليوحوكمة الشركات

 .52/50/2573، تاريخ التحميل: http://www.hawkama.net/files/pdf/art797.pdf، من الموقع: 52ص

http://www.hawkama.net/files/pdf/art797.pdf
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 تحويل أساس على تقوم ظاهرة الفساد بأن   اختلافها، على التعريفات هذه مجمل من يت ضح

 اعتبارات وفق وتوزيعها الموارد يتم  تخصيص حيث خاص، إلى شأن العام للجماعة الشأن

 والابتزاز،صور وأنواع من الرشوة ويشمل ذلك عد ة  .وفق الصالح العام الخاصة وليس المصلحة

 أن ه قانوني، أو الضغط باستعمال المخالفة للقانون ولو في صيغة وشكل يوحي وارتكاب للأفعال

 ومصالح لخدمة طرف معي ن. شتى الوسائل لتوجيه قرارات

 والإداري: المالي الفساد ظهور أسباب-2

 ابهأسبا تشخيص يتم   ما لم تمعاتلمجا منها تعاني التي السلبية الظواهر معالجة يمكن لا

 المالي الفساد إلى ظهور المختلفة التي أد ت من الأسباب حيث أن  هناك مجموعة ظهورها، ودوافع

 :1يأتي فيما يمكن تحديد أبرزها والإداري،

 الدولة؛ مؤسسات في البيروقراطية وجود -

 نفسها؛ هي الفساد من تعاني تكون وقد الرقابية، المؤسسات دور ميشته -

 ضعف دور وسائل الإعلام في تحم ل المسؤولية في الكشف عن قضايا الفساد؛ -

 ة وتقويم الأداء الحكومي ومواجهةضعف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الرقاب -

 مظاهر الفساد؛

 على تقليدية والروابط القائمةانتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم ال -

 النسب والقرابة؛

 ذية والتشريعية والقضائية وسيطرةعدم التزام مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفي -

 ة المتبادلة بينهما، ومن ثم  جعلالسلطة التنفيذية على بقي ة السلطات الأخرى، وهذا أخل  بمبدأ الرقاب

 عناصر السلطة القائمة شكلية في مجملها؛

 بعدم تنفيذ وعود وبرامج الإصلاح ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك -

 الموضوعة، وعدم اتخاذ أي ة إجراءات عقابية مشد دة بحق الفساد.
                                                           

 .50 ، صمرجع سابقسعاد عبد الفتاح محمد،  1
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 الآثار السلبية للفساد المالي والإداري:-7

 نقاط الآتية:بصفة عام ة يمكن تلم س بعض الآثار السلبية للفساد المالي والإداري في ال

 ل استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهميرتبط الفساد بترد ي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلا -

 تئثار بالجانب الأكبر من المنافعيتيح لهم الاس تمع وفي النظام السياسي، مم المجالممي زة في ا

 تمع؛لمجأفراد اإلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقي ة  الاقتصادية، وهو ما يؤد ي

ع في إنشاء خفض التوظيف، حيث يؤد ي انتشار الفساد إلى وضع -  العراقيل أمام التوس 

 ؛1المشروعات الخاصة، ما يؤد ي بالضرورة إلى التقليل من فرص العمل بالقطاع الخاص

 امةالأموال الع تسر ب يمث ل الفساد أحد أشكال السرقة العامة للثروة الوطنية، فهو يتسب ب في -

 تجد طريقها إلى الخارج، بدلا  منبطرق غير مشروعة إلى جيوب مرتكبي الفساد، وغالب ا ما 

 العام ة؛ توظيفها داخل البلاد لجلب المنفعة

 اسية، وتغتصب المواطنين العاديينالفساد كالجرثومة الخبيثة، تفترس وتدم ر الشرعية السي -

 لقرار الاقتصادي والسياسي، فتكونالفساد في تشويه ايسهم  وتهم شهم في الحياة السياسية، بل

 الحاجة إليها إلى الخيارات والقرارات خاطئة فتسب ب في تحويل الخدمات من الفئات التي هي بأمس  

 جماعات المصالح؛

 لاستثمارات الأجنبية إلى البلاد،في كبح عجلة التنمية، ويحول دون جذب ا يتسب ب الفساد -

 ية، ويؤد ي إلى تعميق الفجوة بينالدول جب عن الدولة المساعدات والمعوناتوالأكثر من ذلك يح

 الأغنياء والفقراء وتهميشهم من خلال التسيير غير العقلاني للميزانية العمومية؛

 الفاسدين، يؤث ر سلب ا على عند اتساع دائرة الفساد ويرتفع الطلب على الرشوة من المسؤولين -

 تها، الأمر الذي يؤد ي إلى ترد ي المستوى المعيشي للفقراء وتت سع الفجوة بينالتنمية الاقتصادية برم  

 لخدمات العام ة نتيجة إدارتها منالاجتماعي وتتراجع ا الأغنياء والفقراء، وتتعم ق ظاهرة الاستقطاب

صة في الميزانية العمومية قبل مدراء فاسدين، ينهبون القسم الأكبر من الأموال  .2المخص 

                                                           

 .53، ص مرجع سابقجون سوليفان،  1
 ، نقلا  عن الموقع الإلكتروني:2552، العراق، جانفي 65العدد ، مجلة النبأ، تفكيك ظاهرة الفسادناصر عبيد ناصر،  2

http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/011.htm،  :53/50/2573تاريخ الاط لاع. 

http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/011.htm
http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/011.htm
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 المالي والإداري )آليات مكافحته(ثانيا: وقاية المجتمع المدني من الفساد 

 صرت على المؤسسات الحكومية فحسب،اقت يمكن لسياسات مكافحة الفساد ألا  تنجح إذا ما

 المجتمع المدني ووسائل ولهذا ينبغي تطبيق مبدأ المشاركة والمسؤولية، وقو ة التأثير لمؤسسات

 أن تؤد ي دور ا هامًّا في مكافحة، فمنظمات المجتمع المدني يمكن 1الوطنيةالإعلام، والجمعيات 

 خالية من الفساد، بتقديمها الدعمالفساد، فهي تعد  طرف ا أساسي ا وشريك ا حيوي ا في خلق بيئة 

 تعبئة إدارة الموارد، كما يمكنهاللحكومة وممارستها التأثير عليها في وضع السياسات العامة و 

 .2والاجتماعي والمؤسساتي تدابير إصلاحية من خلال الترويج للإصلاح الاقتصاديعرض 

 فير الضوابط على السلطة الحكوميةإذ يمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام بدور هام في تو 

 السياسات العام ة وحماية الحقوق وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في عملها، والمشاركة في صياغة

 الحكومات والمشاركة في المنظمات التوعية والضغط على القانون، من خلال زيادة وتقوية حكم

 لتنفيذ إصلاحات مبتكرة ترمي إلى القطاعات الدولية العاملة من أجل التغيير، والعمل مع مختلف

 أوساط المجتمع محاربة الفساد، إضافة إلى الدور الهام والأساسي الذي تلعبه في رفع الوعي في

شاعة  ظهاروا  زة لقيم النزاهة بين كاف ة شرائح المجتمع، وا   ونشر ثقافة محاربة ومناهضة للفساد ومعز 

 . وباستعمال اللغة3تأثيراته السلبية على الفرد والمؤسسة والمجتمع باستخدام مختلف وسائل الإعلام

 إلى وعي وعقلية المواطن البسيط. السهلة القادرة إلى الوصول
                                                           

1 Banque mondiale, Le coût de la corruption, Colloque sur la gouvernance, les libertés économiques 
et la pauvreté, 03/02/2007, algérien, p : 02. Site web :  
http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/Le_Cout_de_la_Corruption.pdf 

le : 09/05/2014. 

 ين مجموعة الثماني والشرق الأوسط، حوار المجتمع المدني بالشفافية ومكافحة الفسادمنظمة الشفافية الدولية،  2
 .77، ص2550وشمال إفريقيا، البحرين، 

مكانياتها المدني المجتمع مؤسسات قدوري، سحر 3  ،2008العراق،  النزاهة، هيئة ،الإداري الفساد من الحد في وا 
 :، نقلا  عن الموقع الإلكتروني77ص

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=501&page_namper=p_no12، :تاريخ التحميل 

73/50/2573. 

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/Le_Cout_de_la_Corruption.pdf
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=501&page_namper=p_no12
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=501&page_namper=p_no12
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ا في توفير المعلومات و هذا ويساهم المجتمع ال  المصادر القانونية التي تمك ن منمدني أيض 

 لحكومة بنشر المعلومات حول قضاياعن مواطن الفساد، ويطالب ا القيام بدور فع ال في الكشف

 وتنفيذ إعداد على الرقابة في يلعبه الفساد، كما يمكنه الحد  من الفساد عن طريق الدور الذي

 الميزانية أرقام كيفية ارتباط إظهار في المواطنين وتعبئتهم اهتمام إثارة خلال من العمومية، الميزانية

 بتبسيط وغيرها، وذلك الثروة وتوزيع المعيشي والمستوى والتعليم كالصحة التي تهم هم، بالقضايا

 .1والنفقات الإيرادات حركة أولوياتها ومتابعة وترتيب وتحديد بالميزانية، المتعل قة ونشر المعلومات

 وتشخيص ومتابعة بمراقبة المعنية الجهات أهم   من المدني مؤسسات المجتمع كما تعتبر

 الرقابي دورها الدولة، بحكم مؤسسات جميع في الإدارية لسير العمليات خروقات أي ة وتسجيل

 الأهداف عن الانحراف حالات من وتحد   أن تمنع هذا الدور خلال من ولأن ها تستطيع والتشخيصي،

 التشهير عن بعيد ا بأسلوب منطقي تجري الظاهرة لهذه والمكافحة التقويم عملية المرسومة، وتجعل

 .2والضياع والهدر

 ا الاستعانة بالمواطن لتحقيق هدفومنه يساهم المجتمع المدني في تحقيق فوائد كثيرة من بينه

 وكذا استحداث والمحاسبة المواطنة وروح الوعي الحد  من الفساد المالي والإداري، من خلال نشر

 المتطو رة، وغيرها من الاستراتيجيات التي واعتماد التكنولوجيا الفساد حالات عن الكشف آليات

 الفساد. حالات من من الكثير التخل ص في تساهم أن يمكن

 

                                                           

يرادات النفالرقابة على الأموالجيم شولتر،  1  ط والغاز، معهد المجتمع المنفتح،، دليل المراقبة على الموازنات وا 
 ، تاريخhttp://archive.revenuewatch.org/reports/120204ar.pdf ، من موقع الإلكتروني:77، ص2556نيويورك، 
 .76/53/2573التحميل: 

 .23، صمرجع سابق ،شعبان فرج 2

http://archive.revenuewatch.org/reports/120204ar.pdf
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 لمشاركة العامةالمطلب الثالث: اللامركزية كأداة ل

 يرات ملموسة وتحو لات غير مسبوقةنعيشه من تغيتؤك د معظم مظاهر وسمات العصر الذي 

 يع السلطات بين الحكومة المركزيةفي مجالات اتساع وتعقيد وظائف الدولة إلى حتمية توز 

ه نحو الأخذ بنظام اللامركزية، إذ لم يقتصر ه هذا والمحليات، أي التوج   النامية على الدول التوج 

 مة، ومم ا يؤك د على أهم ية هذاوالمتقد   الدول الصناعية من العديد به أخذت بل فحسب، والانتقالية

 ختلف هذه الدول قد أد ى إلى تدنيالتوج ه هو أن  إهدار وسوء الاستخدام للموارد المتاحة في م

 بالأنظمة اللامركزية، الأخذ نحو الواسع التوج ه هذا شرعيتها وتدهور ثقة المواطنين فيها. وقد جاء

 تلك رغبة رأسها على يأتي والتي والإدارية، والاقتصادية السياسية الدوافع من إلى العديد مستند ا

 لمشاركة العامة )مشاركة الجمهور(الشفافية وا وتحسين الممارسة الديمقراطية تفعيل الدول في

 عن الموارد العامة، فضلا   وتوزيع الإنفاق العام كفاءة وزيادة الاقتصادي النمو ودفع والمساءلة،

 .1إتاحة الخدمات جودة وتحسين للمواطنين المحلية للاحتياجات سرعة الاستجابة تحقيق

 أولا: مفهوم اللامركزية:

 مستويات إلى المركزية القرارات اتخاذ مستويات من الصلاحيات نقل عملية باللامركزية يقصد

 الإدارة مستوى على القرار اتخاذ صلاحيات من المزيد منح خلال الخدمة، وذلك من تقديم

 .2المحلية

 العامة بالشؤون المتعل قة القرارات واتخاذ بصناعة يتعل ق فيما السلطة نقل بها كما يقصد

 كاف ة فيها مجتمعية، يمث ل محلية مؤسسية مجالس إلى المركزية )الوزارة( الحكومة من المحلية

 الانتخاب. طريق عن المجالس غالبية أعضاء تشكيل ويتم   المحلي، العام بالشأن المعنية الأطراف
                                                           

 ، رسالةالدعم في الاقتصاد المصريالحوكمة في الموازنة العامة للدولة مع التطبيق على سياسات محمد زكي علي السيد،  1
 .772، ص2556مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 

 نسخة تجريبية-، دليل المدر بوالحوكمة الرشيدة واللائحة الداخلية دور مجلس الأمناء في اللامركزية البرنامج التدريبي، 2
 ،http://egypt.worlded.org/Docs/ERPGovernanceTrainerManual.pdf . من الموقع الإلكتروني:72، ص2556
 .53/53/2573: تحميلتاريخ ال

http://egypt.worlded.org/Docs/ERPGovernanceTrainerManual.pdf
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 :1إذن فمفهوم اللامركزية، هو الذي يتماشى مع مفاهيم الحوكمة لأن ها سوف تتطل ب

 نقل للسلطة وفق حدود مثلى يحق ق التوازن بين المركزية واللامركزية؛ 

 ع ين من قبل الحكومة المركزية أوأن يكون نقل السلطة لمجالس مؤسسية، وليس إلى موظف م 

 المحلية؛

 الانتخاب؛ طريق العظمى عن الغالبية في المجالس هذه تشكيل يكون أن 

 مؤسسات ذلك في بما المحلية، بالخدمات المعنية الأطراف كاف ة المجالس هذه في تمث ل أن 

 .والمواطنين الخدمة ومتلق ي المدني والقطاع الخاص المجتمع

 ميزانية الجماعات المحلية:أهمية اللامركزية كأداة للمشاركة في ثانيا: 

 الميزانية مؤسسات في المساءلة تحقيق فئات المجتمع كاف ة الفع الة من جانب المشاركة تضمن

 للتحو ل نحو استغلالها، إذ يمكن وحسن الدولة موارد على الحفاظ في يجعلها تساهم ما العمومية،

 الميزانية، على والرقابة وتنفيذ إعداد في المشاركة تعزيز هذه في فع ال بشكل يساهم أن اللامركزية

 :يأتي ما من خلال ذلك ويتحق ق

 تَدْعم المشاركة أن   فيفترض وتثقيفية، تعليمية وظيفة المحلية الإدارة جعل على اللامركزية تعمل 

 مسؤولية يتحم لون عندما وأسرع أكثر يتعل مون الناس يجعل مم ا والنضج السياسي، المدني الوعي

 والأولويات البدائل بين الاختيار ويتعل مون تخصيص الموارد، فيتدر بون على المحلية، القرارات صنع

 ؛2الآخرين محاسبة في خبرة ويكتسبون

                                                           

من الموقع الإلكتروني: ، المستدامة المحلية والتنمية التمكين مدخل المجتمعية اللامركزيةمحمد الطوخي،  سامي 1
election/dr%20Samy%20el%20Touky%27s%20paper.pdf-http://www.pidegypt.org/download/Local، 

 .77/50/2573تاريخ التحميل: 
 ،والمتوسطة الصغيرة المشروعات على وتأثيره المحليات في الفساد ومحاصرة اللامركزية ،شكر الغفار عبد 2

 . من75ص ،2009واشنطن،  الخاصة، الدولية مركز المشروعات الشفافية ومكافحة الفساد، تعزيز أوراق سلسلة
 ،Corruption/Publications/Policy_paper_Decentralization.pdf-arabia.org/Transparency_Anti-http://egypt.cipeالموقع الإلكتروني:

 .77/50/2573تاريخ التحميل: 

http://www.pidegypt.org/download/Local-election/dr%20Samy%20el%20Touky%27s%20paper.pdf
http://www.pidegypt.org/download/Local-election/dr%20Samy%20el%20Touky%27s%20paper.pdf
http://egypt.cipe-arabia.org/Transparency_Anti-Corruption/Publications/Policy_paper_Decentralization.pdf
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 ا الكفاءة، تأمين في هام دور للامركزية  هام ة أداة وتعد  الكفاءة المالية، المسائل في خصوص 

 إلى أقرب المحلية الجماعات أن   لكون راجع وذلك القومي، للنمو وزيادة الر فاه بالنسبة للغاية

 المتاحة الإيرادات مع تتناسب ووضع ميزانيات الأولويات المحلية تحديد من يمك نها الشعب، مم ا

 اللامركزية ذلك فإن   إلى العام، بالإضافة للمال هدر أو تبذير أي   عن بعيد ا المطلوبة والأولويات

 ووفق ا بسرعة وبكفاءة الناس إلى الخدمات تقديم يتيح الذي الأمر الإعلام، تكاليف تخف ض

 ؛1لحاجياتهم

 إلى اللامركزية تزيد المشاركة الشعبية في صناعة القرارات لأن ها تجعل الحكومة أكثر قرب ا 

خراجهم من سلبيتهم ودفعهم  للعمل لصالح الشعب، كما تعد  وسيلة ناجحة للتقر ب إلى المواطنين وا 

 السياسية، الأمر الذي يعالج المحلية، وهو ما يرفع من مستوى الجماهير في المشاركةمنطقتهم 

 منظمة على العمل السياسي؛ مشاكل كثيرة مثل التطر ف وسيطرة مجموعات صغيرة

 الوطنية للقضايا والمشروعات الفرصة للتفر غ وا عطاءها المركزية السلطات عن العبء تخفيض 

 والإدارة العام ة التابعة لها أكثر معرفة بالأوضاع المحلية، وبالتالي أسرعالكبرى، وجعل الحكومة 

 المشاركة المحلية لكاف ة الأطرافاستجابة لمطالب الشعب وللاحتياجات المحلية، كما توف ر فرص 

 تخاذ القرارات المتعل قة بالشؤونالنسائية في عمليات صناعة وا المعنية، مم ا يعني زيادة المساهمة

 امة؛الع

 الظروف تراعي التي الضريبة فرض في سواء   ضريبية عدالة تحقيق إلى تؤد ي اللامركزية 

 السلطة بمشاركة محلية تنمية لإقامة المحلية الوحدات به الذي يستأثر تحصيلها في أو المحلية،

 المركزية؛

                                                           

 ،، اللامركزية والدور الناشئ للبلديات في منطقة إسكواالأمم المت حدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 1
 .53، ص2557نيويورك، 
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 تاحة التنمية أجل من المشاركة بأهم ية الوعي تنمية  لاستيعابص الفر  من العديد المستدامة، وا 

 ذلك مشروعة، إذ يعد   تنظيمية وهياكل أطر في السياسي العمل ممارسة الطاقات البشرية الراغبة في

 المحلية، ومرافقهم شؤونهم إدارة في المواطنينك باشرا يعنى مظاهر الديمقراطية لأن ه من مظهر ا

 ؛1المحلية القيادات لتخريج مدرسة وبحق ويعتبر

 أولويات معرفة من تتمك ن ثـم ة ومن المواطن من الإدارة تقريب على اللامركزية تعمل 

 النهاية في يعمل ما وهذا الميزانية العمومية، في الأولويات في تضمين هذه يساعد مم ا احتياجاته،

 منها يستفيد لا أو للمواطن، النفع العام تحق ق رب ما لا أوجه في الدولة أموال صرف تجن ب على

نفاقها الدولة على أموال الحفاظ من تمك ن اللامركزية فإن   ثـم ة ومن أفضل، بشكل  بما وترشيدها، وا 

 المجتمع؛ ورفاه تنمية يحق ق

 الرقابة بفضل المحلية، والجماعات الإدارات في الفساد حد ة من التخفيف على اللامركزية تساعد 

 يفرضونها عليها، التي والمساءلة معها اليومي للاحتكاك نظر ا المواطنين على تصر فاتها من طرف

 على الشخصية مصالحهم لتحقيق الإدارية هؤلاء المسؤولين لمناصبهم استغلال من يحد   مـم ا

 في بالمشاركة اهتمام ا الناس أكثر أصبح الوقت الحاضر في وأن ه خاصة العامة، المصلحة حساب

 انتشار لرغباتهم، بفضل من الحكومة كبرأ باستجابة والمطالبة القرارات واتخاذ السياسات رسم

 الإعلام؛ وسائل وتطو ر الديمقراطي الوعي

 تصر فات على الرقابة وكذا والمحاسبة، الشعبية المساءلة مستويات زيادة على اللامركزية تعمل 

ا فيما المسؤولين ز بإنفاق يتعل ق المحلي ين خصوص   وجود ظل في خاصة هذا المال العام، ويتعز 

 .2والصحافة للإعلام حر ية وجود عالية، وكذا كفاءة ومصداقية ذات المدني للمجتمع منظمات

                                                           

 .مرجع سابق، المستدامة المحلية والتنمية التمكين مدخل المجتمعية اللامركزيةمحمد الطوخي،  سامي 1
 .723، صسابق مرجعشعبان فرج،  2
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 ركة في حوكمة الميزانية العموميةلكن، مقابل هذه الأهم ية للامركزية ولنجاحها كأداة للمشا

 :1أساسية يمكن حصرها فيما يلي وحسن تسييرها يتطل ب ذلك توافر شروط

 مسؤوليات وعدموجود سلطة محلية واضحة ومحد دة فيما يتعل ق بإدارة تقديم الخدمة، فتداخل ال -

 ي الجناح التنفيذي يخلق نوع ا منبشكل واضح بين المستوى المركزي والمستوى المحلي ف تحديدها

 ي، وهو الأمر الذي يترت ب عليه فما يعرف بالاختصاصات المشتركة تزامن المسؤولية أو وجود

 تصاصات المستوياتعمليات الموازنة والتدخ ل في اخ النهاية سيطرة الحكومة المركزية على كاف ة

لة بشكل رسمي للسلطة  م  اتخاذها على المستوى المركزي.المحلية يت المحلية، بل أن  القرارات المخو 

 الإنفاق حسب احتياجات وهو الأمر الذي يترت ب عليه آثار سلبية متباينة فيما يتعل ق بأولويات

 المواطنين المختلفة من منطقة لأخرى، وفي حجم هذه النفقات؛

 محلي، فينبغي إرساء سلطة القانونتعيين اختصاصات ومسؤوليات الإنفاق العام على المستوى ال -

 ديم الخدمات التي تت سم بالطبيعةالشأن على نحو يضمن قيام المستوى المركزي بتق في هذا

 اشروتقديم الخدمات ذات التأثير المب في مقابل قيام المستوى اللامركزي بتحديد أولوياتهالمركزية، 

 التحديد الواضح للعلاقات الماليةعلى المجتمع المحلي مثل: التعليم، والصحة والنقل وغير ذلك. و 

 لمختلفة، لمالمستويات الحكومية اومواقيتها، فيما بين ا الأفقية والرأسية، وآليات التحويلات المالية

 الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات؛ لذلك من أهم ية في سرعة الاستجابة للمواطن ورفع

 ياسية، وهو ما يتطل ب وجود مجالستفعيل قنوات المساءلة المحلية كآلية هام ة للمساءلة الس -

 ميزانية والرقابةكة في مؤسسات المنتخبة ولديها الطاقات الفنية القادرة على المشار  شعبية محلية

 المدني، لتساهم أكثر في فرض تلك في إنشاء منظمات المجتمع عليها، بالإضافة إلى منح حر ية

 الرقابة والمساءلة على أنشطة الجماعات المحلية بمساعدة وسائل الإعلام المختلفة.

                                                           

 .720، صسابقالمرجع الشعبان فرج،  1
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 الجزائر والإجراءات الداعمة لها المبحث الثالث: حوكمة ميزانية الجماعات المحلية في

 محلية في الجزائر لكونها لا تزالإن ه من الصعب التطر ق إلى واقع حوكمة ميزانية الجماعات ال

 الندوات والملتقيات التي تناولت مرحلة الدراسة والتجريب كما يؤك د الخبراء والباحثين في مختلف في

 مختلف الإصلاحات الاقتصادية التيالإلمام بهذا الموضوع، ولكن هذا لا يمنعنا من محاولة 

 خطوات الأخرى والمشاريع التنمويةشرعت فيها الدولة بغرض إصلاح الميزانية، وكذا مختلف ال

 التي أطلقتها لخلق بيئة مناسبة لحوكمة هذه الأخيرة.

 نية الجماعات المحلية في الجزائرالمطلب الأول: دوافع وأهداف حوكمة ميزا

 ونشأت من التطو ر الطبيعي لسيادةلم تنشأ حوكمة الميزانية العمومية من فراغ، بل بدأت 

 حوكمة الميزانية العمومية في إلى الحاجة الضمير وتفعيل الإدارة السليمة، ومن ثم  فقد ظهرت

 ى الأهداف التي تسعى الحوكمة إلىالتي تنعكس عل والدوافع الأسباب من عدد بسبب الجزائر

 ها فيما يتعل ق بإعداد وتنفيذ الميزانية العمومية.تحقيق

 أولا: دوافع حوكمة ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر:

 محر م 27المؤر خ في  52-52ن رقم ورد مفهوم الحوكمة لأو ل مر ة في الجزائر ضمن القانو 

 للمدينة، وفي الحقيقة هناك عد ة والمتضم ن القانون التوجيهي 2552فبراير  25الموافق لـ  7323

 فئاتأسباب ساهمت في ظهور مفهوم الحوكمة في الجزائر، يمكن تبويبها بشكل عام ضمن أربعة 

 :1أساسية هي

                                                           

 بات ترشيد الإدارة المحلية كمدخلالحوكمة في الجزائر: قراءة في متطلنور الدين جوادي، عقبة عبد اللاوي،  1
 حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني لإرساء مبادئ حوكمة الميزانية الدولة

 تصادية والتجارية وعلوم التسيير،، معهد العلوم الاق2572أكتوبر  77و 75العامة للدولة يومي في إدارة الميزانية 
 .53جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر، ص
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 الأسباب السياسية:-2

 الديمقراطية الغربية، للمفاهيم تحتضنه من إشاعة وما العولمة في الجزائر وهي تتضم ن اندماج

 الفساد المالي والإداري مد يات وتصاعد إلى نمو بالإضافة غير الحكومية، المنظمات وتزايد مدد

 معد لات وتدهور مؤسسات الدولة، في إدارة المؤسسية والإدارية وكذا البيروقراطية وضعف البنية

 جديدة تعو ض القديمة. مصادر حكم عن ، وبد يات البحث7266منذ  السياسي الاستقرار

 الأسباب الاقتصادية:-2

 والدول الحكومات تلك ضعف عكست والتي الدولية أهم  هذه الأسباب، المديونية أزمة تعتبر إذ

 مستوى على خاصة "الحوكمةإلى " التحو ل ومنها الجزائر على إدارة مواردها، إضافة إلى ضرورة

 العمومية. الميزانية

 الأسباب الاجتماعية:-4

 والأمية...إلخ. البطالة ظواهر انتشار إلى إضافة البشرية، التنمية معد لات تدني من أهم ها

 العلمية: الأسباب-3

 حقوق الإنسان، إضافة إلى العوامل السابقة الذكر فهنالك عوامل أخرى، من ظهورٍ لدراسات

 .الإدارة والتسيير...إلخ علم وتطو ر

 ثانيا: أهداف حوكمة ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر:

 :1الأساسية لحوكمة الميزانية العمومية في الجزائر من خلال النقاط الآتيةيمكن إبراز الأهداف 

                                                           

 مع الحوكمة والموازنة العامة للدولة تحليل العلاقة الترابطية بين مفهومحوشيش كمال، بوسبعين تسعديت،  1
 المؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور :حول الثامن بحثية ضمن المؤتمر الدولي ، ورقةالجزائرالإشارة إلى حالة 

 جامعة حسيبة بن كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،2577نوفمبر  25و 19والاقتصاديات يومي
 .50الجزائر، ص-بوعلي بالشلف
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 غير في السلطة استغلال من أملاك المواطنين، والحد ِّ  وحماية تحقيق العدالة الاجتماعية 

 العامة؛ المصلحة

 مساءلة أحق ية المالية المتعل قة بالميزانية العمومية، ومنح المعلومات نشر ووقت وتيرة تحسين 

ل لها إعداد الميزانية الأجهزة  عليها وتنفيذها؛ العمومية والمصادقة المخو 

 المعلومات، وآليات الرقابة أنظمة تحديث الهيئات العمومية من خلال مستوى على الحكم تحسين 

 المختلفة؛

 نوعية ذات خدمات تقديم التي تعرقل العناصر جميع ومواجهة العمومية النفقات تسيير تحسين 

 وجودة للمواطنين؛

 الميزانية العمومية لوضع تنفيذ متابعة العمومية، وتقوية للنفقات التنب ؤ قدرة تسهيل وتحسين 

 سياسات ذات فعالية؛

 العمومية، والتأكيد الأملاك على المسؤولة والهيئات للأعوان وصلاحيات أكثر مسؤولية إعطاء 

 من ومنح لجان وهيئات الرقابة الاستقلالية الكافية التي تمك نهمالالتزام بأحكام القانون،  أهم ية على

 بإدارة وتنفيذ الميزانية العمومية؛ المنوطة الجهات محاسبة

 السياسية؛ القرارات اتخاذ تسهيل أجل الميزانية العمومية من يخص   فيما شفافية أكثر إعطاء 

 أكبر إعطاء على يعتمد التسيير، وهذا شفافية خلال من الدولة أملاك واستعمال الأداء تحسين

 العموميين؛ للأعوان مسؤولية

 ،الصحيح التقييم على تستند التي العامة الموارد وتخصيص تعزيز النزاهة والعدالة في التقييم 

 في البلاد؛ الاقتصادية للحالة

 الجودة وتضمن المناسب، الوقت في الميزانية العمومية بضبط تسمح التي والكفاءة الفعالية تعزيز 

 .السليمة لتنفيذ المراقبة المالية اللازمة
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لمحلية المطلب الثاني: الإصلاحات المالية والميزانية الرامية لتحقيق حوكمة ميزانية الجماعات ا

 في الجزائر

 من دفته خلال السنوات القليلة الماضية بتبن ي عد ة إصلاحات الجزائرية قامت الحكومة

لى دعم حوكمة  دعم خلالها إلى  الميزانية العمومية من جهة أخرى،الاقتصاد الوطني من جهة وا 

 صلاحات،أهم  هذه الإ 2555( الذي انطلق بداية سنة MSBالميزانية ) ويعد  مشروع إصلاح

 ي بثقافة الإنفاق من جهة، وتحسيسالرق والذي يعتبر أكبر دليل على رغبة الدولة الجزائرية في

 الأموال من جهة أخرى، باعتبار لبرامج بمسؤولياتهم في حسن التصر ف بهذهالمسؤولين على ا

 التي أموال الميزانية أموال الشعب الذي وضع فيهم الثقة لتسييرها. ويمكن إبراز هذه الإصلاحات

 الدولة، والتي ترمي إلى تحقيق حوكمة ميزانية الجماعات المحلية في العناصر التالية: فيها شرعت

 :(MSB)وع عصرنة نظام الميزانية أولا: مشر 

 تكلفته (، والذي بلغتMSBالميزانية ) لتحديث نظام هذا المشروع تنفيذ حالي ا في إذ يشرع

 منه جزءٍ  بتمويل BIRD والتنمية الإعمار لإعادة الدولي يقوم البنك أمريكي، مليون دولار 23.3

 التحضير لنظم كاملة بمراجعة القيام إلى المشروع أمريكي، ويهدف هذا دولار مليون 76.3 بــ يقد ر

 معلوماتية، بشكل يسمح العمومية ومعالجتها بطرق التابعة للميزانية والمراقبة والمحاسبة والتنفيذ

 النفقات العمومية وتحقيق السياسةبتعزيز قدرات وزارة المالية وهيئاتها لأداء وظائفها لتسيير 

 .1الاقتصادية

 :2( في النقاط التاليةMSBمشروع إصلاح الميزانية )لهذا يمكن إجمال أهداف 

                                                           

 ، تاريخhttp://www.mf.gov.dz/documentation/AMI%20Pilotage%20projet%20msb.pdf موقع وزارة المالية: 1
 .73/50/2573 التحميل:

2 Projet de Modernisation des Systèmes Budgétaires en Algérie (MSB), Tunis, Organisé le : 26 et 27 

juin 2006, p : 06, Site Web : 

http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/frenchadmin/Pr%E9sentationAlg%E9rie.pdf, 

consulter le : 14/05/2014. 

http://www.mf.gov.dz/documentation/AMI%20Pilotage%20projet%20msb.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/frenchadmin/Pr%E9sentationAlg%E9rie.pdf
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 تحسين شفافية الموازنة للوصول إلى وضوح اختيارات السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ 

 المحرزة؛ النتائج على ترتكز السنوات متعد دة موازنة وضع 

 العمومية؛ للنفقات التنب ؤ قدرة تحسين 

  للموارد والاستغلال الكفء للمال العام؛البحث عن التخصيص الأفضل 

 العمومية؛ الأملاك على المسؤولة والمؤسسات للأعوان أكثر مسؤولية إعطاء 

 لتنفيذ الجودة ويضمن المناسب، الوقت في الميزانية بضبط يسمح بما والكفاءة الفعالية تعزيز 

 السليمة؛ الرقابة المالية

 لتحضير معلوماتية برامج وضع خلال من ونشرها وعرض وثائق الميزانية تحسين تقديم 

 الميزانية؛

 المدى محد د متوسط إطار وضع خلال من بالميزانية الخاصة السياسات صياغة تحسين 

 والنفقات؛ لأهداف الإيرادات

 ومعالجته العام تنفيذ الإنفاق مجال تبسيط خلال من العام الإنفاق تنفيذ عملية هيكلة إعادة 

 الميزانية. لتسيير مكم ل نظام عبر تطوير معلوماتية بطرق

 :1قسمين في هذا المشروع، ليتم  تقسيمه إلى Crc sogemaحيث تعاقدت الجزائر مع مؤسسة 

 المسار بإعادة ، وهو خاص2553إلى 2553تم  عقده خلال الفترة الممتد ة من القسم الأول:  -

 تقسيمات وتحديد هيكلة السنوات، وكذا متعد د ميزانية وضع إطار من خلال النفقة يؤط ر الذي

 التقدير تدعيم للميزانية، مع وواضح شفاف بتقديم ما يسمح والوظيفة الطبيعة حسب للنفقات جديدة

 .النفقات بتنفيذ المكل فة طرف المؤسسات من المراقبة وقدرة الاقتصادية الاستشارة ووظيفة
                                                           

  ست سنة  تشارة في مجال التسيير وفي إدارة، وهي من أكبر المؤسسات الكندية التي تقدم خدمات الاس7263تأس 
 وتنفيذ المشاريع الكبيرة في مجال التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.

1 CRC Sogema, Rapport sur la mise en œuvre de processus de préparation du budget, projet de 

modernisation des systèmes budgétaires, février 2006, p02.  Site Web : 

www.crcsogema.com/pages/projets/ProjetDeModernisationDesSystemesBudgetairesEnAlgerie.aspx?lang

=FR-CA, Consulté le :48 /04/2014. 

http://www.crcsogema.com/pages/projets/ProjetDeModernisationDesSystemesBudgetairesEnAlgerie.aspx?lang=FR-CA
http://www.crcsogema.com/pages/projets/ProjetDeModernisationDesSystemesBudgetairesEnAlgerie.aspx?lang=FR-CA
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 نظام بإنشاء خاص ، وهو2572-2556الممتد ة ما بين والذي تم  عقده للفترة الثاني:  القسم - 

 وتدريب آلية(، وبرامج )وثائق جديدة تقديم قواعد بتطوير يسمح العمومية متعل ق بالنفقات معلوماتي

 أوسع انفتاح ذو نقاش تحفيز إلى الأعوان المكل فين بتنفيذ الميزانية وتأهيل قدراتهم، وكذا السعي

 .الدولة اختيارات حول أحسن وا علام

جراءات الميزانية العمومية،وتعتبر وزارة المالية المسؤول الأول والرئيسي عن مختلف مرا  حل وا 

 صلاحلذلك يعتبر تكييف وتحديث وظائف ومهام وزارة المالية مع العناصر الجديدة التي يحملها الإ

 بموجب المالية وزارة هذا الإطار فقد قامت ، وفي1الميزاني محور ا أساسي ا في الإدارة العمومية

 مديرية بتحديث وتعديل مهامها وفق المتطل بات الجديدة من خلال إنشاء 2553 نوفمبر 26 مرسوم

ة ة العامة على مستوى المديرية المالي الإصلاح في مختص   مديرية لأنظمة بالميزانية، وكذا المختص 

 تم   أخرى ناحية من لوزارة المالية.الآلي  بالإعلام المعنية التوجيهية الخط ة تطبيق بغية الإعلام

 فع الة للإعلام في أنظمة بتصميم تعنى المعلوماتية بالطرق العامة لمعالجة المالية وكالة إنشاء

 ، تتمث ل مهم تهSIGBUDوالمحاسبة، بالاعتماد على برنامج الإعلام الآلي  والمالية مجال الميزانية

 لنفقات( لقانون المالية، والقضاءالميزانية )الإيرادات واالخاصة ب الأساسية في نشر الوثائق الكاملة

 وبة، كما يمك ن هذا النظام مختلفالمكت على الطريقة التقليدية التي تعتمد أكثر على الوثائق

 الوزارات والهيئات الحكومية الجزائرية من تقديم عروضها الخاصة بالميزانية وكذا القيام بمختلف

عداد   مراقبة دليل تم  نشر أن ه إلى الإشارة . كما تجدر2الموازنة على مستواهاإجراءات تحضير وا 

 مشروع إعداد وكذا الإنفاق، معالجة المعنيين بإيراد مراحل سير الإجراءات ودليل الإنفاق إجراءات

 2556 مارس 72في  الحكومة مجلس اعتمده المالية والذي بقوانين المتعل ق العضوي القانون

 .3ومراقبته وتنفيذه الإنفاق العام إعداد لشروط المحد د

                                                           
1 Khaled SENATOR, Le changement dans les finances-Etude comparative, mémoire de fin d’Etude, 
EDF, Décembre, 2008, p: 68. 

 .53 ، صمرجع سابقحوشيش كمال، بوسبعين تسعديت،  2
 الإفريقية الآلية الحكامة،مجال  في الوطني العمل برنامج تنفيذ حالة حول ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تقرير 3

 :الإلكتروني . من الموقع737، ص2556الجزائر، نوفمبر  الوطنية، نقطة الارتكاز النظراء، قبل من للتقييم
algeriei.ro/img/pdf/Rapport_Gouvernance.pdf-http://www.ambasada:75/50/2573، تاريخ التحميل. 

http://www.ambasada-algeriei.ro/img/pdf/Rapport_Gouvernance.pdf
http://www.ambasada-algeriei.ro/img/pdf/Rapport_Gouvernance.pdf
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 ثانيا: مكافحة الفساد وتبييض الأموال:

 الأموال، وتبييض الفساد مكافحة بغية ومؤسساتية قانونية إجراءات العمومية السلطات ات خذت

 جزائرية في الآونة الأخيرة، وخيرأخذت تتفاقم وتستشري في جميع أجهزة الدولة الهذه الظاهرة التي 

 ل التقارير السنوية التي تصدر عندليل على ذلك الرتبة المتأخ رة التي تصن ف فيها الجزائر من خلا

 ستئصال هذه الظاهرة الخطيرة التيالمنظمات الدولية، إلا  أن  هذا لا ينقص من عزم الدولة على ا

 تكاد تعصف وتزعزع كيان الدولة الاقتصادي والأمني والسياسي.

 تقنين آلية خلال من الفساد من الوقاية إلى الرامية العمومية لسلطاتا جهود حيث انعكست

 لا  عن تسهيل دعم التعاون الدوليلمحاربته، بالإضافة إلى دعم التدابير الهادفة إلى ذلك، فض

 :1يلي ما على التأكيد والمساعدة التقنية من أجل الوقاية منه، وذلك من خلال

 ومكافحته الفساد بالوقاية من المتعل قة الدولية الاتفاقيات على 2006 سنة في الجزائر تصديق 

لة(؛ الإفريقية والاتفاقية الفساد ضد   المت حدة على اتفاقية الأمم )التصديق  ذات الص 

 2006 فيفري 20 المؤر خ في 01-06 رقم القانون خلال إصدار من الوطنية التشريعات تكييف 

 :يلي ما على ينص  لاسيما الذي ومكافحته، من الفساد بالوقاية المتعل ق

 الابتزاز، العمومية، الصفقات في الرشوة النفوذ، استغلال الاختلاس، (المخالفات وتعريف تحديد -

 غير الإثراء المنصب، استغلال العامة، الدولية الهيئات في وموظفين عموميين أجانب أعوان رشوة

 للعدالة(؛ الحسن السير عرقلة المشروع،

 المتعل قة الوطنية الاستراتيجية بتنفيذ تتكل ف ومكافحته، الفساد من للوقاية وطنية مؤسسة إنشاء -

 بها؛ المنوط الدور بطبيعة تتعل ق واسعة صلاحيات ومنحها الآفة، هذه الفساد ومكافحة من بالوقاية

                                                           

 الآلية مجال الحكامة، في الوطني العمل برنامج تنفيذ حالة حول ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تقرير 1
 .752-22، ص ص: سابقالمرجع ال الوطنية، الارتكاز نقطة النظراء، قبل من للتقييم الإفريقية
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 والضحايا؛ والمبل غين والخبراء الشهود حماية -

 مخالفة مادة بمصادرة يتعل ق فيما لاسيما المجال هذا في الدولي القضائي التعاون إلى اللجوء -

 الفساد.

 وتبديد الفساد تفرضها ظاهرة التي الرهانات حول وتكوينهم والطلبة الممارسين القضاة توعية 

ل السر ية المعلومات وجريمة استخدام العامة واستغلال الأملاك العامة الأموال  في عليها المحص 

 مكافحة الفساد؛ حول وسائل الوظيفة، وكذلك ممارسة إطار

 وتنفيذها الميزانية مجال تحضير في التكوين، عبر والمحلية المركزية المصالح قدرات تحسين 

 ومراجعتها؛ الحسابات عملية تدقيق العمومية واللجوء إلى النفقات وتسيير

 ة الهيئات لدى الممتلكات عن الإجباري التصريح تنفيذ  .المختص 

ا اهتمام ا الحكومة أولت من ناحية أخرى، فقد  على تأثير من لها لما العام الإنفاق بمراقبة خاص 

 نذكر منها على بالمراقبة، المتعل قة الإجراءات من عدد تم  اتخاذ قانونيته وفعاليته، لذلك مدى

 بموجبالذي تم  إنشاؤه  ،CNEDالتنمية  أجل من الوطني للتجهيز الصندوق تدخ ل الخصوص

 والمتضم ن قانون المالية 2557بر ديسم 26المؤر خ في  57-22من القانون رقم  35أحكام المادة 

 لى نفقات التجهيز للدولة، وتحسين. والمكل ف بـ: "إضفاء المزيد من الفعالية والنجاعة ع2553لسنة 

نجاز ومتابعة المشاريع الكبرى الخاصة  تصادية والاجتماعيةالأساسية الاقبالمنشآت  مسار تقييم وا 

 .1التي تقتضي رصد وسائل مالية وبشرية هام ة، وتنويع مصادر لتمويل هذه المشاريع الكبرى"

 

                                                           

 ن القانون الأساسي وتنظيم ومهام، المتضم  2553يونيو عام  0الصادر بتاريخ  53-722المرسوم التنفيذي رقم  1
 وصلاحيات الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية.
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 لتقييم اللازمة والوسائل الأدوات ووضع تصميم على الصندوق عكف الرقابي، دوره ولتعزيز

 وثائقية معطيات وبنك معلومات الكبرى، حيث قام بإنشاء نظام المشاريع القطاعية إنجاز ومتابعة

 المشاريع إنجاز متابعة دليل بتوزيع كما قام الإفريقي للتنمية، للبنك المساعدة برنامج إطار في

 عن المسؤولة الوزارات الرئيسية والهيئات للمنشآت الأساسية الاقتصادية والاجتماعية على الكبرى

 عبئة الخبرات الوطنية )اختصاصيينالمشاريع. وهذا من خلال اعتماده في أداء مهامه على ت هذه

 الصندوقويسعى وخبراء فني ين وطنيين(، والأجنبية )الاستعانة بمستشارين خارجيين عند الحاجة(، 

 ى، إلى مواصلة الدفع في اتجاه بثمستقبلا  واعتماد ا على خبرته في مجال إدارة المشاريع الكبر 

 سات المثلى في مجال إعداد وتنفيذر ونشر على مستوى الوزارات وأصحاب المشاريع، المما

 ومية كي تحدث آثارها على التنميةالمشاريع، بما يضمن تحسين فعالية استعمال الموارد العم

 .1الاقتصادية والاجتماعية

-52م موجب المرسوم التنفيذي رقب المالية المعلومات لمعالجة خلية الحكومة أنشأت كما

 المتعل ق 2552ديسمبر  20 وبموجب القانون المؤر خ في 2552أبريل  53المؤر خ في  723

 تتمت ع المكل ف بالمالية، مستقل ة لدى الوزير إدارية وهي هيئة، 2557المالية لسنة  بقانون

 وتبييض الأموال، إذ الإرهاب تمويل بمكافحة المالي، تم  تكليفها والاستقلال المعنوية بالشخصية

 العمومية القطاعات تسيير في والشفافية والمسؤولية والنزاهة الاستقامة تشجيع في تتمث ل مهامها

 .ومكافحته الفساد من الوقاية بهدف التقنية المساعدة الدولي وتقديم دعم التعاون وفي والخاصة

 ية أخرىمع خلايا أجنب وتحليلها وتبادلها المالية ومعالجتها المعلومات جمع وذلك من خلال

 لة بالمثل المحد د في الاتفاقياتبنفس الاختصاصات في إطار المعام المالي تتمت عللاستعلام 

 المعلوماتي نظامها إلى تحسين تسعى الخلية الواسعة لصلاحياتها ونظر ا .الموق عة بين الدول

 .2والأجانب الوطنيين بمساعدة الشركاء

                                                           

    الإلكتروني:، من الموقع 702، ص2572الجزائر،  -، بن عكنون وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز 1
ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf-http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl،  :77/50/2573تاريخ التحميل. 

 .730-735، ص ص: نفس المرجع 2

http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf
http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf
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 الاقتصاد كفاءة من الرفع إلى تهدف التي الإجراءات من مجموعة الجزائرية الدولة تبن ت كما

 :1نذكر الاقتصادية الإجراءات هذه ومؤسساته، ومن أبرز الوطني

 المحاسبي: النظام إصلاح ثالثا:

 خلال: وذلك من

 نوعية لتحسين (: وذلكIPSAS) الدولية المحاسبة معايير مع الوطنية المحاسبة تكييف-2

مكانية والأمان والدقة وتلبية  لمعايير الوضوح المحاسبية المعلومات  هذه تطبيق إذ يتم   .المقارنة وا 

 وجداول المالية، بالبيانات المتعل قة الأساسية الأربع المعايير اعتماد تدريجي ا، حيث تم   المعايير

 .الميزانية ومعلومات النقدي، التدف ق

 بموجب المادة، 2010جانفي شهر من الفاتح من اعتبار ا جديد: ومالي محاسبي نظام إدخال-2

 هذا، 2008لسنة  التكميلي المالية بقانون المتعل ق 2556جويلية  23المؤر خ في  الأمر من 62

 الأمين للصفقات. بالتسجيل يسمح شأنه أن من النظام

 :(SGDDالدولي) النقد لصندوق المعطيات لنشر العام النظام إلى رابعا: الانضمام

 المعلومات لنشر الخاصة للمعايير المسبقة المرحلة الجزائر النظام تجاوزت هذا إلى بانضمامها

(NSDDفي ،) المعطيات إرسال طريقه عن يتم   وطني الجزائر كمنس ق بنك تم  تعيين الصدد هذا 

 النظام هذا حق قها التي النتائج ومن .ونشرها بياناته في لوحة إدراجها ليتم   الدولي النقد صندوق إلى

 النقدية والمالية والخاصة البيانات والمعطيات وآجال نشر وتوقيت وتيرة تحسين على ساعد أن ه

لة الهيئات بانتظام على مواقع بالتجارة الدولية  .الأمر بهذا للقيام لها المخو 

                                                           
1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, rapport sur l’état de mise en 
œuvre du programme d’action national en matière de gouvernance, MAEP/Point focal national, 
novembre 2008, p-p : 124-129, Site web : http://www.algerie.cz/images/pdfs/rapport_gouvernance_fr.pdf, 

le: 12/05/2014. 

http://www.algerie.cz/images/pdfs/rapport_gouvernance_fr.pdf
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 المالي والبنكي: خامسا: الإصلاح

 لغرض البنوك، لفائدة والطويل المتوسط ىالمد على قروض تخصيص البنكي القطاع في تم  

لى استثمار المؤسسات مشاريع تمويل  بدأ إلى بالإضافة .للبنوك الخاصة الأموال مستوى تحسين وا 

ز نشاطه، ممارسة في والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة الاستثمار ضمان قروض صندوق  وهو معز 

 ويض عن بعد لعمليات الدفع الكبرى( وبنظام للتعCCPI) البنوك بين ما المسب ق للتعويض بمركز

ا تم   الحوكمة مجال الدفع ما بين البنوك، وفيوبطاقة   تعمل التي البرامج من مجموعة تبن ي أيض 

 نجاعة(،ال عقود (الكفاءة عقود وضع خلال من العمومية مستوى البنوك على الحوكمة على تحسين

دارة البنوك من دور وتحسين  جديدة داخلية تنظيمات ووضع تشكيلها إعادة خلال مجالس الإدارة وا 

 ومدونة الإدارية للمسؤوليات إعداد ميثاق لجنة تدقيق، وكذا بإنشاء على وجه الخصوص تقضي

 .المهنة أخلاقيات

 المخاطر تسيير تحسين بغية والمؤسسات في البنوك (Bâle II) 2بال نظام  تم  إدخال كما

 في:الأسواق، من خلال تطبيق ركائزه الثلاث المتمث لة  والانضباط في الرقابة وتعزيز

 المخاطر وتغطية الداخلية أنظمتها خلال من البنوك جانب من المخاطر تقييم الركيزة الأولى: -

 الأموال الخاصة؛ على

 المخاطر، الشفافية والمساءلة؛ بتسيير المتعل قة والتوصيات الوقائية المراقبةالركيزة الثانية:  -

 من السوق في الفاعلين مختلف تمكين بغية المالية مجال في ضرورة التواصلالركيزة الثالثة:  -

لة الأساسية العوامل تقييم  تقييمها، إجراءات وكذا للمخاطر بالأموال الخاصة وتعرضها ذات الص 

 لمخاطر المؤسسات. الخاصة الأموال استيفاء مدى تقييم وبالتالي

 المال لرأس التدريجيوتعزيز ا لعملية إصلاح هذا القطاع فقد تم  الفتح  مجال التأمينات أم ا في

 شأنه أن من التأمينات سوق لتنمية إعداد مخط ط تم   كما أجنبية، فروع وكالات إلى السوق وفتح

ا إلى: وهو يهدف الأطراف، لكاف ة طريق خارطة يشك ل  أساس 
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 المعلومات؛ أنظمة تحديث من خلال المؤسسات هذه مستوى الحكم على تحسين 

 الأساسية؛ الوظائف على الأداء عقود تعميم 

 التدقيق لجان توحيد مهم ات. 

 الضرائب: إدارة وعصرنة الضريبي المحلي النظام سادسا: إصلاح

 الحديثة الجبائية السياسة تنفيذ مجال في الجبائية الإدارة حق قته الذي يمكن ملاحظة التقد م

لهما .استراتيجيين هدفين علىالمحلية أن ه يرتكز  والفع الة، وكذا إصلاح الجباية  تزويد في يتمث ل أو 

مات تدريجي ا الجزائري النظام ا نظام بمقو   الهدف بتحقيق مرهون فهو ثانيهما عصري وفع ال. أم 

 ميزانية لتزويد كمصدر مستديم البترولية محل  الجباية العادية إحلال الجباية في ويتمث ل الأول

اري النظام الجبائي إخضاع الهدفين هذين تحقيق ويتطل ب الدولة.  وتخفيف التبسيط لإجراءات الس 

 تحم ل كذلك الضريبي، كما يتطل ب والتهر ب الغش مكافحة إجراءات تعزيز وكذا العبء عنه،

 والاقتصادي. الاجتماعي المجال في والتوجيهي التحفيزي لدورها الجباية

 المالية قوانين لاسيما المالية قوانين عبر الإجراءات من سلسلة اتخاذ تم   الغاية، لهذه وبلوغ ا

 :1الإجراءات هذه ، وتخص  2556و 2553لسنتي  والتكميلية الأولية

 الوحيدة الجزافية الضريبة : حيث تم  تأسيسذاتها الضريبة مست متواصلة تبسيط عملية إنجاز-2

IFU ت سبل كما لصغار دافعي الضرائب ط(. وبهذا النظام تأسيس) المداخيل تحديد مس   المبس 

 800.000 من 2553عام  منذ IFU الجزافية الوحيدة الضريبة تحصيل في الخصوص شرع

 .دونما شكليات إضافية أشهر ثلاثة كل   التركيبية الضريبة يدفعون وهم تاجر،

                                                           
1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, rapport sur l’état de mise en 
œuvre du programme d’action national en matière de gouvernance, MAEP/Point focal national, op 

cit, p-p : 127-129. 
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 من هام ة تدابير إدخال تم   :وتبسيطها المنازعات إجراءات تحديث استمرار سياق نفس وفي-2

 المتعل قة القرارات أخذ مراكز تعد د بتدعيم هنا أولا ، الأمر ويتعل ق 2008المالية لعام  قانون خلال

 20 إلى ملايين 10 من الإقرارات لمعالجة الولائيين للضرائب المدراء اختصاص برفع بالمنازعات

 أخرى جهة ومن الكبرى(، دينار )مديرية الشركات مليون 100 مليون ا إلى 30 ومن دينار مليون

 القيمة الضريبة على قروض بتسديد المتعل قة القرارات لتشمل القرارات أخذ مراكز تعد د بتمديد

 للضرائب العام المدير يد في المرتكزة الاختصاصات نقل هي التدابير هذه من والغاية المضافة.

 القيمةعلى  الضريبة تسديد بشأن قرارات الكبرى، لاتخاذ ومديرية الشركات الولائيين المدراء إلى

 .المضافة

 كشف من 6% نسبة بلغ الذي الجزافي الدفع إلغاء خلال من سيماالضريبي:  العبء تخفيف-4

 ،2557عام بدء ا من كل  سنة واحدة نقطة بمعد ل النسبة هذه انخفضت وقد 2000الأجور عام 

 من IBSالشركات  أرباح على الضريبة خفض من خلال 2552عام بحلول تمام ا أن ألغيت إلى

 المنتجة للنشاطات بالنسبة 2556في  19% إلى 25% من ، ثم  2006في  25% إلى %30

 والسياحة. العمومية والأشغال بالبناء المتعل قة والأنشطة للسلع

 الاستثمار، لتمويل كوسيلة الإيجاري القرض إلى اللجوء تشجيع خلال من ضريبية: مزايا منح-3

 البنوك تجريها التي الحيازة عمليات لفائدة المضافة القيمة على الإعفاء من الضريبة عبر وهذا

 IRGالعام  على الدخل من الضريبة الإيجاري. وكذا الإعفاء القرض إطار في المالية والمؤسسات

ل المال رأس زيادة حسب أخرى، جهة من  المبنية وغير المبنية. عن العقارات التنازل من المحص 

 المضافة وعلى القيمة على للضرائب إعفاء منح خلال من للشركات تكت لات إنشاء يشج ع كما

 .التكت ل داخل المحق ق المبيعات رقم النشاط المهني، باعتبار
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 المالية الوسائل تعزيز رامية إلى إجراءات اتخاذ تم   المحلية: للجماعات الجبائية الإيرادات دعم-5

 والتي البلديات إلى تعود التي TVA المضافة القيمة على المحلية، منها رفع الضريبة للجماعات

 على IRG العام الدخل على الضريبة من ناتج 50%وتخصيص ، 10%إلى 5% من ارتفعت

 .الإيجارية الإيرادات

 حسب الضريبة لتسيير الجديد التنظيم جديدة، تُرجم لهياكل التدريجي بالإنشاء يتعل ق أم ا فيما

 :الجبائية المعلومة لمعالجة ووحدة كبرى، هيئات ثلاث بخلق الدولية، "، والمطابق للتطو راتالعملاء"

 وتأمينها، وبتسيير للدولة الجبائية الإيرادات في بالتحك م مكل فة :DGEالكبرى  الشركات مديرية -

ست .التسيير إجراءات وتحديث الهياكل عصرنة وكذا تحصيل الضرائب البترولية  المديرية وقد أس 

نة تسيير وهي تتول ى 2006جانفي  في  جميع بتحصيل وتقوم مؤسسة، 1340من حزمة متكو 

 الضرائب العادية. من %05يقارب  وما البترولية الضرائب

 يمكن لا التي بالشركات يتعل ق ما كل   في الاختصاص صاحبة : وهيCDIمراكز الضرائب  -

 الحقيقي المحاسبي النظام ذات وبالمؤسسات الفردية ،DGEالشركات الكبرى  بمديرية إلحاقها

 ومفتشيات قباضات مركز ا، وستعو ض 35المراكز  هذه عدد يكون أن المتوق ع ومن الحر ة، والمهن

 مراقبة مجال في الشركات الكبرى مديرية أداء من ستحس ن أخرى، ناحية من .الموجودة الضرائب

 أكفاء. وموظفين حديثة وسائل على وحيازتها تنظيمها بفضل الجبائية الملفات

 ومداخيل بالضريبة الملزمين صغار جباية عن وهي مسؤولة :CPIالجوارية  الضرائب مراكز -

 وتيرة حسب تدريجي بشكل 250 بعدد الجوارية الضرائب مراكز الماديين. وسيتم  إنشاء الأشخاص

 .الضرائب مراكز إنشاء

 وهذا لدعم قدرات :2006في  DIDFالجبائية  المعلومة ومعالجة لترقيم مركزية وحدة إنشاء -

نشاء قواعد المعلومة جمع  الجزائر، الأخرى )بنك الدولة مؤسسات مع صلة ذات بيانات الجبائية وا 

  المعلومة. على في الحصول حق الغير التجاري، ...إلخ(، وتطبيق السجل
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 الضريبي وهروب رؤوس والغش مكافحة التهر ب في مركزية المؤسسة حلقة هذه تعتبر يثح

 الضريبية الهوية لتحديد رقم وضع في الهيئة هذه إلى أسندت التي المهام وتتمث ل وتبييضها، الأموال

(NIFعداد نشاء (،RNPF) الوطني المستوى على الضرائب جميع دافعي تضم   قائمة وطنية ( وا   وا 

 .المالية البنكية والمؤسسات مركزية للحسابات الضريبية وبطاقة للسوابق دفتر

 إلى الاستجابة مهم تها: 2008عام  والاتصال العامة بالعلاقات مكلفة مركزية مديرية إنشاء -

 مع الاتصال لها، وتسهيل المعلومات والتزويد باستقبال يتعل ق فيما لاسيما دافعي الضرائب تطل عات

 الضريبية بالتزاماتهم للوفاء تصر فهم تحت الموضوعة بالوسائل الحديثة المستخدمين وا علام الأعوان

 الآلي(. والدفع )التصريح

 نية الجماعات المحلية في الجزائرالمطلب الثالث: الخطوات والمشاريع الداعمة لحوكمة ميزا

 إنجاز على الجزائر عملت مستدامة خلال السنوات الأخيرة، تنمية تحقيق سعيها إلى إطار في

 هذه صرف في الرشادة ولتحقيق ضخمة، مبالغ لها رصدت التنموية والتي المشاريع من مجموعة

 إلى ترمي مجموعة من التدابير ات خاذ صرفها، استدعى الأمر في التجاوزات من والتقليل الأموال

 التأطير من جهة، ومكافحة مستوى رفع خلال من الحوكمة على المستوى المحلي نجاعة تعزيز

 المشاركة من جهة روحو  التساهمية السياسة بالجهوية وكذا دعم سمي ما والإقصاء محاربة التهميش

 :1يلي بما مرتبطة أخرى، حيث نجد أن  هذه الخطوات والمشاريع

 المحلية: للجماعات والاتصال المعلومات نظام عصرنةأولا: 

 جميع مع العلاقات تسهيل أجل والاتصالات من للمعلومات حديث بنظام تزويدها خلال من

 :وذلك بــ الفاعلين،

                                                           

 الآلية مجال الحكامة، في الوطني العمل برنامج تنفيذ حالة حول ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تقرير 1
 .22-25، ص ص: مرجع سابقالوطنية،  الارتكاز نقطة النظراء، قبل من للتقييم الإفريقية
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 معلوماتية؛ شبكة إنشاء -

 ومتابعتها؛ المحلية التنمية وبرامج مشاريع لرقابة نظام وضع -

 ؛SIG/VSOLIللاستثمار  المحلية العمليات لمتابعة جغرافية معلومات نظام وضع -

رات الاجتماعية معلومات قاعدة إنشاء -  للبلديات؛ والاقتصادية للمؤش 

 الولايات؛ على مستوى المشاريع متابعة برنامج مستخدمي تكوين -

 المحلية. للجماعات تفاعلية خريطة إعداد -

 البشرية: الموارد دور ثانيا: تعزيز

 عمومية هيئة أي   وفعالية نجاعة في تؤث ر التي العوامل أهم   من يعد  تسيير الموارد البشرية

طارات الموظفين قدرات لتطوير الجزائر خاصة، لهذا تسعى أو كانت  المحلية الإدارة وا 

 لرؤساء الموج ه خطابه ذلك في على رئيس الجمهورية أك د وقد المحليين، المنتخبين وبالخصوص

لى حد  كبير المحلية للجماعات الإصلاحية قائلا : "إن  الديناميكية البلديات  على تحديث تتوق ف وا 

 هذا الشأن فيو  .1الكفاءات" تحسين عن ناهيك الموارد البشرية، وعلى وتصر فاته التسيير وسائل

 الخصوص: على منها الدولة عد ة إجراءات ات خذت

 :يلي ما عبر المحلية: بالجماعات المتعلّق التكوين جهاز إنشاء إعادة-2

 الجماعات لموظفي وتنمية القدرات للتكوين لمؤسستين المحلية والجماعات الداخلية وزارة استعادة -

 جديد برنامج تسجيل تم   كما خمسة، المؤسسات هذه ليصبح عدد والجلفة، بكل  من قسنطينة المحلية

 أخرى؛ ست مؤسسات لإنشاء

 وزارة وصاية تحت 2550نوفمبر منذ أصبحت التي للإدارة الوطنية المدرسة حالي ا تَعرف -

 اشتراط عبر تمر   والبيداغوجية التي الناحية التنظيمية من تجديد والجماعات المحلية، عملية الداخلية

 .المدرسة المسابقة لدخول إلى بالإضافةعلى شهادة الليسانس  الحصول

                                                           

 مذكرة لنيل شهادة تفعيل التنمية المحلية في الجزائر )دراسة حالة ولاية المدية(،دور الجماعات الإقليمية في كريم يرقي،  1
 الجزائر،-امعة يحيى فارس بالمديةالماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ج

 .37، ص2552/2575
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 :بينها من تكوينية: دورات عدّة برمجة-2

 في حيث ينال المترب صون المحلية، العمومية الإدارة مجال في للبلديات العامين الأمناء تكوين -

صة، ويتعل ق عليا شهادة دراسات التكوين نهاية  التسيير مجالات بجميع التكوين هذا متخص 

 تكوين الصدد هذا في تم   وقد التكوين. من ساعة 300خلال  مادة تدر س 12 ويشتمل المحلي،

 عام ا؛ أمين ا 220

 المحلية؛ الجماعات في وسيعي نون توظيفهم تم   تقني إطار 2500 تكوين -

 هذا موضوع ويتمحور .العمومية الصفقات مكاتب ورؤساء المحلية الإدارة مديري كل   تكوين -

 وتسيير المشاريع؛ العمومية إدارة الصفقات حول التكوين

ا 157 تكوين - ا عام ا مفتش   ولائي ا؛ ومفتش 

ا 23عبر  بلدي شعبي مجلس رئيس 1541 لفائدة تكوينية دورات تنظيم -  ذات بيداغوجي ا فوج 

 المنتخب، ويستفيد بمسؤولية متعل قة أساسية مواضيع 56 حول التكوين مستويات متقاربة. يتمحور

 وا علام تأهيل دورة يتضم ن جديد برنامج إطلاق كما تم   .أسابيع 50 من تكوين مد ته منتخب كل  

ا أمينا   48و منتدب ا، والي ا 13والي ا و 48 لفائدة  مدير ا 48و للتنظيم ولائي ا مدير ا 48للولايات و عام 

ا 48و المحلية للإدارة ولائي ا  لفائدة إطار ا إداري ا وتقني ا 5500 تكوين إلى ولائي ا، إضافة عام ا مفتش 

 .المحلية الإدارة

 ثالثا: مشاركة المجتمع المدني ودوره التساهمي:

 الصياغة باعتبار هذا الطرف شريك لا يمكن الاستغناء عنه، تم  إدراجه ضمن عملية إعادة

 وقيمنا العريقةاستعادة تقاليدنا الجارية لقانون الجمعيات، ولأن  الحركة الجمعوية الجزائرية تعب ر عن 

دت حر ية إنشاء الجمعيات على ا في  لمستويين الوطني والمحلي. إذ بلغالتكافل والتضامن، تجس 

 جمعية وطنية. 636جمعية محلية و 36226ما يقارب  2556لسنة  عدد الجمعيات المعتمدة

 وترقية الممارسات المجتمعية. وذلك من أجل تكف ل أفضل باحتياجات المجتمع
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 الجمعيات، لقانون معد ل لقانون أولي مشروع صياغة من الانتهاء الصدد، ي هذاحيث تم  ف

 :1إلى يهدف وهو واسع تشاور صياغته إلى في الاستناد وتم  

 والمحلية؛ الوطنية الجمعوية الحركة تعزيز 

 المدني التنظيم )التأسيس، المجتمع كيفيات إثراء بهدف متباينة خاصة قوانين مبدأ إدخال 

 ذات المنفعة(؛ الجمعية المهني،

 العمومية؛ السلطات بين العلاقات توضيح 

 الحركة إلى والجماعات المحلية الدولة تقد مها التي المالية بالمساعدات المرتبطة الأحكام تنظيم 

 إطار الشراكة. في الجمعوية

 الريفي: التجديد رابعا: برنامج

 ومن أجل وتنميته، الجزائري الريف تطوير على الأخيرة السنوات في الجزائرية الدولة عملت

 رئيس، فقد أك د 2577-2553الريفي  التجديد ببرنامج يسم ى ما أطلقت الدولة له الحيوية إعادة

: "بروز وأك د الريف تنمية أهم ية على الجمهورية  الراهن الوطني الظرف في الريفية التنمية مسألة أن 

 أجل من الدولة تت بعها سياسة بل هو للبلد، والاجتماعي الاقتصادي بالوضع وعرضي ا مفاجئ ا يكن لم

 وازدهار". نمو أكثر تكون الريفي للعالم أخرى صورة إحداث

 المجتمع والحكم الراشد للأقاليم إذ تقع ركيزة التجديد الريفي في إطار إصلاح الدولة ودمقرطة

 هداف الاقتصادية والاجتماعية فيالبلاد، فهو يأخذ بالأالريفية ونظام اللامركزية المعمول به في 

 التشغيل والدخل واستقرار السكان.مجال 

                                                           

 الآلية مجال الحكامة، في الوطني العمل برنامج تنفيذ حالة حول ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تقرير 1
 .27، ص مرجع سابقالوطنية،  نقطة الارتكاز النظراء، قبل من للتقييم الإفريقية
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 الإطار المنطقي للتدخ ل في الوسطبأن ها: "دعم لهذا يمكن تعريف سياسة التجديد الريفي 

 والبرمجةم والتحليل الريفي وتنمية الأدوات الجديدة المتطو رة والحديثة الضرورية للتشخيص والتقيي

 .1والاستشراف التي تفرض نفسها كعناصر مركزية من أجل الارتقاء بالريف"

 بدون اندماج على المستوى القاعديحيث جاء هذا البرنامج بفكرة أن ه لا توجد هناك تنمية 

 ةللتدخ لات وبدون تعاضد الموارد والوسائل، من خلال تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفي

 ركزية وتحميل المسؤولية للفاعلينالتي يتكف ل بها الفاعلون المحليون، بالتأكيد على اللامالمندمجة 

 على المستوى المحلي.

 والحد  من الجزائري الريف تنمية على الجزائرية الدولة وعزم ني ة السياسة هذه بالتالي تبرز

 سم ي ما محاربة إلى السياسة هذه تهدف إذ المدينة، وبين فرص التنمية بينه في الكبير التفاوت

  :2خلال من وذلك التنمية في بالجهوية

 والمتوازنة؛ المنسجمة التنمية شروط دعم 

 والإقصاء؛ التهميش ومكافحة الاجتماعي الترابط دعم 

 المشاركة؛ وروح التساهمية السياسة ودعم المدني المجتمع إقحام 

 ولاسي ما في المناطق الريفية بمن هم عرضة لذلك، دعم عمليات اللامركزية بحيث لا تلحق ضرر ا 

 ؛النائية جدًّا

 إلخ؛...والتمويل الإعلام،، الموارد على الحصول في والعدل المساواة دعم 

 براز الريفي الوسط في الاقتصادية النشاطات تنويع  المحلي؛ الاقتصاد طابع وا 

 ودافع ا لعودة السكان، لما يحمل من منشآتالريفي بجعله مطمح أنظار الشباب  تحسين الإقليم 

 جديدة؛
                                                           

 ، نقلا  عن الموقع الإلكتروني:52، ص 2552سبتمبر  53يوم الجزائرية،  الأنباء وكالة مع مقابلة بوتفليقة، العزيز عبد 1

http://www.mddr.gov.dz/ppdriStatic_ar/index.htm،  :2573/ 25/53تاريخ الاط لاع. 
 .77-75، ص ص: نفس المرجع 2

http://www.mddr.gov.dz/ppdriStatic_ar/index.htm
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 حماية وتثمين الموارد الطبيعية مثل: الغابات، السهوب، الواحات، الجبال والسواحل؛ 

 نتجات المحلية الزراعية، المواقعواللامادية للريف مثل: الم حماية وتثمين الممتلكات المادية 

 ها.الثقافية وضمان التظاهرات التقليدية وغير 

 :العمومي خامسا: الوظيف

 الخاصة الشاملة العملية في هام ة مرحلة العمومي للوظيف العام القانون على المصادقة تعتبر

 على قادرة وفاعلية كفاءة ذات محايدة إدارة بروز إذ سيضمن ذلك الدولة ومختلف هيئاتها، بعصرنة

 .المواطنين لتطل عات الاستجابة

 :1والإقصاء الهشاشة حالات على سادسا: القضاء

ة الأوضاع على القضاء إلى الرامية الأنشطة إطار في  على التركيز تم   والإقصاء، الهش 

ة المساكن مختلف على والقضاء تدريجي ا للجميع السكن توفير ضرورة  وفي .الصحية أو غير الهش 

 ن،السك من الاستفادة في والمساواة يتعل ق بالشفافية فيما العمومية السلطات هذا الصدد أصدرت

 الإيجاري العمومي من السكن المستفيدين لانتقاء صارم نظام وضع خلالها من تم   قوانين تنظيمية

 المستفيدين قائمة نشر يتم   وبالتالي .بطلبات المتقد مين بين المساواة في الحظوظ ضمان أجل من

 ناحية ومن .الوالي برئاسة ولائية لجنة الطعون من قبل دراسة تتم   كما قانوني ا محد دة فترة خلال

 ومن الاجتماعية من السكنات للمستفيدين وطنية بطاقية وضع ،2001سنة  منذ تم   أخرى،

 الدولة مساعدة تقديم في والمحاباة المتعد دة لتجن ب الاستفادة وذلك الدولة، تقد مها التي المساعدات

 .المساكن وفي تسليم بالسكن الخاصة

 رتيبات المتعل قة بمساعدة الفئاتبالتشغيل والعمل الاجتماعي تم  تعزيز الت أم ا فيما يتعل ق

 دماج وترقية قطاع العمل والتنميةالمعوز ة وغير القادرة على العمل، إضافة إلى تعزيز ترتيبات الإ

 المجتمعية.

                                                           
1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, rapport sur l’état de mise en 
œuvre du programme d’action national en matière de gouvernance, MAEP/Point focal national, op 

cit, p-p : 20- .22  
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 خلاصة:

 حوكمة ميزانية الجماعات المحلية من خلال هذا الفصل تم  تسليط الضوء على موضوع

 خلال الإصلاحات والخطوات الداعمةومختلف محد داتها، مع التعريج إلى واقعها في الجزائر من 

ل إلى جملة من النتائج نذكر أهم ها فيما يلي:  لها، حيث تم  التوص 

 الجماعة المحلية وطريقة إيرادات ابهتدار  التي الجماعات المحلية الكيفية ميزانية حوكمة تمث ل 

 نفقاتها؛ لتغطية استغلالها

 نقطة خلال من إدراجها الجماعات المحلية يمكن وميزانية الحوكمة بين علاقة ترابطية هناك 

 وتنفيذ وتسيير إعداد يتم   ولكي والمساءلة، الشفافية المشاركة، هي للحوكمة مبادئ هي: أن   هام ة

 حتى وتسييرها إعدادها في هذه المبادئ إدخال من بصورة صحيحة لاب د الجماعات المحلية ميزانية

 أهدافها الاقتصادية وتحق ق من خلالها الجماعات المحلية بالقبول العام، الأخيرة هذه تت سم

 والاجتماعية؛

 المالية المعلومات في الثقة إعطاء إلى يؤد ي الجماعات المحلية ميزانية على الحوكمة تطبيق 

 تطل ب ذلك توافرالعامة، لكن ي النفقات ترشيد في الميزانية، وبالتالي المساهمة في الموجودة

 ني في مكافحة الفساد، وكذا تعزيزمجموعة من المحد دات في مقد متها إشراك المجتمع المد

 أجهزة عليا مستقل ة للرقابة على اللامركزية باعتبارها أداة لمشاركة المواطنين، بالإضافة إلى إيجاد

 فافية وتفعيل المساءلة في الميزانية؛المال العام وتطويرها، من أجل دعم الش

 تزال بأهم ية كبيرة، على الرغم من أن ها لا الجزائر تحظى حوكمة ميزانية الجماعات المحلية في 

 عدم والباحثين في هذا المجال، لكن بالمقابل يجب الخبراء يؤك د كما الدراسة والتجريب مرحلة في

 ترشيد إنفاقها على والعمل إدارتها وحسن بالميزانية، تطوير العمل سبيل في الدولة جهود إنكار

 والشفافية، من خلال مختلف الإصلاحات والمشاريع التي قامت بها في الآونة بالثقة يت سم بشكل

الأخيرة.



 

 

 

 ميزانية الفصل الرابع: تسيير

لولاية تيارت   المحلية الجماعات

 تحسينهافي  الحوكمة   ودور

 

 



212 

 

 

ولايــة تــيــارت ودور الـحـوكـمـة لـــ ةالـفـصــل الـرابع: تسييـر ميزانيـة الـجمـاعـات الـمحـلي
 في تـحــسيــنهـا

 الإطار وتحديد تبيان فيها تم   والتي الفصول النظرية الثلاثة السابقة وفق ا لما تم  التطر ق إليه في

لنا فقد المحلية، الجماعات وميزانية المفاهيمي لكل  من الحوكمة  ترابطية أن  هناك علاقة إلى توص 

 من بصورة صحيحة، لاب د الجماعات المحلية وتنفيذ وتسيير ميزانية يتم  إعداد بينهما وأن ه لكي

 وتحق ق من الأخيرة بالقبول العام، تت سم هذه وتسييرها حتى إعدادها الحوكمة في إدخال مبادئ

 والاجتماعية. أهدافها الاقتصادية ت المحليةخلالها الجماعا

 في هذا الفصل إسقاطها على أرضية،سوف نحاول  من الواقع قريبة الدراسة هذه تكون ولكي

 ير ميزانية ولاية تيارت، وهذا منوذلك من خلال تناول دراسة حالة ارتأينا أن تكون حول واقع تسي

 تشخيص تطو رعملية تحضير ميزانية الولاية، فقاء الضوء على أهم  إجراءات ووسائل خلال إل

 تسيير المنجز من طرفها، ولاكتشافالإيرادات والنفقات العامة للولاية قصد معرفة وتقييم نوعية ال

 انية الجماعات المحلية، لنشير فيالمشاكل والتحد يات المرتبطة بعملية دعم وتعزيز حوكمة ميز 

 الجماعات المحلية من أجل تحقيق ميزانية وتنفيذ إعداد حسينبت الكفيلة الأخير إلى أهم  الإجراءات

 أهدافها التنموية.

 :التالية المباحث إلى الفصل هذا قسيمالغرض قمنا بتلهذا 

 دراسة الإطار العام لإعداد ميزانية الولاية في الجزائر؛المبحث الأول: 

 تيارت وتسييرها؛ ولاية لميزانية العامة تشخيص وضعية الإيرادات والنفقات المبحث الثاني:

 تقييم واقع تسيير ميزانية الجماعات المحلية والآليات الكفيلة بحوكمتها.المبحث الثالث: 
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 الولاية في الجزائر دراسة الإطار العام لإعداد ميزانية المبحث الأول:

 تصو ر ا عن طبيعةي الجزائر يعطي إن  دراسة ميزانية الجماعات المحلية )ميزانية الولاية( ف

 اول إلقاء الضوءدورها في القيام بالوظائف المختلفة المنوطة بها، ومن خلال هذا المبحث سنح

 جزائر )المطلب الأول(، ثم  معرفةعلى أهم  إجراءات ووسائل عملية تحضير ميزانية الولاية في ال

 الإطار المحاسبي لعناصرها )المطلب الثاني(.

 الولاية في الجزائر ووسائل تحضير ميزانيةالمطلب الأول: إجراءات 

 ر ا لطبيعة التدخ لات التي أصبحتتحتل  ميزانية الولاية مكانة متمي زة على المستوى المحلي نظ

ا ي طار ا عام   عب ر عن السياسة التي تنتهجها فيتحظى بها، فهي تعتبر وسيلة تترجم مالية الولاية وا 

 راءات ووسائل، مرور ا على مجموعةضيرها تتطل ب عد ة إجمختلف المجالات، لهذا نجد عملية تح

 من المراحل، ولعل  أهم  ما تت سم به هذه المراحل ارتباطها بعامل الزمن.

 أولا: إعداد مشروع ميزانية الولاية:

 ياسية إذ أن  أي  خلل أو قصور فيتعتبر مرحلة إعداد مشروع ميزانية الولاية مرحلة س

 على كونه قد يؤد ي إلى رفضها انعكاسات على نتائج هذا التحضير، فضلا  تحضيرها ستكون له 

 من قبل المجلس الشعبي الولائي، أو سلطة الوصاية عند وضع الميزانية للمصادقة.

 الأجهزة المتدخّلة في إعداد ميزانية الولاية:-2

 يزانية، وهي مناسبةة في دورة الميعتبر أمر إعداد ميزانية الولاية من المراحل الأولية المهم  

ل أكثر من فاعل في التهيئة المادية لوثيقة الميزانية، حيث يشرف على ا  لإعداد التقني لميزانيةلتدخ 

 " والمجلس المحليالواليالولاية وتحضيرها فاعلين أساسيين هما المسؤول عن الجهاز التنفيذي "

 المتعل ق بالولاية 53-72نون رقم لقا"، وهذا وفق ا لما جاء في االمجلس الشعبي الولائيالمنتخب "

 مشروع إعداد الوالي : "يتول ىالتي تنص على مايلي 725في مادته  2572فيفري  21والمؤر خ في 
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 عليه"، وبالتالي فإن   ويصادق يصو ت الذي الشعبي الولائي المجلس على وعرضه ميزانية الولاية

 وبمساعدةتحت إشراف الوالي، تحضير ميزانية الولاية يرجع إلى اختصاص مديرية الإدارة المحلية 

 لجنة الاقتصاد والمالية التابعة للمجلس الشعبي الولائي.

يراداتها، وتكتسي هذه العملية إن  عملية إعداد ميزانية الولاية ينطلق من تقدير نفقاتها  وا 

 ر الميزاني هو جمع كل  المعلوماتوالتقديف عليها نجاعة سير الولاية. " أهمي ة بالغة تتوق  التقدير"

 لإيراداتوالدراسات والبيانات والإحصائيات، التي يمكن على ضوئها وضع توق ع مستقبلي ل

 والنفقات.

 " إلى مختلف مصالحتعليمةإذ أن ه قبل شهر أكتوبر تقوم وزارة المالية بإرسال وثيقة حسابية "

 طو ر التقديري في حجم كل  نوع منالولائية، هذه التعليمة التي تحمل مختلف معد لات التالضرائب 

 الضرائب.

 ات الميزانية، من حيث المواردومن هنا تذهب مديرية الضرائب الولائية إلى حساب تقدير 

 ي تم  ء  على التحصيل الجبائي الذالممكن تحصيلها لصالح الولاية لسنة موالية للسنة المعنية، بنا

 ( أشهر الأولى من السنة الجارية.52خلال التسعة )

 بائية لميزانية الولاية إلى أمينبعد هذا تبعث مديرية الضرائب مجموعة هذه التقديرات الج

رة من قبله لمختلف المداخيلالخزينة الولائية، الذي يعمل بدوره على أن يضيف التقديرات ا  لمحض 

 رة الولاية التي من هنا تنطلق فيية، ويدفعها هو الآخر إلى إداالمحتمل تحصيلها لميزانية الولا

 إعداد الميزانية.

 يير والتجهيز كل  علىيكون إعداد ميزانية الولاية من خلال تقديم إيرادات ونفقات قسمي التس

 على عكس قسم التجهيز الذي يتمي زحد ى، لطبيعة كل  واحدٍ منهما، فقسم التسيير يتمي ز بالثبات 

 بالصعوبة في التقدير. لهذا وجب على السلطة التنفيذية المؤه لة لإعداد ميزانية الولاية أن تراعي
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 على السير الحسن لمالية الولاية،قاعدة توازن الميزانية، والتي تستبعد كل  عجز مالي محتمل يؤث ر 

 طاقتهم )يتعل قلمم ولين أكثر من كما أن ها تستبعد في نفس الوقت كل  فائض من شأنه تحميل ا

 ة توازن الميزانية تستدعي احترامالأمر هنا بالضريبة المحلية على وجه الخصوص(، فاحترام قاعد

 قاعدتين تقنيتين هما:

 رورة النفقات والإيرادات على حدٍ وهي قاعدة تستبعد كل  غش ممكن، وتخضع لهذه الض الدقة: -

 سواء؛

 الولاية حصر الإيرادات والنفقات ية على مستوىينبغي على لجنة الاقتصاد والمال الإخلاص: -

 أن يهمل أو ينقص من أهمي ة مورد بدقة، بحيث لا يجب أن يكون التقدير مبالغ ا فيه، كما لا يجب

 أو نفقة محتملة.

 تقنية لجعل التقديرات أكثر قرب اوذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من الوسائل والطرق ال

 إلى الواقع. 

 الإعداد:تقنيات -2

 تي تشك ل أرضية صلبة يمكن الرجوعتتحد د مختلف تقنيات إعداد ميزانية الولاية في الوثائق ال

 إليها، وكذا الأساليب التقنية خاصة عند تقديرات الميزانية.

 الوثائق والتعليمات اللازمة لإعداد ميزانية الولاية:-أ

 ية إعداد هذه الأخيرة، على سلسلةلاية في عملتعتمد السلطة التنفيذية المؤه لة لإعداد ميزانية الو 

 من الوثائق والتعليمات الأساسية التي تشك ل الإطار المرجعي لها، والتي يمكن إجمالها فيما يأتي:

 ة للسنة المالية المنصرمة لمعرفةيتم اعتماد الميزانية الأولي الميزانية الأولية للسنة السابقة: -

 م اعتمادها كقاعدة تساعد على وضعولة للسنة الجارية، حتى يتحجم التقديرات المالية المقب

 التقديرات للسنة المالية الموالية؛
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 يمات التي تصدرها وزارة الداخليةتتمث ل في مختلف التعل البيانات الدورية الوزارية السنوية: -

 باعتبارها تعليمات تهم  ميزانية، والجماعات المحلية والتي ينبغي احترامها أثناء إعداد مشروع ال

 الاختيارات العامة للحكومة؛

ح الم البيانات الدورية الخاصة باستخلاص المداخيل: -  داخيل الجبائية المحتمل تحصيلها،توض 

 وبالرجوع إلى هذه الوثائق يتم تقدير حجم المداخيل التي ستسج ل في ميزانية الولاية؛

 بالخصوص وثائق مرجعية في أسلوب : والتي تعد  لماضيةالتقارير المتعلّقة بتنفيذ الميزانيات ا -

 طرح المسائل وتحليلها؛

 : والتي تخص  الجوانب المالية والاقتصاديةبالإضافة إلى مختلف المعطيات والمؤشّرات -

 تي نذكر منها على الخصوص كل  من:والاجتماعية والثقافية ذات العلاقة بميزانية الولاية، وال

 الإعانات. قتراضات،الإ، وضعية الأجور

 الطرق التقنية لإعداد ميزانية الولاية:-ب

 زانية الولاية، حيث نجد أن  مكتبلا توجد هناك قواعد محدد ة يتم الارتكاز عليها لتحضير مي

 لمتوق عة، فإن ه يعتمد على بطاقةميزانية الولاية على مستوى الإدارة المحلية عند إعداده للإيرادات ا

 حتوي على تقديرات مختلف المداخيلالمقد مة )المرسلة( من مديرية الضرائب، والتي تالحسابات 

 اخيل فإن  الجبائية التي يمكن أن تجبى خلال السنة المقبلة، أم ا ممتلكات الولاية المنتجة للمد

 لها، الرجوع إلى القائمة الحصريةتقديراتها تكون واقعية وفعلية ولا تحتاج إلى إت باع قاعدة، فيكفي 

 انات بمختلف أنواعها في حالة عدمأو الرجوع للعقد الذي يبي ن المبلغ المؤد ى للولاية، أم ا الإع

 ية، فإن  وزارة الداخلية ترسل لهاستفادة مكتب ميزانية  الولاية منها، خلال فترة إعداد الميزانية الأول

 بقة كتقدير لإعداد ميزانية السنةالسا مراسلة تطلب فيها منه الاعتماد على مبالغ إعانة السنة المالية

 المقبلة، هذا بالنسبة للإيرادات.
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 فقات الإجبارية تقتضي الرجوع إلىأم ا النفقات فتقديرها يختلف باختلاف النفقات نفسها، فالن

 ديرها للآمر بالصرف حسب أولويتهاالأنظمة والقوانين، أم ا النفقات الاختيارية فعموم ا يخضع تق

 الإمكانيات المادية لكل  ولاية. ف بحسب حجم السكان والرقعة الجغرافية، وكذا مستوىوالتي تختل

 ما نص  عليه حيث تقوم مديرية الإدارة المحلية على مستوى الولاية بالاقتطاع من جملة الموارد كل  

 قسم التجهيز والاستثمار، وصندوق القانون، على شكل نفقات لصالح مختلف الجهات )لصالح

 الضرائب الولائي...(.ضمان 

 نفقاتها انطلاق ا من تقديرات كل  وعلى أساس الإيرادات المتبق ية تقوم الولاية بوضع الإعتمادات ل

 قتراحات للميزانية الموز عة علىمصالحها لما ستنفقه في السنة المقبلة، والتي تظهر في جدول الا

 جبارية فالاعتمادات الأخرى حسبلإكل  المصالح المعنية، وذلك ابتداء  من تحديد النفقات ا

 زانية السابقة، بالإضافة إلى جل  الأولوية، آخذة في الحسبان مختلف الوضعيات التي عرفتها المي

 لمتضم نة لمختلف تعليمات الوالي.الأهداف الإنمائية التي تسعى لتحقيقها وا

 ية التابعة للمجلس الشعبية المالومن ثـم ة تناقش الإدارة مختلف الإعتمادات المقترحة مع اللجن

 نفقات المقترحة، وهذا ما يظهر فيالولائي، والتي تحاول من خلالها مصالح الولاية تبرير هذه ال

 تر الملاحظات المرفق بالميزانية.دف

 جلس الشعبي الولائي، حيث بالنسبةوبعد تحضير مشروع الميزانية يقوم الولي برفعها إلى الم

 ة المالية السابقة لسنة التنفيذ،إعدادها في الشهر الأول من الثلاثي الرابع للسنللميزانية الأولية، يتم  

 لماليةأكتوبر، وبالنسبة للميزانية الإضافية يتم  إعدادها خلال شهر جوان للسنة ا 77أي قبل 

 الجارية.
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 ثانيا: اعتماد ميزانية الولاية:

 التصويت والمصادقة من قبل السلطةبعد إعداد مشروع ميزانية الولاية يخضع هذا الأخير إلى 

 التي أوكل لها القانون هذا الحق، وهو ما يعني قبول المشروع أو رفضه. 

 تصويت المجلس الشعبي الولائي:-2

 دراستها والاط لاع عليها من قبل بعد استلام المجلس الشعبي الولائي لميزانية الولاية يتم

 ة للمجلس، بحيث يكون التصويت علىالعاديأعضاء هذا الأخير، ليصو ت عليها في الدورة 

 زانية الولائية تختلف عن ميزانيةالميزانية فصلا  بفصلٍ وباب ا ببابٍ. وهنا تجدر الإشارة إلى أن  المي

 الدولة، في كونها لا يمكن التصويت عليها إلا  إذا كانت متوازنة.

 القانوني، لأن  إعداد ع التقديريحيث تضفي خطوات التصويت على مشروع الميزانية الطاب

 هائي ا إلا  بعد دراسة المجلس لهالميزانية هو مجر د اقتراح قابل للتعديل والتغيير ولا يصبح مشروع ا ن

 ة عرض يقد مه رئيس لجنة الاقتصادوالتصويت عليه، حيث يتم  تقديم مشروع الميزانية بواسط

ح المراحل التي قطعها التحضير،ويو والمالية بالمجلس، يعطي خلفيات المشروع وحيثيات أرقامه   ض 

ر أسباب الزيادة أو النقصان بالمقارنة مع السنة الماضية   سواء  تعل ق الأمر بالإيرادات أوويفس 

 النفقات.

 بدئية والقانونية أن يناقش مشروعكما أن ه بإمكان المجلس الشعبي الولائي من الناحية الم

 يت على المداخيل قبل التصويت علىبعد ذلك يتم  التصو  الميزانية ويقد م اقتراحات جديدة، ثم  

 النفقات.

 قبل المجلس الشعبي الولائي يمر   وعليه يمكن الإشارة إلى أن  التصويت على ميزانية الولاية من

 بثلاث مراحل هي:
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 للمجلس الشعبي الولائي، حيث تقومالتي تقوم بها لجنة الاقتصاد والمالية  الأعمال التحضيرية:-أ

ل وتنتهي بإعداد تقرير حول الميزانية المعروضة  .بدراستها في شكلها المفص 

 مناقشةالتي تندرج ضمن جدول أعماله " انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي:-ب

 "تقرير لجنة الاقتصاد" حيث تفُتتح هذه الأخيرة بتقرير المدير المعني بإعداد الميزانية الميزانية

 ليشرع بعدها في المناقشة التفصيلية لها. والمالية"

 أعضاء المجلس الشعبي الولائي حيثمن طرف  اختتام المناقشة بالمصادقة أو الرفض:-ت

 (.ثلاثة أرباعيشترط الحصول على الأغلبية )

 أخذت الميزانية طريقها إلى سلطة إذا صو ت المجلس الشعبي الولائي لصالح المشروع،

 وزارة الداخلية والجماعات المحلية للمصادقة عليها. الوصاية المتمث لة في

 مصادقة السلطة الوصية:-2

 الولائي ترسل إلى السلطة الوصية بعد التصويت على الميزانية من قبل المجلس الشعبي

 ية والجماعات المحلية(، حيث تكونالمكل فة بدراسة ميزانية الولاية والمصادقة عليها )وزارة الداخل

 يم الميزانية، لمعرفة ودراسة كل  بمداولة المجلس ودفتر الملاحظات، والتقرير الخاص بتقدمرفقة 

 جوانب الإعداد والتصويت على ميزانية الولاية.

 21المتعل ق بالولاية والمؤر خ في  53-72من القانون رقم  00وهذا طبق ا لما جاء في المادة 

ت على أن ه: "لا تنف ذ إ2572فيفري   زير المكل ف بالداخلية عليها، فيلا  بعد مصادقة الو ، التي نص 

 الميزانيات والحسابات، ...إلخ". أجل أقصاه شهران، مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضم نة:

ل تلقائي ا النفقاتحيث يمكن للسلطة الوصية في إطار المصادقة على ميزانية الو   لاية، أن تسج 

 المجلس الشعبي الولائي.الإجبارية التي لم يصو ت عليها 
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 ناصر ميزانية الولاية في الجزائرالمطلب الثاني: الإطار المحاسبي لع

 الية )النفقاتتمث ل ميزانية الولاية ذلك التنظيم المالي الذي يقابل بين نوعين من الكميات الم

 محاسبي تصن ف وتبو بلا  في إطار العامة والإيرادات العامة( ويحد د العلاقة بينهما، إذ لا يتم  ذلك إ

 فيه عناصر كل  نوعٍ على حد ى.

يرادات ميزانية الولاية: لنفقات المحاسبي أولا: التصنيف  وا 

 في شكل الولاية إدارة تمحورها المواطنين، التي وانشغالات كل  اهتمامات الولاية ميزانية تترجم

 التي يضبطها المخط ط الولائييرة هذه الأخ .إقليمها سكان حاجات وبرامج تهدف لإشباع مشاريع

 35/703لذي يظهر من خلال المرسوم المستلهم من المخط ط المحاسبي الوطني، وا 7235لسنة 

يرادات الولا 7235أكتوبر  22المؤر خ في   ية، وكذا التعليمتين الوزاريتينوالمحد د لمدونة نفقات وا 

 حول العمليات المالية للولايات. (W2و W1المشتركتين )

 النفقات العامة والإيرادات العامة للولاية تبويب على يعتمد المحاسبي الإطارحيث أن  هذا 

 تتشك ل من فإن ها الحسابات مدونة أم ا الوقت، نفس في البرامج أو المصلحة وحسب طبيعتها حسب

 مع يتلاءم بما تعديلها بعد وذلك من المخط ط المحاسبي الوطني، اقتبست فئات، ( سبع53)

 :1العمومية المحاسبة خصوصيات

 المالية الحركات إلى الولاية، إضافة تمويل وسائل مستواها على يسج ل الخاصة: : الأموال2الفئة 

 الاقتصادي. والاستثمار

 الولاية ممتلكات عن التنازل أو اقتناء عمليات مستواها تسج ل على فإن ها : الاستثمار:2الفئة 

 .الممتلكات هذه وصيانة إنشاء عملياتوكذلك  المنقولة، أو الثابتة

                                                           

 .27ص  ،مرجع سابقمحمد مسعودي،  1



221 

 

 

 المتعل قة والموارد الأعباء خلالهما فيسج ل : الأعباء والموارد بطبيعتهما:6و 6 الفئتان حين في

 أو بالتجهيز خاصة عملية أي   تسجيل يمكن فإن ه لا وعليه الولاية لسنة مالية، مصالح بتسيير

 .السابقة للسنوات والموارد الأعباء أو الاستثمار

 حسابات ثلاثة هي: تحوي :النتائج :7الفئة  أن   كما

  السابقة؛ المالية السنوات وأعباء : ناتج72حساب 

  التسيير(؛ قسم إيرادات من والاستثمار )الاقتطاع التجهيز لنفقات الاقتطاع :74حساب 

  المالية(. السنة نتيجة (الإجمالي الفائض :75حساب 

 "والاستثمار التجهيز فائض "06 الوحيد الحساب وتحوي :بالإحصائيات الخاصة: الصفر 0الفئة و

 الميزانية. في القسم هذا خلاله نتائج وتسج ل

 البرامج، خارج والعمليات العمليات وبرامج المصالح مجموعات وهي تضم   : تحليلية:1الفئة  أم ا

 جهة، من والاستثمار التجهيز برامج لمختلف الانجاز تقد م ودرجة إنشاؤها لمعرفة كلفة تم   وقد

 إلى تتفر ع الفئة هذه أن   كما أخرى، جهة من حسب مجموعات المصالح والنفقات وعرض الإيرادات

 بتفر عاتها. وأبواب مجموعات

 إلى بالإضافة الميزانية، قسمي بين التام الفصل للولاية المحاسبي المخط ط مبادئ إذ أن  من

 المصالح والحسابات. عناوين ووضع ترقيم

يرادات ميزانية  الولاية: ثانيا: تبويب نفقات وا 

 يتفر ع حيث للتجهيز والاستثمار، وآخر للتسيير قسم رئيسيين، قسمين الولاية من ميزانية تتشك ل

 يتمو  ونفقات، إيرادات شكل على جدول في تصن ف ومواد أبواب في توز ع إلى مجموعات قسم كل  

ا على أساس المصالح وكذا)الحسابات( المذكورة سلف ا، كما يتم تبوي تبويبها بحسب الفئات  بها أيض 

 البرامج.
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يرادات الولاية حسب الفئات )الحسابات(:-2  تبويب نفقات وا 

يرادات قسم التسيير للولاية07الجدول رقم )  (: حسابات نفقات وا 

 الإيرادات الحسابات النفقات الحسابات
 الاستغلالمنتوجات  60 سلع ولوازم 60
 ناتج الأملاك العمومية 62 مصاريف المستخدمين 62
 ناتج مالي 62 ضرائب ورسوم 62
عانات ومساهمات 64 أشغال وخدمات خارجية 64  تحصيلات وا 
 ممنوحات صندوق التضامن للولايات 63 مساهمات وحصص وأداءات لفائدة الغير 63
عانات 65  ضرائب غير مباشرة 65 منح وا 
 ضرائب مباشرة 66 التسيير العام مصاريف 66
 الرسم الوحيد على القيمة المضافة 66 مصاريف مالية 66
 تقليص الأعباء 67 تزويد حسابات الاستهلاك والمؤونات 67
 ناتج استثنائي 61 أعباء استثنائية 61

 بالاعتماد على وثائق ميزانية الولاية بطالالمصدر: من إعداد ال

يرادات قسم التجهيز والاستثمار للولاية(: 01الجدول رقم )  حسابات نفقات وا 

 الإيرادات الحسابات النفقات الحسابات
 تزويدات 20 الولاية طرف من مسد دة إعانات 24
 مساهمات الغير في أشغال التجهيز 23

74 
الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار 

 إقتراضات 26 التسيير( قسم إيرادات من )الاقتطاع
  مداخيل القطاع الاقتصادي 26
 أملاك عقارية ومنقولة 22

 أشغال جديدة وتصليحات كبرى 24

 كوارث 23
 سلفيات الولاية لأكثر من سنة 25
 وقيم سندات 26
 تخصيصات للوحدات الاقتصادية الولائية 27

 بالاعتماد على وثائق ميزانية الولاية بطالالمصدر: من إعداد ال
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يرادات الولاية حسب المصالح والبرامج:تبويب -2  نفقات وا 

ي هذا على بالاعتماد  رادات قسم التسيير إلى مجموعة منالتصنيف، يتم تقسيم نفقات وا 

 المصالح، وقسم التجهيز والاستثمار إلى مجموعة من البرامج كما يلي:

 خمس ضمن تدرج المصالح من أنواع لميزانية الولاية خمسة التسيير قسم يشملالتسيير:  قسم-أ

مة مجموعات  :هي كالتالي أبواب، إلى مقس 

 مباشرة؛ غير المصالح 

 الإدارية؛ المصالح 

 الاجتماعية؛ المصالح 

 الاقتصادية؛ المصالح 

 الجبائية. مصالح 

دوالاستثمار:  التجهيز قسم-ب ا التجهيز ميزانية تتجس   إطار تشك ل التي البرامج فكرة في أساس 

 الإنفاق والتحصيل عمليات مجموع إلا   ما هو والبرنامج للولاية، والثقافية الاقتصادية السياسة

 لميزانية الولاية قسم التجهيز ضمن الموجودة البرامج من التجهيزات، إذ تصن ف بمجموعة المرتبطة

 ثلاث برامج هي: إلى

 الولاية؛ برامج 

 الغير؛ لحساب برامج 

 البرنامج. خارج عمليات 

ح التالي البرامج تصن ف بدورها إلى مجموعة من الأبواب. والجدولوهذه   التسيير مصالح يوض 

 الولاية: وبرامج
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 (: تبويب مصالح وبرامج ميزانية الولاية20الجدول رقم )
 قسم التسيير قسم التجهيز والاستثمار

 الأبواب المصالح الأبواب البرامج
   ـ برامج الولاية95

150 
951 

952 

953 

954 

955 

956 

957 

958 
 

960 

961 

962 

963 
 
 

970 

971 

979 

   ـ المصالح غير المباشرة90
100 
901 

902 

903 

904 

905 

906 
 
 
 

910 

911 

912 

913 

914 
 

920 

921 

922 
 

931 

932 
 

940 

941 

 البنايات والتجهيزات الإدارية

 طرق الولاية
 الشبكات المختلفة

 التجهيزات المدرسية، الرياضية والثقافية
 التجهيزات الصحية والاجتماعية

 التوزيع، النقل والمواصلات
 التعمير والإسكان

 التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي
 التنمية الفلاحية والصيد البحري

 المصالح المالية

 أجور وأعباء المستخدمين الدائمين
 وسائل ومصالح الإدارة العامة

  المنقولات )غير المنتجة(مجموعة العقارات و 
 طرق الولاية 
 شبكات الولاية

 أشغال التجهيز المنجزة بالاستغلال المباشر
 

  ـ المصالح الإدارية91  ـ برامج لحساب الغير96

 برامج للمؤسسات العمومية الولائية

 برامج للوحدات الاقتصادية الولائية
 برامج للبلديات ووحداتها الاقتصادية

 برامج الأطراف الأخرى

 الإدارية العموميةالمصالح 

 الأمن والحماية المدنية
 المساهمة في أعباء التعليم

 المصالح الاجتماعية المدرسية
 الشباب والرياضة والثقافة

  ـ المصالح الاجتماعية92  ـ العمليات الخارجة عن البرامج97

 العمليات العقارية والمنقولة

 حركة المديونية والدائنية
 عمليات أخرى 

 المساعدة الاجتماعية المباشرة

 النظافة العمومية والاجتماعية
 المصالح والمؤسسات الاجتماعية

  ـ المصالح الاقتصادية93 

 المشاركة في التنمية الاقتصادية 

 الأملاك الخاصة بالولاية )المنتجة للمداخيل(

  المصالح الجبائية .94

 ناتج الجباية

 التضامن للولايةممنوحات صندوق 

 بالاعتماد على وثائق ميزانية الولاية بطالالمصدر: من إعداد ال
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 تيارت ولاية في ميزانية المبحث الثاني: تشخيص وضعية الإيرادات والنفقات العامة
 وتسييرها

 محلية وتسييرها، وقع اختيارنا فيقصد معرفة وتشخيص وضعية عناصر ميزانية الجماعات ال

 والنفقات العامة للولاية، وهو ماهذه الدراسة على ولاية تيارت، إذ سنقوم بتشخيص تطو ر الإيرادات 

 يةيقودنا إلى التحد ث بلغة الأرقام والنسب، هذه الأخيرة التي تسمح لنا بإلقاء نظرة على الوضع

 المالية للولاية ونوعية التسيير المنجز من طرفها.

 الولاية ومديرية الإدارة المحليةالمطلب الأول: تقديم 

 اتهنشأ عن لمحة إعطاء خلال من تيارت ولاية عن موجزة نظرة المطلب إلقاء هذا في نحاول

 لمحلية كونها مكانمديرية الإدارة اوكذا هيكلها التنظيمي، معر جين فيه على وتقسيمها الإداري 

 إجراء دراستنا الميدانية.

 تيارت:لولاية  الفنية أولا: البطاقة

 نتناول في هذا الصدد العناصر التالية:

 الموقع الجغرافي لولاية تيارت:-2

 وكان لها عد ة "اللبؤة"القديم باللغة البربرية تيهرت أي ، كانت تسم ى في ولاية جزائريةتيارت 

 جنّة الحصانينعتها المولعون بالخيل بـ: "تسميات: تاهرت، تاقدمت، تاغزوت، تنقارتيا...، كما 

 ا،" قديم  عاصمة الرستميين" العملاقة الواقعة بـ: "شاوشاوة" التي تترامى أطرافها بحظيرة "الأصيل

 هي عبارةوالتي  وهي تسم ى بعاصمة الهضاب العليا للغرب،للبلاد تقع تيارت في الشمال الغربي 

 كلم، وهي أقرب765عن مستغانم بـ: عن سهول تفصل بين الأطلسين التل ي والصحراوي، تبعد 

 الجزائر العاصمةكلم، كما تبعد عن  205نقطة منها إلى البحر المتوسط، وتبعد عن وهران بـ: 

 ، إذ يحد ها من: ²كلم20673 مساحة إجمالية تقد ر بحوالي: على وهي تترب عكلم،  225بحوالي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
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 الجلفة والمدية؛ : كل  من ولايتيالشرق 

 وسعيدة؛ معسكر ولايتي : كل  منالغرب 

 والبيض؛ الأغواط كل  من ولايتي :الجنوب 

 ولاية تيسمسيلت وغليزان. :الشمال 

 .بين الجنوب والشمال وصل كهمزة تيارت ولاية تعتبر الجغرافي لموقعها ونظر ا

 : للولاية الإداري التقسيم -2

 للبلاد؛ الإقليمي بالتنظيم المتعل ق 7263فيفري  53المؤر خ  63/52 القانون رقم: بمقتضى 
 فإن  ولاية الولاية قانون المتضم ن 7225أفريل  53المؤر خ في  25/52 رقم القانون وبمقتضي 

طها بلدية 32تضم   تيارت  دائرة، نستعرضها في الجدول الموالي: 14 تنش 

 (: التقسيم الإداري لولاية تيارت:22الجدول رقم )
 2022عدد السكان لسنة  البلديات   الرقم  الدوائر  الرقم 
 201.263 تيارت 57 تيارت 57
 20.380 دحموني 52 دحموني 52

 15.022 عين بوشقيف 57
 
57 
 

 
 سوقر

 78.956 سوقر 53
 9.273 سيدي عبد الغاني 50
 12.421 توسنينة 52
 6.794 فايجة 53

 
53 

 
 قصر الشلالة

 52.753 الشلالةقصر  56
 5.316 سرغين 52
 18.722 زمالة الأمير عبد القادر 75

 
50 
 

 
 فرندة

 54.162 فرندة 77
 34.124 تاخمرت 72
 15.482 عين الحديد 77

 
52 
 
 

 
 مهدية

 33.082 مهدية 73
 10.763 سبعين 70
 8.139 عين زاريت 72
 7.559 الناظورة 73

 24.983 الرحوية 76 الرحوية 53
 6.658 قرطوفة 72

 
 
56 
 

 
 

 عين كرمس

 17.541 عين كرمس 25
 11.428 مدريسة 27
 4.930 جبيلة الرصفة 22
 2.935 مادنة 27
 8.350 سيدي عبد الرحمان 23
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52 
 

 
 مشرع الصفا

 16.077 مشرع الصفا 20
 5.443 جيلالي بن عمار 22
 4.543 تاقدمت 23

 
75 

 
 وادي ليلي

 12.574 وادي ليلي 26
 7.193 سيدي علي ملال 22
 3.669 تيدة 75

 
77 

 
 حمادية

 16.463 حمادية 77
 7.047 بوقرة 72
 19.830 الرشايقة 77

 
72 

 
 مدروسة

 15.293 مدروسة 73
 13.107 ملاكو 70
 7.247 سيدي بختي 72

 
77 

 
 مغيلة

 3.062 مغيلة 73
 1.569 السبت 76
 8.325 سيدي حسني 72

 
73 

 
 عين الذهب

 28.595 عين الذهب 35
 7.569 النعيمة 37
 8.181 شحيمة 32

توزيع مقاعد ": ، السنة التاسعة والأربعين، الملحق الأول07 الجريدة الرسمية، العددالمصدر: 
 . 23-20"، ص ص:المجالس الشعبية الولائية

 تيارت:الهيكل التنظيمي لولاية -4

 (: الهيكل التنظيمي لولاية تيارت05الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: مديرية الإدارة المحلية لولاية تيارت

ةــــامــشية العــتـالمف  

 مصلحة التوثيق

مصلحة التنظيم 
 العام

 وانــــــــديـــــــــــــــــــال

مديرية الشؤون العامة والتنظيم 

مصلحة التنسيق 
والتنظيم

الاتصالات السلكية 
واللاسلكية

مصلحة الشؤون 
القانونية 

 ناععاتوالم

 مصلحة الأرشيف

 مكتب التنسيق

تمكتب الصفقا  

 مكتب التنظيم

مصلحة التنشيط 
 ــيلـــــالمح

 مديرية الإدارة المحلية

 مكتب الإعلام

 الوالي

ةـــانـــالأم  

 مكتب التوثيق

صخليتمكتب ال  

 مصلحة الحفظ

مصلحة 
 المستخدمين

مصلحة الميزانية 
 والممتلكات

مصلحة الحالة 
المدنية وتنقل 

الأشخاص
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 التعريف بمديرية الإدارة المحلية للولاية وشكلها التنظيمي: ثانيا:

 حسن السير في الولاية، فهي تعمل المحلية توف ر الدعم المنطقي الذي يضمنمديرية الإدارة 

 ، وبما أن ها مكان إجراء دراستناعلى ترسيخ قواعد تنظيم وسير مختلف المصالح على مستوى الولاية

 الميدانية، سنقوم بتقديمها من حيث التعريف، الإنشاء والمصالح الإدارية التي تنظ مها.

 بمديرية الإدارة المحلية:التعريف -2

 يوليو 27المؤر خ في  273-23قم مديرية الإدارة المحلية نشأت في إطار المرسوم التنفيذي ر 

 7220سبتمبر  52المؤر خ في  220-20، وترد اختصاصاتها في المرسوم التنفيذي رقم 7223

 وهي عادة ما تكون مسؤولةلمحلية، المنشئ للمسؤوليات والقواعد المنظ مة للشؤون العامة والإدارة ا

 ، وتنفيذ المشاريع التنموية وكذاعلى متابعة تطوير وتحديث التسيير في الولاية والبلديات التابعة لها

 لدوائر التابعة للولاية والإشرافتكوين مستخدمي الولاية والبلديات ومتابعة ومراقبة حركة البلديات وا

 ر تسيير الإدارة المحلية.عليها، وبالمعنى الشامل تقوم بتحديث وتطوي

 الشكل التنظيمي لمديرية الإدارة المحلية لولاية تيارت:-2
 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 مديرية الإدارة المحلية لولاية تيارت :المصدر

 مكتب الصفقات

 مكتب ميزانية البلديات

  D.A.Lمديرية الإدارة المحلية

 مصلحة المستخدمين مصلحة التنشيط المحلي مصلحة الميزانية والممتلكات

 لدولةالممركزة لغير يزانية الممكتب 

 مكتب ميزانية الولاية

 مكتب تسيير وتكوين مستخدمي الولاية

 مكتب الممتلكات
 البلدية مكتب تسيير وتكوين مستخدمي

 (: الهيكل التنظيمي لمديرية الإدارة المحلية لولاية تيارت 06الشكل رقم )
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 ثلاث مصالح هي: مصلحة الميزانية تتكو ن مديرية الإدارة المحلية لولاية تيارت من

 والممتلكات، مصلحة المستخدمين، ومصلحة التنشيط المحلي.

 مصلحة الميزانية والممتلكات:-أ

 الفع ال في المجال المالي وفيها تعد  هذه المصلحة من أهم  مصالح الولاية وهذا نظر ا لدور 

 جميع ممتلكات الولاية، إضافة إلىتختص  بتحضير ميزانية الولاية وتتكف ل بمجال الأملاك، فهي 

صة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفا  ئدة المصالح اللامركزية )الولايةميزانية الدولة المخص 

 ودوائرها وبلدياتها( وتشمل على ثلاثة مكاتب: 

 انون الولاية طبق ا للباب السادسيقوم هذا المكتب بمهامه في إطار ق مكتب ميزانية الولاية:-2-أ

 إعداد وتحضير مشروع ، والتي تتمث ل في700إلى المادة  772الخاص بمالية الولاية من المادة 

 المحلية، والتي تشمل على نفقات ميزانية الولاية وتنفيذ عملياتها المالية من طرف مدير الإدارة

 متعل قة بالتسيير مثل أجور المستخدمين وغير ذلك، وكذا نفقات التجهيز والاستثمار في الولاية.

صة يقوم هذا المكتب مكتب الميزانية غير الممركزة للدولة:-2-أ  بتحضير ميزانية الدولة المخص 

 للمصالح اللامركزية وتتمث ل مهامه في:

 الدولة )وزارة الداخلية طرف من الممنوحةالسنوية  الإعتمادات من والتجهيز التسيير نفقات تنفيذ -

 ك بتقسيمها على القطاعات المعنيةوذل المحلية )الولاية(، الجماعات لحساب والجماعات المحلية(

 مثلا : نفقات أجور المستخدمين، عتاد، خدمات اجتماعية، ترميم مباني الدولة وغير ذلك؛

 .للولاية الموكلة الخاص التخصيص حسابات ومتابعة تسيير -

 تكف ل بممتلكات الجماعات المحليةيختص  هذا المكتب بالمتابعة والمكتب الممتلكات: -4-أ

 بما يلي: وصيانتها، وذلك من خلال قيامه 
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 ل ضبطها في الوثائق على غرار سجلتسيير الممتلكات والوسائل المختلفة للولاية من خلا -

 إلى تسجيل المشاريع الجديدة التيالممتلكات، حيث تسج ل جميع المعلومات الضرورية، بالإضافة 

 إنجازها؛ تم  

 تزويد مختلف مصالح الولاية بالوسائل الضرورية لأداء عملها؛ -

 القيام بعملية الجرد الدوري لممتلكات الولاية؛ -

 صيانة وترميم ممتلكات الولاية خاصة العقارية منها؛ -

 تسيير وصيانة حظيرة السيارات. -

 مصلحة المستخدمين:-ب

 ية والدوائر والموظ فينالتابعين للولا تتكف ل هذه المصلحة بتسيير الحياة المهنية للموظفين

 فهم إلى غاية انتهاء علاقة عملهم، منذ تاريخ توظيلوزارة الداخلية على المستوى المحلي التابعين

 ، وهي بدورها تتكو ن منالقوانين والتنظيمات المتعل قة بتسيير المستخدمينمع الإدارة، وذلك وفق 

 مكتبين:

 المكتب بمتابعة المسابقات الخاصةيقوم هذا مكتب تسيير وتكوين مستخدمي الولاية: -2-ب

 بالتوظيف، وكذا متابعة تكوين وترقية المستخدمين في الدرجة وفي الرتبة، بالإضافة إلى توظيفهم.

 ن خلال هذا المكتب بالقيام بسلطةتقوم الولاية ممكتب تسيير وتكوين مستخدمي البلدية: -2-ب

ه لمسيري الموظفين على مستوى البلديات،  الوصاية والرقابة عن طريق توجيهات وتعليمات توج 

 وكذلك تبل غهم بكل  النصوص والتعليمات الخاصة بتسيير الموارد البشرية.

 حلي:مصلحة التنشيط الم-ج

 ية والإشراف عليها وعلى الولايةتقوم هذه المصلحة بمتابعة حركة البلديات والدوائر التابعة للولا

 أي كل  نفسها، عن طريق مراقبة مصالحها وأموالها ودراسة الميزانية ومراقبتها إلى غاية تنفيذها، 
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 الأملاك العقاريةب المالي وجانب أملاك البلديات تسي ر من طرف المصلحة من حيث الجان

 المبرمة من طرفبالإضافة إلى متابعة ومراقبة الصفقات التابعة للولاية، وكذا الاتفاقيات والمنقولة، 

 حيث تتكو ن هذه المصلحة بدورها من مكتبين:البلديات مثل: الإنجاز والتوريد، 

 الممتلكات العقاريةبالميزانية و  يختص  هذا المكتب بكل  ما يتعل قمكتب ميزانية البلديات: -2-ج

 والمنقولة للبلديات.

لة في قطاعيهتم  هذا المكتب بالصفقات التابعة للمكتب الصفقات: -2-ج  ولاية والتي تكون مسج 

 الداخلية )المصالح اللامركزية( أو في ميزانية الولاية ومراقبة مدى مطابقتها للقوانين المعمول بها.

 العامة للولاية وواقع تسييرها تشخيص تطوّر الإيراداتالمطلب الثاني: 

 يعد  عملا  ذو غاية مزدوجة، فهو إن  إجراء تشخيص للموارد المالية على المستوى المحلي

 تقييم مدى نجاعتها ومردوديتها منيساعد على تحديد الإيرادات الموضوعة تحت تصر ف الولاية و 

 ى، إذل بات الولاية من جهة أخر جهة، ومعرفة مدى كفاية هذه الإيرادات في تغطية احتياجات ومتط

 يتعل ق التشخيص بصنفين من الإيرادات )جبائية وغير جبائية(.

 أن   حيث تعتبر الإيرادات الجبائية من أهم  هذه المصادر التي تمنح لها استقلالية مالية، إلا  

 بعض عرضيمكن  ولاية تيارت، ميزانية تتب ع خلال أخرى، ومن فترة إلى من تتغي ر الموارد هذه

 ما يلي: خلال من ومن ثم  الوقوف على واقع تسييرها، وذلك الولاية بإيرادات الإحصائيات المتعل قة

 تيارت: ولاية في ميزانية الإيرادات العامة تطوّر دراسةأولا: 

 الخدمات ونوعية مستوى على المباشر لأثرها متزايد باهتمام تحظى الإيرادات الولائية أصبحت

 القيام يمك ن الولاية من مما الولائية المتزايدة، النفقات تغطية في بالغة ولما لها من أهمي ةالمقد مة، 

 ، حيث يبي ن الجدول التالي تطو ر الإيرادات العامة لولاية تيارت:بمهامها
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 2022 إلى 2007(: تطوّر إجمالي الإيرادات العامة لولاية تيارت للفترة الممتدّة من 22الجدول رقم )
 دينار جزائري(2)الوحدة:

 %نسبة تطوّر الإيرادات العامة  الإيرادات العامة السنوات
2007 0.353.250.233 - 
2001 3.222.655.252 23.63 % 
2020 3.505.036.070 (7.72% ) 
2022 6.327.320.233 75.23 % 
2022 6.222.327.267 2.36 % 
 )بتصرّف( (2022-2007اعتمادًا على الحساب الإداري لولاية تيارت خلال الفترة ) بطالمن إعداد الالمصدر: 

  2022إلى  2007(: تطوّر إجمالي الإيرادات العامة لولاية تيارت للفترة الممتدّة من 06الشكل رقم )

 
 اعتمادًا على الجدول السابق بطالر: من إعداد الالمصد

 العامة لولاية تيارت:التعليق على مدى تطوّر الإيرادات  -

 يرادات العامة الإجمالية للولايةمن خلال الجدول والشكل البياني السابقين نلاحظ تزايد الإ

 إلى 2556دج سنة 0.353.250.233من ، 2572و 2556خلال الفترة الممتد ة ما بين: 

 برة لإيرادات الولاية في السنتين، حيث تظهر زيادة معت2572دج سنة 6.222.327.267

 .2575و 2556ممتد ة ما بين ( مقارنة بإيرادات الولاية خلال الفترة ال2572و 2577الأخيرتين )
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 ترتفع هذه فأحيان ا أخرى، إلى سنة من تختلف الولاية إيرادات تطو ر نسبة أن   نلاحظكما 

 السائدة محلي ا، وكذا مختلف الاقتصادية الظروف أخرى تنخفض، وذلك بحسب وتارة النسبة

 الإجراءات والقوانين المت خذة من طرف الحكومة.

 ثانيا: دراسة تطوّر نسبة تطور ناتج الجباية إلى إجمالي الإيرادات العامة لولاية تيارت:

 ويمث ل وزن هذا المورد في مجموع يشك ل ناتج الجباية أهم  مصدر تمويلي لميزانية الولاية،

ر الأكثر تحديد ا للا  ت المحلية، فهو بمثابة عامل مهم  ستقلالية المالية للجماعاالموارد المحلية المؤش 

  في بنية ميزانية الولاية إضافة إلى أن ه مورد ضمان استمرارية تقديم الخدمات العمومية.

 ونسبة مساهمته في إجمالي إيراداتلذلك سنقوم بدراسة تطو ر ناتج الجباية لولاية تيارت، 

 من خلال الجدول الآتي:(، 2572-2556الولاية خلال الفترة )

 (2022-2007لولاية تيارت للفترة) (: نسبة ناتج الجباية إلى إجمالي إيرادات التسيير24الجدول رقم )
 دينار جزائري( 2)الوحدة:

 نسبة ناتج الجباية إلى إجمالي إيرادات التسيير ناتج الجباية إيرادات التسيير السنوات
2007 4.660.084.527 763.773.222 6.77 % 
2001 4.632.494.389 762.707.232 6.73 % 
2020 4.592.156.680 702.220.200 3.22 % 
2022 5.968.976.962 725.760.222 2.53 % 
2022 6.355.726.272 733.722.322 0.62 % 

 )بتصر ف( (2572-2556اعتماد ا على الحساب الإداري لولاية تيارت خلال الفترة ) بطالمن إعداد الالمصدر: 

حة في الجدول الخاص بنسبة ناتج الجباية إلى إجمالي الإ  يراداتمن خلال النتائج الموض 

 ي الإيرادات العامة للولاية خلالالعامة لولاية تيارت، نلاحظ أن  نسبة مساهمة الجباية المحلية ف

 إذا ما بر هذه النسبة جد  ضئيلةكحد  أقصى، وتعت % 52( لا تتجاوز 2572-2556الفترة )

 قورنت بحجم الإيرادات العامة للولاية.
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 تنفيذ على وهو ما يشج ع الولاية، ميزانية إنعاش في كبير بشكلٍ  ساهمإذ أن  ناتج الجباية ي

 هذه الأخيرة، ميزانية على كبير ا خطر ا يشك ل الضريبي التهر ب إلا  أن   أحسن الظروف، في المشاريع

هة الإيرادات تأث رت كل ما الالتزامات المالية، أداء من تم  التمل ص فكل ما  تفاقم في متسب بة للولاية الموج 

 المالية. المشاكل

 ثالثا: تشخيص واقع تسيير الإيرادات الجبائية للولاية:

 ميزانية وحياة الجماعات المحلية،على الرغم من الأهمي ة البالغة لهذا الن وع من المداخيل في 

 تغيير من نسبتها أو تحديد النسبةللولاية حتى المشاركة في إنشاء أي ضريبة أو الإلا  أن ه لا يمكن 

 عد لات بعض الرسوم، إلا  أن  هذهالتي تؤول إلى ميزانيتها، باستثناء بعض الصلاحيات في تحديد م

 ية إلا  تحديد النسب الموافقة منالحصص معتمدة بموجب قوانين المالية وما على المجالس المحل

لأن  ، "لا ضريبة بدون قانون"النسب المفروضة، وهذا حتى تتفادى الولاية التعد ي على مبدأ  بين

ئد هذا الإجراء ، ولعل  من فواهي من اختصاص المشر ع والقانونسلطة إحداث الضرائب والرسوم 

 منلتلاحم والوحدة الوطنية، إذ يمكن اعتباره ل االنظام الجبائي على مستوى الوطن تدعيم   وحدة

ا أن  النظام الجبائي هو السياسية مقبول إلى حد  كبير، غير أن ه من الناحية الاقتصادية وبم الناحية

مطلقة على كل  الجماعات  الأساسية لأي  اقتصاد في العالم، فإن  توحيد الجباية وبصفة الركيزة

يرة لا يمكنها أن خينتج عنه آثار سلبية خاصة على تلك الفقيرة منها، حيث أن  هذه الأ المحلية

 الشيء الكثير، وبالتالي تكون عالة على الدولة وتبقى تنتظر إعانتها. تستفيد من

 ئب والرسوم هي من صلاحيات الدولةمن جهة أخرى، فإن  عملية تحصيل مختلف الضرا

 نوي ا من مديريات الضرائب، فضلا  وليس للولاية أي  دخل في هذه العملية سوى استلام حصتها س

ا بامتيازات واختصاصات توزيع المداخيل الجبائية بين الجماعات المحلية بماعن أن ها   تتمت ع أيض 

 ي ة سلطة على الطعن أو الرفض سوىعن طريق هذه المديريات، وليس للولاية أفيها الولاية، 
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 ة فيهذه المهم   الامتثال واستلام حصصها دون أدنى مراجعة للحسابات أو إعادة للتقييم. إذ أن  

 ية محد دة ومعروفة، بل يتم توزيعالحقيقة لا تستند كما هو الحال الآن إلى معايير موضوع

 الموضوعية تقتضي مراعاة الحقائق الحصيلة وفق ا لما يتماشى والمصالح المركزية للدولة، لأن  

 الضرائب معظم الجغرافية، الكثافة السكانية والظروف الاجتماعية ... إلخ، والواقع أن  الدولة تحتكر

 رة أن تبقى دائم ا في تبعية تجاهالمنتجة للمداخيل على حساب الولاية، ما يفرض على هذه الأخي

 لإضافة إلى المجموعة المعتبرة منالدولة، وبالتالي زعزعة مفهوم الاستقلالية المالية للولاية. فبا

 اح الشركات ومختلفى أربمختلف الضرائب والرسوم كالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة عل

 ية فهي تشارك الولاية في نسب بعضالحقوق والرسوم الجمركية، وزيادة على الجباية البترول

 ( هذا من جهة، ومن%60حصة الأسد )الضرائب، كالرسم على القيمة المضافة التي تأخذ منها 

صة للجماعات المحلية إلا  أن ها   فيها كل  من تشتركجهة أخرى فبالرغم من صغر النسبة المخص 

 البلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.

 في إحداث أي  ضريبة أو رسم، فهذهمن هذا المنطلق فإن  الولاية لا تملك أي ة سلطة 

رع ولا يمكن تفويضها للولاية، وبالتا  لي فالإعفاءات المختلفة المؤق تةالصلاحية هي من مهام المش 

 د ي إلى خفض مردودية الجباية دونإقرارها بموجب القوانين المالية السنوية قد تؤ والدائمة التي يتم  

 وء إلى الصندوق المشترك للجماعاتأن يكون للولاية احتياطات لمواجهة هذا النقص سوى اللج

 المحلية، وهو ما يؤث ر على وضعيتها المالية.
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 :تشخيص واقع تسيير الموارد غير الجبائية للولايةرابعا: 

 الإدارة المركزية )الدولة(، وجب باعتبار الولاية الهيئة الإقليمية الإدارية التي تعكس نشاط

 بالشخصية المعنوية وبالذم ة المالية المستقل ة، من خلال حيازتها على الوسائل الكافية الاعتراف لها

 حر ية، فيها وبكل   ولا سيما الموارد المالية التي تملكها ملكية خاصة، وتكون لها سلطة التصر ف

 وهذا في إطار تحترم فيه القوانين والتنظيمات.

 تشخيص وضعية أملاك الولاية من الناحية القانونية والتنظيمية:-2

 ارة وتسيير شؤونها المختلفة، يجبإن  جميع المهام والوظائف الموكلة للولاية وكذا عمليات إد

 وع إلى الواقع المعاش علىلكن بالرج، أن تمارس ضمن إطار قانوني وتنظيمي محد د ومضبوط

 م بجملة من النقائص والسلبيات فيمستوى الولاية فيما يتعل ق بتسيير واستغلال ممتلكاتها، نجده يت س

 القانونية والتنظيمية التي تحكم مجال التطبيق المنهجي، الشكلي والموضوعي لجملة النصوص

 الممتلكات، حيث يلاحظ في هذا الشأن:الجانب الخاص بكيفيات تسيير واستغلال 

 الجاري العمل بها في إطار لنصوص القانونية والتنظيميةبعض اجهل العديد من المسي رين ل -

 ا، وهذا راجع بالدرجةلتلك التي تم  إلغائها وتوق ف العمل بها نهائي  واستغلال الممتلكات، و  تسيير

 ما هو سهلكل  على الاعتماد كذا و  ،مستوى الولاية أو غياب الإعلام القانوني علىقل ة  الأولى إلى

 والهروب من كل  ما هو ،إلى العمل وفق ا للأنماط والأساليب القديمة الكثيرة التداول والميل وبسيط

 وحديث؛ جديد

 ات المقي دة في السجلات، التي منتسجيل نقص في المعلومات بخصوص بعض الممتلك -

 ينها سواء  من الجانببكل  أنواعها، بالإضافة إلى عدم تحي المفترض أن تحصي كل  الممتلكات

 الزماني لها أو من حيث الممتلكات في حد ِّ ذاتها؛
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 ب والزيادات، وعدم الشروع أو حتىقدم السجلات مع تعر ضها من حين لآخر لعملية الشط -

 التفكير في تجديدها؛

 أو طرأ عليها من تغييرات سواء  في شكلهاغياب المتابعة المستمر ة والجد ية لهذه السجلات وما ي -

 مضمونها.

 نونية والتنظيمية، تبي ن لنا أن  من خلال تشخيصنا لوضعية ممتلكات الولاية من الناحية القا

دارتها لا تزال على العموم دون تطل عات إد  ارة الولاية العصرية، فبالرغم منعملية تسييرها وا 

 ولاية لم تعر الأهم ية اللازمةالتنفيذية الصادرة بهذا الشأن، إلا  أن  الالنصوص القانونية والتعليمات 

لة في هذا المجال، ولا زالت إلى حد ِّ اليو   م مستمر ة في جهلها لقواعد تسييرلمختلف النقائص المسج 

 ةبيق النصوص القانونية والتنظيميالممتلكات، إذ يتجل ى ذلك في أن  التعليمات المتعل قة بتنفيذ وتط

 الة من طرف المسؤولين المحلي ين.في غالب الأحيان غير محترمة وغير مستغل ة بطريقة جي دة وفع  

 قدر ما هو في الإطارات القانونيةالنقص ليس في الأدوات القانونية والتنظيمية بوبالتالي هذا 

ة والوسائل المادية الضرورية.  المختص 

 المالية:تشخيص وضعية أملاك الولاية من الناحية  -2

 ية بالنسبة لماليتها، لا زال إلىإن  الدور المالي الذي من المفروض أن تؤد يه ممتلكات الولا

 ة المالية، فنتائج هذه الممتلكاتغاية هذا الحد ضعيف ا ودون المستوى من حيث المردودية والفعالي

ن ما هي ضعيفة إذن لا هي حسنة تدعوا إلى الافتخار بها ولا هي مقبولة تدعو  إلى الرضى بها، وا 

 ليم، الذي يجعل منها حقيقة  أداةتدعو إلى الحذر منها والدعوة إلى العمل على تقويمها التقويم الس

 للمساهمة في عملية الانبعاث المالي والاقتصادي على مستوى الولاية.
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 كاتها لا تشك ل سوىاستغلال ممتل حيث يلاحظ في هذا المجال أن  عائدات الولاية المتأتية من

 وفي أحسن الأحوال لا تتعد ى نسب ا ضئيلة مقارنة بالمصادر الجبائية أو المساعدات الخارجية،

 (، بالرغم من أن  قانون23الجدول رقم: أنظرمن مجموع إيرادات ميزانية التسيير ) 5.7%

 أجل تثمين أملاكها، حيثلازمة من الجماعات المحلية قد ألزم الجماعات المحلية باتخاذ التدابير ال

 لاية في إطار تسيير أملاكها وسيرمن قانون الولاية على أن ه: "يمكن للو  707تنص المادة 

 جلس الشعبي الولائي مساهمة ماليةالمصالح العمومية المحلية أن تحد د بموجب مداولة الم

 للمرتفقين تتناسب مع طبيعة الخدمات المقد مة ونوعيتها".

 م بدراسة الجدولقة مدى مساهمة مداخيل الممتلكات في ميزانية الولاية، نقو وقصد معرفة حقي

 الآتي الذي يبي ن تطو ر نسبة مداخيل ممتلكات الولاية إلى مداخيل قسم التسيير لولاية تيارت:

 (:2022إلى  2007(: تطوّر نسبة مداخيل ممتلكات الولاية إلى مداخيل قسم التسيير للفترة )23الجدول رقم )

 النسبة % مداخيل الممتلكات إيرادات التسيير السنوات
2007 3.225.563.023 2.627.077 5.527 
2001 3.272.323.762 7.722.627 5.522 
2020 3.022.702.265 7.227.020 5.537 
2022 0.226.232.222 7.736.222 5.503 
2022 2.700.322.232 2.723.005 5.573 

 )بتصر ف( (2572-2556اعتماد ا على الحساب الإداري لولاية تيارت خلال الفترة ) بطالمن إعداد الالمصدر: 

 ل  وضوح أن ه بالرغم من الارتفاعبتحليلنا للنسب المبي نة في الجدول أعلاه يمكن إبراز وبك

 لا يعني بالضرورة أن  الممتلكات النسبي الحاصل في مداخيل ممتلكات الولاية، إلا  أن  هذا الارتفاع

 يق غايتها الجوهرية ألاتستطيع من خلالها الوصول إلى تحقمستغل ة أحسن استغلال، وأن  الولاية 

ها فقد تكون العديد وهي تمويل ميزانيتها بصفة مرضية ومقبولة،  من هذه الممتلكات مهملة وتمس 

 عد ة نقائص، وذلك لانعدام الطرق الكفيلة بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد. 
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 ة مقابلساهمتها محتشمة وضعيفة جدًّا، تعود إلى ضعف حصيلة هذه الموارد الدائمإذ نجد م

 ل الذي تلعبه الإيرادات الجبائيةالارتفاع المستمر  لنفقات التسيير. ولهذا لا يمكن تجاهل الدور الفع ا

 ات وزنلمفترض أن تكون مساهمتها ذفي تدعيم ميزانية الولاية، مقارنة بالموارد الذاتية التي من ا

 فيها وبكل  حر ية، مـم ا يؤه لهاكبير في ميزانية الولاية ما دامت هذه الأخيرة تملك سلطة التصر ف 

 لتنفيذ وتطبيق برامجها ومشاريعها التنموية وبالتالي تكون لها نتائج مرضية.

 ة من الناحية المالية لمجموعة منوعموم ا يرجع الاستغلال اللاعقلاني لممتلكات الولاي

 الأسباب نذكر منها:

 يق مداولة المجلس الشعبي الولائيوضع وتجديد أسعار تأجير وكراء ممتلكات الولاية، عن طر  -

 تقييم ومراجعة إعادة دون الاعتماد في ذلك على المعلومات والبيانات الضرورية لذلك )أي دون

 صالح المعنيةول عليها من طرف المالعقود(، والتي من الواجب الحص لآجال ولا للأسعار

 )المصالح المالية والتقنية على مستوى الولاية(؛

 خاصة في فكرة الحالات الاجتماعيةالتسيير السي ئ ونقص الصرامة في تسيير أملاك الولاية،  -

 ت بعض الممتلكات من جهة، ومن جهةالتي كانت وفي كثير من الحالات سبب ا وراء تدني عائدا

 شخاص من حقوق وامتيازات ليسوا إطلاق ا بحاجة إليها؛ثانية سبب ا وراء استفادة الأ

 هو داخلي خاص بإدارة الولاية من تدني وانحطاط قيمة الممتلكات، جراء عد ة أسباب منها ما -

 أملاكها بالقدر الذي يمك نها من حيث قل ة المعرفة والدراية بالقوانين والقواعد العامة لتسيير واستغلال

ا في ببلوغ وتحقيق النتائج ا  عضلمرجوة منها، ومنها ما هو خارجي على إدارة الولاية ويتمث ل أساس 

 التي خلقت لديهم نظرة خاطئة تجاهالسلوكيات الراسخة في أذهان الكثير من أفراد المجتمع، و 

 اصة، حيث تسيطر على أذهانهم فكرةالأملاك العمومية بصفة عامة وأملاك الولاية بصفة خ

ر كمرادف لمعاني كثيرة كالنهب، التبذير والإفلاس ... إلخ." التي تفهم البايلك"  وتفس 
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 تيارت ولاية في ميزانية النفقات العامة إحصائية لتطوّر دراسة المطلب الثالث:

 البنية توفير خلالها يتم فمن التنمية المحلية، في حاسم ا المحلية دور ا العامة النفقات تلعب

 الأساسية بالاحتياجات للوفاء الضرورية الاجتماعية الخدماتوتهيئة  للتنمية اللازمة الأساسية

ا نظر ا لتزايدها السريع   من سنة لأخرى وكذا لتعد د مجالاتللسكان، وهي بذلك تكتسي طابع ا خاصًّ

 خلال تتب ع ولاية تيارت وذلك من بنفقات المتعل قة الإحصائيات بعض إنفاقها، لذلك سنعرض

 ميزانيتها كما يلي:

 دراسة تطوّر إجمالي النفقات العامة لولاية تيارت:أولا: 

 لأخرى لعد ة سنة من الزيادة عن تتوق ف لا والتي، كبيرة تتطل ب المهام المنوطة بالولاية نفقات

 سنتطر ق حيث والاستثمار، التجهيز أو قسم التسييرقسم  مستوى على وذلك سواء  ، عواملأسباب و 

 :تيارت لولاية العامة نفقاتال تطو ر يبي ن التالي والجدول كل  واحدٍ منهما على حد ى، لتطو ر

  2022إلى  2007(: تطوّر إجمالي النفقات العامة لولاية تيارت من 25الجدول رقم )
 دينار جزائري( 2)الوحدة: 

 %العامة  تطور النفقاتنسبة  النفقات العامة السنوات
2007 7.067.367.272 - 
2001 3.203.227.330 22.26 % 
2020 7.302.622.032 (22.22% ) 
2022 3.367.232.523 22.35 % 
2022 0.522.325.227 77.37 % 

 )بتصر ف( (2572-2556اعتماد ا على الحساب الإداري لولاية تيارت خلال الفترة ) بطالمن إعداد الالمصدر: 
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 2022إلى  2007الممتدّة من: للفترة  تيارت لولاية العامة النفقات إجمالي تطوّر(: 07الشكل رقم )

 
 اعتمادًا على الجدول السابق بطالالمصدر: من إعداد ال

 التعليق على مدى تطور النفقات العامة لولاية تيارت: -

 تيارت خلال الفترة الممتد ة بين من خلال الشكل البياني لتطو ر النفقات العامة الكلية لولاية

 إلى 2556دج سنة 7.067.367.272من  ، نلاحظ تزايد هذه الأخيرة2572و 2556

 نفقات العامة مدى التزام الولاية، إذ تعكس هذه الزيادة في ال2572دج سنة 0.522.325.227

 بمسؤولياتها اتجاه سكان إقليمها.

 إلى أخرى، فأحيان ا تكون مرتفعة كما نلاحظ أن  نسبة تطو ر نفقات الولاية تختلف من سنة

 السائدة والسياسات التي تنتهجها وذلك بحسب الظروف الاقتصاديةوتارة  أخرى تكون منخفضة، 

 الولاية اتجاه مواطنيها.

 إلى إجمالي النفقات العامة لولاية تيارت: نفقات قسم التسييرثانيا: دراسة تطوّر نسبة 

 تسيير تطل ب، إذ يللولاية المالية الموارد استغلال لواقع العاكسة المرآة التسيير نفقات تعتبر

ح الجدول والشكل البياني الآتيين تط بعد سنة تتزايد ضخمة نفقاتمصالحها   و رأخرى، حيث يوض 

 هذه الأخيرة نسبة للنفقات العامة للولاية:
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إلى إجمالي النفقات العامة لولاية تيارت  نفقات قسم التسيير(: تطوّر نسبة 26الجدول رقم )
 (2022-2007للفترة )

 دينار جزائري( 2)الوحدة:  
 إلى إجمالي النفقات العامة  نفقات قسم التسييرنسبة  نفقات قسم التسيير النفقات العامة السنوات
2007 7.067.367.272 7.733.270.533 23.23 % 
2001 3.203.227.330 7.227.767.767 36.27 % 
2020 7.302.622.032 2.265.732.277 62.22 % 
2022 3.367.232.523 3.507.302.267 25.72 % 
2022 0.522.325.227 3.676.522.223 23.66  % 

 )بتصر ف( (2572-2556اعتماد ا على الحساب الإداري لولاية تيارت خلال الفترة ) بطالمن إعداد الالمصدر: 

إلى إجمالي النفقات العامة لولاية تيارت خلال  نفقات قسم التسيير(: تطوّر نسبة 01الشكل رقم )
 (2022-2007الفترة )

 
 اعتمادًا على الجدول السابق بطالالمصدر: من إعداد ال

 أن   تبي ن لنا (2572-2556خلال الفترة ) تيارت لولايةعند دراستنا لنفقات قسم التسيير 

 للولاية، إذ أن  نسبة التطور أحيان االعامة  النفقات أخرى شأنه شأن إجمالي إلى سنة تطو رها من

 منخفضة. أخرى تكون وأحيان ا متزايدة تكون
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 إلى %36باعتبارها تمث ل ما بين  بالتالي فهي بذلك تحد د اتجاه تطو ر النفقات العامة الكلية

 من خلال الولاية لسيطرة النوع للنفقات من هذا الارتفاع النفقات العامة، إذ يعود من إجمالي 20%

 نفقات قسم المحلية وصيانة ممتلكاتها. كما لا تزال الإدارة تسيير وهي الأساسية تحم لها للمهام

 نتيجة: والاستثمار التجهيز نفقات نظيرتها من أكثر وارتفاع نمو في تيارت لميزانية ولاية التسيير

 الضرورية لصالحمختلف التوريدات  تقديم الولاية مساعدات لصالح الفئات المحتاجة وكذلك تقديم -

 الحرس البلدي؛

 التكف ل أكثر بالدخول المدرسي واقتناء الوقود لتدفئة المدارس والبناءات؛ -

 صيانة الطرق والإنارة العمومية؛ -

 دعم وترقية الجمعيات ومختلف الأنشطة الرياضية والثقافية. -

 أهم  بند تمث ل التي المستخدمين نفقات إلا  أن  هذا التزايد الملحوظ يرجع بالأساس إلى ارتفاع

 المتزايد التوظيف إلى المستخدمين مصاريف في الملحوظ الارتفاع التسيير، ويرجع نفقات في

 نسبة أخذت حيث دج،2.650.337.263بــ:  2572سنة  قد ر والذي الولاية في للمستخدمين

 التسيير. نفقات قسم إجمالي من 06%

 إلى إجمالي النفقات العامة لولاية تيارت: التجهيز والاستثمارنفقات ثالثا: دراسة تطوّر نسبة 

 على دخلا   تول د لأن ها استثمارية نفقات هيف للولاية، بالنسبة خاصة أهم ية التجهيز نفقات تشك ل

 خلال من التنمية لتوجيه الاقتصاد وضمانوحيوية  فع الة أداة تعتبر كما، المتوسط أو الطويل المدى

 تيارت: لولاية التجهيز نفقات تطو ر يبي ن التالي والجدول التنموية، البرامج
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إلى إجمالي النفقات العامة لولاية  نفقات التجهيز والاستثمار(: تطوّر نسبة 26الجدول رقم )
 (2022-2007تيارت للفترة )

 دينار جزائري( 2)الوحدة: 

نفقات قسم التجهيز  النفقات العامة السنوات
 والاستثمار

إلى  نفقات التجهيز والاستثمارنسبة 
 إجمالي النفقات العامة

2007 7.067.367.272 252.226.727 0.32 % 
2001 3.203.227.330 222.235.727 27.72 % 
2020 7.302.622.032 332.332.202 77.36 % 
2022 3.367.232.523 372.727.537 2.23 % 
2022 0.522.325.227 227.723.222 0.72 % 

 )بتصرف( (2572-2556اعتماد ا على الحساب الإداري لولاية تيارت خلال الفترة ) بطالمن إعداد الالمصدر: 

إلى إجمالي النفقات العامة لولاية  نفقات التجهيز والاستثمارتطوّر نسبة  (:20الشكل رقم )
 (2022-2007تيارت للفترة )

 
 اعتمادًا على الجدول السابق بطالالمصدر: من إعداد ال

 إلى إجمالي النفقات نفقات التجهيز والاستثمارمن خلال الجدول والشكل البياني لتطو ر نسبة 

 نسبة هذه الأخيرة أقل  من نسبة (، نلاحظ أن  2572-2556العامة لولاية تيارت خلال الفترة )

 منخفضة. حيث أخرى تكون وأحيان ا متزايدة تكون كما أن  نسبة تطو رها أحيان انفقات قسم التسيير، 

 من إجمالي %27.72دج أي بنسبة 222.235.727حدًّا أقصى لها بمبلغ  2552بلغت سنة 

 النفقات العامة. 



245 

 

 

 نجدها قد انخفضت من حد ها مطلقة كقيمة التجهيز والاستثمار نفقات إلى نظرنا إذا أم ا

 ، أي انخفضت هذه2572دج سنة 227.723.222إلى مبلغ  2552الأقصى الذي بلغته سنة 

 سنوات. 57النفقات إلى ربع ما كانت عليه قبل 

 سوء عن معب رة كصورة شاهدناه على ماحيث يمكننا في الأخير الخروج ببعض الملاحظات 

 الوطن، وذلك كما يلي: ولايات من الكثير هو واقع وللأسف تيارت، ولاية مستوى على الإنفاق

 ذ نجد أن  الولاية تقوم بالإنفاقإتحمّل الولاية لبعض النفقات والمصاريف التي لا تعنيها:  -2

 ل في نطاق مهامها )صلاحياتها( أووالتكف ل بمصاريف وتحم ل وضعيات لم تتسب ب فيها ولا تدخ

 الحل مصاريف وأعباء أشغال لصتحت مسؤوليتها ولا يستفيد منها مواطنوها، فنجدها مثلا  تتحم  

 في الواقع من اختصاصات الدولة أوإدارات عمومية تملك ميزانيات مستقل ة خاصة بها، أو أن ها 

 وزارة معي نة، وكل  هذا مناقض لترشيد النفقات الولائية.

 قات أجور مستخدمي الولاية، والتيوهذا بسبب ارتفاع نفالزيادة السريعة في النفقات العامة:  -2

 ضافة إلى زيادة التشغيل، من خلال، بالإميزانية التسيير كما أوضحنا سابق امن  %06تمث ل تقريب ا 

 فتح مناصب مالية لا تراعى فيها القدرة المالية للولاية.

 بحوكمتها محلية والآليات الكفيلةالمبحث الثالث: تقييم واقع تسيير ميزانية الجماعات ال

 إلى: التطر ق المبحث هذا خلال من سنحاول

  لولاية تيارت؛ العامة النفقات والإيرادات نحراف في تقدير إجماليالادراسة 

 تقييم الرقابة المالية الممارسة على ميزانية الولاية؛ 

 المشاكل والتحد يات المرتبطة بعملية دعم وتعزيز حوكمة ميزانية الجماعات المحلية؛ 

  تحقيق أهدافها التنموية.الآليات الكفيلة بحوكمة ميزانية الجماعات المحلية لأجل 
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 لولاية تيارت العامة النفقات والإيرادات نحراف في تقدير إجماليالمطلب الأول: دراسة الا 

يراداتإلى دراسة نسب الانحراف في تقد نتطر ق في هذا الصدد  ير إجمالي كل  من نفقات وا 

 لها، للحكم على مدى دقة الإداري والحساب الأولية أرقام الميزانية ولاية تيارت، من خلال مقارنة

 :يلي فيما الواردة والأشكال هذه التقديرات، بالاعتماد على البيانات

 لولاية تيارت: العامة النفقات نحراف في تقدير إجماليأولا: دراسة الا 

ح الجدول  ل السنواتخلا تيارت لولاية العامة النفقاتير إجمالي تقد في الانحراف الموالي يوض 

 :2572-2552من 

(: نسب الانحراف في تقديرات النفقات العامة لميزانية ولاية تيارت خلال الفترة 27الجدول رقم )
(2001-2022) 

 البـيــــان  
 السنوات

 الانحراف النفقات الحقيقية )الفعلية( النفقات المتوقعة
 النسبة % القيمة الحساب الإداري الميزانية الأولية

2001 237.702.667 3.203.227.330 4.014.461.864 624.18 

2020 718.863.046 7.302.622.032 2.737.963.526 380.87 

2022 332.723.232 3.367.232.523 3.707.521.082 477.70 

2022 327.760.227 0.522.325.227 4.338.035.735 569.76 

 )بتصرف( (2572-2552)للفترة اعتماد ا على الميزانية الأولية والحساب الإداري لولاية تيارت  بطالمن إعداد ال المصدر:

 ميزانية ولاية تيارت خلال الفترة(: نسب الانحراف في تقديرات النفقات العامة ل22الشكل رقم )

(2001-2022) 

 
 اعتمادًا على الجدول السابق. بطالالمصدر: من إعداد ال
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 ا مدى زيادة حجم نفقات الولايةالقراءة للجدول والشكل البياني أعلاه يت ضح لنمن خلال 

 يث تم  تسجيل انحرافات جد  كبيرةالمنجزة مقارنة مع النفقات التي تم  تقديرها في الميزانية الأولية، ح

 في الد قة عدم بالزيادة عن التقديري(، وهو ما يؤك د %624.18إلى  %380.87تتراوح ما بين )

 عن التقدير أسلوب مدى ابتعاد بشكل واضح للميزانية ويعكس أرقام النفقات العامة تقدير

 الموضوعية.

 %624.18قياسي بوصوله إلى  قد بلغ مستوى 2552هذا ويلاحظ أن  الانحراف في عام 

د   الانحراف المقد ر، إذ أن  هذا عن بالزيادة  فيزيادة ضخمة. غير أن ه  عنه نتج كبير، وهو ما جِّ

 ب معقولة قريبة إلى الواقع، خاصةالسنوات الموالية بدأ في الانخفاض تدريجي ا لكن دون تسجيل نس

 ن  الولاية لا تمر  بظروف طارئة.وأ

 :منها أسباب لعد ة يرجع الفعلية والنفقات المقد رة النفقات بين والاختلاف

 التقدير؛ في دقيقة أساليب استعمال عدم -

 التقدير؛ عملية عند الإداري الحساب في الواردة النفقات على الاعتماد عدم -

 قة بالتحصيل الجبائي، والمعلوماتعدم توف ر الولاية على المعطيات الإحصائية اللازمة والمتعل   -

 عدم صحة تقدير الولاية لأنشطتها والإجراءات الجديدة كزيادة الأسعار، الأمر الذي يشير إلى

 وأعمالها المستقبلية.

 لولاية تيارت: العامة الإيرادات نحراف في تقدير إجماليدراسة الا ثانيا: 

 تيارت لميزانية ولاية العامة الإيراداتير إجمالي تقد في الجدول التالي يبي ن نسب الانحراف

 :2572-2552خلال الفترة الممتد ة من 



248 

 

 

لميزانية ولاية تيارت خلال الفترة (: نسب الانحراف في تقديرات الإيرادات العامة 21الجدول رقم )
(2001-2022) 

 البـيــــان  
 الإيرادات الحقيقية )الفعلية( الإيرادات المتوقعة السنوات

 الانحراف
 %النسبة  القيمة

9002 749.845.249.6 6489842884888 558482.4855 5485 

9000 74.9245874566 6485845624555 25848684.52 .5465 

9000 74.9245874566 24.8.469548.. 88845.24276 55426 

9009 74.9245874566 249984695472. 8469.4.26458. .5482 

 )بتصر ف( (2572-2552اعتماد ا على وثائق الميزانية لولاية تيارت للفترة ) بطالمن إعداد ال المصدر:

نقوم  شكل أدناه ومن ثم  وحتى تت ضح الصورة أحسن، سنقوم بتمثيل البيانات السابقة في ال

 بتحليلها.

(: نسب الانحراف في تقديرات الإيرادات العامة لميزانية ولاية تيارت خلال الفترة 22الشكل رقم )
(2001-2022) 

 
 اعتمادًا على الجدول السابق. بطالالمصدر: من إعداد ال

 تقدير الإيرادات العامةنحراف في من خلال الجدول والشكل البياني أعلاه يت ضح أن  نسبة الا

 سبة انحراف تقدير النفقات العامة(، تكون أقل  مقارنة بن2572-2552لولاية تيارت خلال الفترة )

 %0.50، حيث تم  تسجيل انحرافات معقولة نوع ا ما وهي تتراوح ما بين )للولاية خلال نفس الفترة

 وهي أقل   2552خلال السنة  %0.50بالزيادة عن التقديري(، إذ تم  تقدير النسبة  %30.56إلى 
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د  معقولة، في حين   أن  السنوات الثلاث الموالية تم  نسبة انحراف في إيرادات الولاية كما أن ها جِّ

 "2.726.752.733خلالها تسجيل ارتفاع في مستوى الانحراف إذ يلاحظ استعمال قيمة واحدة "

 تقدير أرقام في الدقة عدم وهو ما يؤك دللتقدير خلال هذه الفترة دون مراعاة ظروف كل  سنة، 

 الموضوعية. عن التقدير أسلوب مدى ابتعاد واضح بشكل الإيرادات العامة للميزانية وبالتالي يعكس

 المطلب الثاني: تقييم الرقابة المالية الممارسة على ميزانية الولاية

 حماية المال العام والحفاظ عليه،للرقابة على ميزانية الجماعات المحلية دور وأهم ية كبيرة في 

 انين والتعليمات والقواعد العامةمن خلال التأك د من حجة التصر فات المالية وأن ها مطابقة للقو 

 كما أن ها تختلف في فعاليتها من للميزانية، حيث تمارس من طرف أجهزة وهيئات الرقابة المالية،

 جهاز رقابي إلى آخر.

 لية السابقة الممارسة على ميزانية الولاية:أولا: تقييم الرقابة الما

 الموافقة المسبقة سلطة المالية الرقابة هيئات لدى يكون أن السابقة، المالية الرقابة تفترض

لزام والتصر فات المالية، الأعمال على  إذا إلا   أي ة نفقة صرف بعدم الرقابة، محل   الإدارية الهيئات وا 

 بها. والتنظيمات المعمول عليها في القوانين المنصوصالمالية  للقواعد مطابقة كانت

 المحاسب تأشيرة بوجود إلا   نفقة دفع أو تحصيل إيراد "،الوالي" بالصرف للآمر يجوز إذ لا

 السابقة، المالية الرقابة بها تتمي ز التي الفعالية المالي، لكن رغم المراقب تأشيرة عن زيادة العمومي،

ل بالنتائج اللاحقة الرقابة تقي د أن ها عليها يعاب أن ه إلا    .1إليها المتوص 

 

 
                                                           

 ،2575الرابعة، الجزائر،  الطبعة الجامعية، المطبوعات ديوان ،العامة المالية اقتصاديات محرزي، عباس محمد 1
 . )بتصر ف(762ص
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 تقييم الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها )رقابة المراقب المالي(: -2

 الميزانية، تنفيذ في البدء عند عملي ا وتباشر ماليين، مراقبين طرف من الرقابة تمارس هذه

 خاصة تحديد ا، كما أن ها تعتبر رقابة الالتزام مرحلة وأثناء بمختلف التصر فات المالية، والقيام

 من الإيرادات جميع تستبعد الملتزم بها، وبذلك شرعية النفقات احترام إلى تهدف فهي بالنفقات،

 .تطبيق هذا النوع من الرقابة مجال

 تساهمميزانية الولاية، ويمكن أن حيث تعتبر أن ها من أنجع أنواع وآليات الرقابة الممارسة على 

 ت بعد الالتزام بها وقبلبشكل فع ال في التسيير الجي د لها، كونها تقوم على مراقبة صرف النفقا

 على فعاليتها في ترشيد نفقاتها، دفعها، وما توسيع مجال رقابتها ليشمل ميزانية البلديات إلا  تأكيد

 .وتفادي ا للالتزام بنفقات زائدة غير متاحة في الميزانية

 خلال من النفقة، تنفيذ عملية في عنه الاستغناء يمكن لا أساسي دور المالي للمراقبوبالتالي 

 الأمان صم ام يعتبر فهو في الأخطاء، الوقوع بالصرف الآمر وتجنيب عليها الرقابة السابقة عملية

 .بتنفيذها مُلزم استشارة وُجوبية خلال وذلك من لهذا الأخير، بالنسبة

 كثرة منها مهامه، أداء أثناء المالي المراقب تواجه التي الصعوبات بعض هناك هذا، لكن رغم

 أو إبداء أو رفضها عليها بالتأشير مراقبتها، وهذا إم ا عليه الإنفاق الواجب عمليات وتنو ع

 ومحد د، قصير وقت في هذا وكل   مراعاتها لتصحيحها، الآمر بالصرف على الواجب الملاحظات

 قد شك، بلا سيخلق ضغط كبير عليه هذا وكل   المالي المراقب عند كبيرينوجهد  وقت يتطل ب مم ا

 دم مرونتها وبطء إجراءاتها، خاصةمهامه، ويسب ب في ع أداء في التقصير في إلى الوقوع يعر ضه

 وهو ما يؤد يالحسابات.  في التدقيق في التخص ص مستوى أمام افتقار أغلب المراقبين الماليين إلى

 المصالح سير لوبالتالي تعط   أعمالها، تنفيذ الإدارة، وتأخير في نشاط شلل إلىفي الأخير 

  المحلية.
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 :تقييم رقابة المحاسب العمومي في إطار نظام المحاسبة العمومية الحالي -2

 الخزينة العمومية، في أموالها وضع على مجبرة أن ها إلا   مستقل ة، محاسبة للولاية أن   بالرغم من

 راقبةمملزم ب الولاية، لميزانية العمومي الرئيسي المحاسب خزينة الولاية باعتباره أمين ولهذا فإن  

 دى مطابقتها للقوانين والتنظيماتمشروعية العمليات المالية والحسابية التي تقوم بها الولاية وم

 المعمول بها.

 الشكلي، فهي ليست إلا  أداةلنوع مي ز به المحاسبة العمومية بأن ها محاسبة من اولعل  هذا ما تت

 ا أن ها تبتعد كثير ا عن الأهدافلمراقبة مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية فحسب، كم

 يقومون الذين للمواطنين، النوعية الاعتبار المتطل بات بعين الخاصة بالمجتمع المحلي، ولا تأخذ

لين الضرائب بدفع  الولاية(. لميزانية )الممو 

 برامج 161المادة إذ نجد في بعض المواد من أبواب ميزانية الولاية أن  بياناتها غامضة مثل: 

 ، فمثل هذه العبارات تؤد ي إلىعمليات أخرى خارجة عن البرنامج 161المادة ، الأطراف الأخرى

 نجدهاإسناد النفقة ومن جهة أخرى خلق شك لدى من يقوم بالمراقبة المالية، فمن جهة تنص على 

ا للآمر بالصرف، فلهذا يجب تعديل القوانين الأخرىمقي دة بها عبارة "  تي". لكن قد تكون متنف س 

 .فهما منذ السبعينات (W2و W1تجاوزها الزمن مثل: التعليمتين الوزاريتين المشتركتين )

 الطابعام المحاسبة الحالي وبحكم وبالتالي فالرقابة التي يمارسها المحاسب العمومي وفق نظ

لالذي تتمي ز به، ستبقى محلا  للانحرافات، لاسيما الانحرافات الميزانية منها، فالمسي ر بات   يفض 

 ن أن تظهر بين تقديرات الإيراداتالإتقان الشكلي، ويبقى ملاحق ا بالخوف من الفروق التي يمك

 والنفقات وانجازها، وهذا على حساب مردودية ونوعية الخدمة العمومية.
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 الحديث التسيير ضرورة إهمال تستمر  في أن العمومية الحالية للمحاسبة ه، لا يمكنوعلي

 تستجيب والمحاسبة، للميزانية ةثحدي قواعد عن البحث يجب إذ الجماعات المحلية، لأموال والفع ال

 .الجديدة كل ية للمتطل بات

 الولاية:ثانيا: تقييم الرقابة المالية اللاحقة الممارسة على ميزانية 

 الية واتخاذ القرار بصرف النفقاتتباشر الرقابة المالية اللاحقة بعد تنفيذ التصر فات الم

 ، أو الأمر بالدفع نافذ ا كما هووتحصيل الإيرادات، وهي لا تحول دون أن يصبح الأمر بالتحصيل

 الرقابة لاحقة لعمليةذا تكون هذ الحال بالنسبة لرقابة المحاسب العمومي والمراقب المالي. وبه

 مةالتنفيذ، ولا تكون إلا  بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتمارس من طرف المفتشية العا

 .للمالية، ومجلس المحاسبة

 تقييم رقابة المفتشية العامة للمالية:-2

 تخضعتعتبر المفتشية العامة للمالية جهاز ا إداري ا للر قابة البعدية على الأموال العمومية، وهي 

 على رقابتها تجري حيث جميع تدخ لاتها، في بها المعمول للقوانين طبق ا تنظيمية عامة قواعد إلى

 أو التبليغ بعد مكانال عين وفيالهيئات الخاضعة لها )ميزانية الولاية( بكل  حر ية  وثائق وحسابات

 ضرورية للمالية العامة المفتشية تدخ لات بها تتم   التي الأخيرة الطريقة مباغتة، إذ تعتبر بصفة

 التسيير. فعالية لزيادة وهذا للرقابة، دائم ا خاضعين بأ نهم لتحسيس المسي رين وذلك للغاية،

 مستوى الاختصاصات التي منحتت في إلا  أن  ما يمكن ملاحظته أن  نتائج تدخ لاتها ليس

 مجر د ملاحظات ونتائج وفقط، ولا لها، كما أن  التقارير التي تعد ها سواء  الدورية أو السنوية تبقى

 .يمكن أن تكون ملزمة للهيئات المعنية بالرقابة

 ارات تنفيذية في حالة إثبات وقوعإذ أن  قيمة وفعالية الرقابة تقد ر بما تنتهي إليه من قر 

 تجاوزات أو مخالفات، وهو ما لا نجده في رقابة المفتشية العامة للمالية، حيث أن ه لا يمكن أن  
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 ، وتكتفي فقط بتبليغ ما تم تتتمت ع بحق تسليط العقوبات ردعية فهي لا ةتت خذ أي ة تدابير استعجالي

 على الهيئات محل  زارة الداخلية( معاينته من هذه المخالفات إلى السلطة السل مية أو الوصية )و 

 تساؤل، يمكن أن يؤث ر على نفسية يجعل مصير عملها موضوعوهو ما  .عملية الرقابة )الولاية(

 من جهة، ومدى استقلاليتها من جهةالمفتشين وأدائهم، خاصة إذا كانت تقاريرها لا تنشر، هذا 

ا وأن ها تابعة لوزير المالية، يضاف إلى هذا أن    ر بسرعة أقل  من سرعةتطو رها يسيأخرى خصوص 

ت وتمس  الاقتصاد الوطني.  التطو ر التي مس 

 لية، قد ساهم في الحد  من أهم يةوفي هذا الصدد فإن  توسيع نطاق مهام المفتشية العامة للما

لها، في مق  ابل وسائل ردع محدودة جدًّا، وهوالرقابة التي تمارسها، حيث تم  مد  وتوسيع مجال تدخ 

 سبتمبر 52المؤر خ في  232-56رقم  فاعلية هذ الرقابة، في ظل المرسوم التنفيذيما يؤك د عدم 

 ما تبي نه بوضوح المناهج والطرق وهذاوالذي يحد د صلاحيات المفتشية العامة للمالية،  2556سنة 

 ت التي تؤد ي إلى ضياع وقت إضافيالكلاسيكية التي ما زالت معتمدة، مثل المعالجة اليدوية للملفا

 جعة آليات رقابة المفتشية العامةالأمر الذي يتطل ب ضرورة مرامكن استغلاله في توسيع أعمالها، ي

 .1للمالية، لأهمي ة الدور الذي يمكن أن تقوم به للحفاظ على المال العام

 :المحاسبة مجلس رقابة تقييم-2

 والجماعات الدولة أموال)البعدية( على  اللاحقة للرقابة العليا الهيئة المحاسبة مجلس يعتبر

 بدقة، خلالها تم ت العمليات التي والتحر ي عن تفاصيل كل  سنة بتتب ع نهاية مع يقوم إذ المحلية،

 المصالح تسيير وتقييم الرقابة، شأنها تسهيل عملية التي من الوثائق كل   الاط لاع على من خلال

 لها الإدارات والمؤسسات العمومية التيجميع  مع بالاتصال وذلك لرقابته، الخاضعة والهيئات
                                                           

 ،الاستقلال المالي للجماعات المحلية من حيث الحاجات الفعلية والتطورات الضروريةعبد الصديق شيخ،  1
 )بن يوسف بن خدة(، 7معة الجزائر أطروحة دكتوراه في القانون العام، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جا

 )بتصر ف( .267، ص 2575-2577
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 ثم  إن   تلاعب، كل   عند الوقوف أو قد يقع اختلاس أي   عن الكشف الرقابة، بهدف بعملية علاقة

 ملياتتنفيذ الع في والدقة الحذر توخ ي إلى خاصة، والمسؤولين بصفة كل  الخاضعين تدفع رقابته

 الكثير وقوع منع يستدعي المالية، مم ا والتعليمات والتنظيمات اللوائح على تطبيق المالية والحرص

 .المجلس هذا رقابة لولا اعتماد يفترض حدوثها المخالفات التي من

 عد ة أو مخالفة يرتكب من كل   مسؤولية بتحميل يقوم أن المحاسبة مجلس بإمكانحيث أن ه 

 عون في أو مسؤول ي  لأ وهذا والمالية، الميزانية تسيير مجال في لقواعد الانضباط مخالفات

 تسليط وتوقيع العقوباتوبالتالي فهو يستطيع  .العمومية التي تخضع لرقابته الهيئات أو المؤسسات،

 شية العامة للمالية، وهذا لتمت عوحق  النطق بالأحكام في حق  مرتكبي المخالفات على عكس المفت

اأعضائه بصفة القاضي مم ا يجعله في وضعية أكيدة أكبر   وأن ه تابع مباشرة لرئاسة خصوص 

 يتعر ضون قد التي والاعتداءات الضغوطاتالجمهورية من جهة، ونظر ا لحماية المشر ع لقضاته من 

 72-25رقم  المرسوم الرئاسي من 76و 37 قيامهم بمهامهم من خلال نص المادتين أثناء لها

 ى. الذي يحد د قواعد تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله، من جهة أخر 

 فإن   وعليه القانوني، أو المادي المستوى سواء  على غائبة هذه الحماية العملية الناحية من لكن

 كما أن   .ونزيه ودقيق جد ي بشكل إليهم الموكلة تأدية المهام يمكنهم المحاسبة لا مجلس قضاة

 الجنائي المخالفين للتحقيق طلب تنفيذه للعقوبات، هو في المحاسبة أقصى ما يملكه مجلس

 تقديم التوصيات والاقتراحات، بالإضافة إلى إلا   يملك حجية ولا أي ة تحوز لا والإداري، وأن  قراراته

لها أن  الصلاحيات التي  ماهي إلا   المخالفات اكتشاف على تقوم لهذا المجلس والتي المشر ع خو 

 ثابتة، أصول من ومستمد ة صحيحةإثبات  أدل ة الات هام على أن يقوم هذا وينبغي بالتقصير، ات هام

 .الأدل ة تلك الحصول على ومن الصعوبة
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 الدولة أموال البعدية على الرقابة في والمتمث ل المحاسبة مجلس دور إذن فرغم أهم ية

 نجد لا أن نا إلا   المالية، قوانين تطبيق من خلال إرساء العدالة إلى تهدف والتي وجماعاتها المحلية،

 صعوباتهذا الأخير يرجع إلى ال يؤد يها الرقابة التي قصور ولعل   الواقع، أرض على له صدى أي  

 :1فيما يلي إجمالها يمكن والمشاكل المادية والوظيفية التي يعاني منها، والتي

   ة والدقيقة التي يكل فعدم وجود مقر  مناسب )غرف جهوية للمجلس( لممارسة الصلاحيات الهام 

 المادية من مكاتب وأجهزة، والتي بالإضافة إلى عدم توف ر الشروط والإمكانياتبها قضاة المجلس، 

 لجماعات المحلية والهيئات الأخرىتسمح لأعضائه بالتحر ك بمرونة لتتبع ومراقبة التسيير المالي ل

 التابعة لاختصاص رقابته؛

 المناسب؛ الجزاء وجود يعد ها، مع عدم التي الرقابية بالتقارير الاكتراث عدم 

 الضمانات وجود أعضائه للاستقلالية سواء  من الناحية الوظيفية أو العضوية، وعدم فقدان 

 الوجه المطلوب. على وظائفهم تأدية من التي تمك نهم والمادية القانونية

 المحاسبة وظيفةنستنتج من كل  هذا مدى ضعف الوسائل الضرورية حتى يؤد ي مجلس 

 ة لم يقد م مجلس المحاسبة ما كانوبالتالي زيادة فعاليته، أم ا على مستوى الولايالرقابة المنوطة به 

 ا، وكذلك المركزية الشديدة لمجلسينتظر منه وهذا راجع بطبيعة الحال إلى الأسباب المذكورة سابق  

 فع التنظيم الإقليمي الجديد، أضعالمحاسبة، فكثافة الملفات وتنو عها ومركزيتها الشديدة خاصة م

 فعالية رقابته على مالية الولاية.

 

                                                           

 . من الموقع الإلكتروني:72، ص في مكافحة جرائم الفساد دور مجلس المحاسبةسهيلة بوزبرة،  1
-gent%20et%20contre%20la%20corruption2009medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20ar-http://www.univ

2010/23.pdf :بتصر ف(72/53/2570، تاريخ التحميل( . 

http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/23.pdf
http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/23.pdf
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 ثالثا: تقييم الرقابة المالية الممارسة من قبل المجلس الشعبي الولائي:

 عالية أكبر، وبناء  على الدستور،تجدر الإشارة إلى أن ه وبهدف تدعيم الديمقراطية وا عطائها ف

 مشاركة المواطنين في تسييرومكان فإن  المجالس الشعبية المنتخبة وباعتبارها قاعدة اللامركزية 

 الشؤون العمومية المحلية، فإن ها مؤه لة لممارسة الرقابة في مدلولها الشعبي.

 قبل من للميزانية الجاري رقابة التنفيذ الولائية الشعبية للمجالس يحقوعلى هذا الأساس 

 والأنظمة القوانين وذلك طبق احول استعمال اعتمادات وأملاك الولاية، )الولاة(  الآمرين بالصرف

 الشعبية المجالس رقابة أم ااحترام الصلاحيات الممنوحة.  إطار بالجماعات المحلية وفي المتعل قة

ا تتمث ل فإن ها اللاحقة، الولائية  طرف الآمرين من لها الحسابات الإدارية المقد مة مناقشة في أساس 

 في العمليات المت خذة توافق بالتحق ق من تقوم حيث مالية، سنة كل   اختتام بعد بالصرف )الولاة(

 مطابقتها ومن المعنيين،ين العموميالمحاسبين  قبل من المنف ذة تلك مع الميزانية ونتائجها إطار

جراء الميزانية لترخيصات  الشعبية المجالس ذلك في تبت   ثم   الاقتضاء، عند اللازمة التسويات وا 

 .1تقييمها بمداولات

، لأن  الولاية خاضلكن هذه الرقابة   عة في كل  أعمالها ونشاطاتها إلىتبقى ذات أهم ية أقل 

 يرون ثقيلة جد ا، ويمكن أن تؤث رالرقابة الوصائية التي تمارسها وزارة الداخلية، والتي يعتبرها الكث

 حتى على استقلالية التسيير فيها.

 حوكمة ميزانية الجماعات المحلية يزالمشاكل والتحدّيات المرتبطة بعملية دعم وتعز المطلب الثالث: 

 علاقتها بالسلطة المركزية وأخرى تواجه الجماعات المحلية عراقيل متعد دة منها ما يثور بسبب

 مشاكل المتعل قة بهيكلها وبنيتهاتواجهها في علاقتها مع المواطنين، بالإضافة إلى بعض ال

 الميزاني. بالتنفيذ المتعل قة التنظيمية، فضلا  عن النقائص

                                                           

 . )بتصر ف(725-702 ص:ص  ،مرجع سابق مسعي، محمد 1
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 أولا: تقديم السلطة المركزية إعانات مالية لميزانية الولاية ومراقبة كيفية إنفاقها:

 قروض والهبات والإعانات المقد مةتلتجئ معظم الولايات إلى مصادر التمويل الخارجية، كال

 الهباتعانات المتأت ية عن طريق من طرف الدولة، وهذا نتيجة لضعف مواردها، بحيث نجد أن  الإ

 ل ة الوعي وتراجع ثقافة المشاركةفي الوقت الراهن، تكاد تكون منعدمة بسبب تفشي ظاهرة الفقر وق

 عد عن عملية الاقتراض وهذا لعد ةالمدنية لدى الولايات، بالإضافة إلى ذلك نجد جل  الولايات تبت

 أسباب نذكر منها:

 ا على التسديد من جهة، ومن سيطرةخوف الولايات المقترضة من زيادة إرهاقها وعدم قدرته 

 البنكية النزيهة ما يجعل التمويلالمؤسسة المقرضة من جهة أخرى، خاصة مع غلق باب المنافسة 

 ء الذي حو ل عمليات الاقتراض إلىبالقروض حكر ا على المؤسسات البنكية التابعة للدولة، الشي

 شبه عقود إذعان المسيطر فيها هو البنك؛

 ية عند عملية الاقتراض، وخاصة معتيازات بنكية تقد م للجماعات المحلعدم وجود ام 

 الحرية الكاملة للبنك في التعاملالإصلاحات البنكية المستحدثة بموجب قانون البنوك الذي أعطى 

 وفق قوانين السوق الكلاسيكية القائمة، لمنح القروض على الأمن والضمان والقدرة على التسديد.

 انات الدولة، كالإعانات المقد مةس لم يبق أمام الولاية سوى الاعتماد على إعوعلى هذا الأسا

 هذه الإعانات ليست مجانية، بل هيمن طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية، ويبدو أن  

 أنّ (: "Pisaniإعانات مشروطة، لأن  كل  إعانة حكومية تعني رقابة حكومية، فكما يقول الأستاذ: )

لها على الجهة المحلية "1"إذا تحكّمت تموّل إلاّ الدولة لا   " ورقابةالولاية، ومنه فهي تفرض تدخ 

 :2كيفية إنفاقها لهذه الأموال )الإعانات( من خلال مايلي

                                                           

 الجزائرية المجلة ،الجزائري القانون في المحلية الجماعات استقلالية في المركزي التمويل أثر كراجي، مصطفى 1
 .736ص  ،7222 الثاني، العدد 73 الجزء والاقتصادية والسياسية، القانونية للعلوم

 . )بتصر ف(، من الموقع702-700ص: ، ص الإطار القانوني للجماعات المحلية: واقع وآفاقفريدة مزياني،  2
 .73/57/2570تاريخ التحميل: ، www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/farida.pdfالإلكتروني: 

http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/farida.pdf
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 صاتها يستوجب قدر ا من الحرية فيإن  ممارسة الولاية لاختصارقابة وتوجيه القرار المحلي:  -2

 ات التي تقد مها الدولة للمشاريعس محق ق ا في ظل  الإعانالتسيير المالي والإداري، وهذا لي

 تنمية المحلية مشتركة بين السلطةوالاستثمارات المحلية، والتي تبي ن رغبتها في أن تكون سياسة ال

 " تحت إشراف ورقابة السلطةالولايةالمركزية والجماعات المحلية، ومن ثم  تكون هذه الأخيرة "

 ر أن  السلطة المركزية )بالتحديدالاختيارات الاقتصادية والإنفاق المالي، باعتباالوصية من حيث 

 وزارة المالية ووزارة الداخلية( هي التي تحد د الحاجيات المحلية مع أخذ رأي السلطات المحلية.

 لكافية، وفيلتباشر الولاية صلاحياتها بحرية وجب توافر الموارد المالية اتخصيص الإعانات:  -2

 ة، قد تكون إجمالية أي غلاف ماليحالة عدم توافرها أو عدم كفايتها فإن ها تتلقى إعانات مركزي

ه للاستثمارات المحلية دون تحديد المشاريع التي سوف  تمو ل، أو تخصيصية لتغطية نفقات موج 

 ممن خلال أحكاالتجهيز والاستثمار، وهي معتمدة كثير ا من طرف المشر ع، ونلمس ذلك صراحة 

 بحيث نجدها تلزم الصندوق المشترك، 53-72من قانون الولاية رقم  733الفقرة الأولى من المادة 

ه إلى قسم التجهيز والاستثمار،للجماعات المحلية بأن يدفع للولايات تخصيصات مالية سنوية تو   ج 

 لانيةلية بصورة عقولعل  الهدف من وراء النص على قاعدة التخصيص، هو تسيير الموارد الما

لت هذه الإعانا ل،لتحقيق التنسيق المالي والمحاسبي، وبهذا تحو   ت من وسيلة دعم إلى وسيلة تدخ 

 بالعمل وفق ا لما سُط رت له تلك وهذا ما يفقد الولاية حرية التصر ف والتسيير، بحيث يجعلها ملزمة

 .الإعانات مسبق ا من قبل الجهة المركزية

 ح أي ة تنمية يكون بالتخطيط الذيإن  معيار نجالتخطيط المركزي للتنمية المحلية للولاية: ا -4

 لاقتصادي، وفي هذا الصدد نجد أن  ينطلق من معطيات عملية تقوم على الإحصاء والتحليل ا

 ن المخط ط الوطني، من حيث اختيارالدولة لجأت إلى تخطيط التنمية المحلية لإدراجها ضم

 ات وتحديد الأولويات، إذ نجدها قي دت مشاركة الولاية في تسيير مخط طاتها التنموية،الاستثمار 
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 ط الوطني للتنمية، بالإضافة إلىويظهر ذلك جل ي ا بضرورة انسجام مخط طات الولاية مع المخط  

 لوزير المختص  والوالي، وليس إلىذلك نلاحظ أن  سلطة مراقبة وتنفيذ تلك المخط طات، يعود إلى ا

 بدليل أن ه يمكن للجهة المركزية المجالس المحلية المنتخبة، وهذا ما يشك ل مساس باستقلالية الولاية،

 لا يخدم مصالحها، كما يعتبر هذا أن تقوم بتجميد النشاط التنموي الذي قامت به الولاية إذا كان

 ى المحلي.التمويل ورقة ضغط على أعضاء الولاية لتحقيق أغراضها ومصالحها على المستو 

 علاقتها مع السلطة المركزية رغم من خلال ما سبق يتبي ن أن  الولاية تواجهها عد ة عراقيل في

 اختصاصات واسعة في جميع المجالاتأن  النصوص القانونية تعترف للمجالس الشعبية المحلية ب

 التي تخص  الولاية.

 ثانيا: المشاكل والصعوبات الفنية والتقنية:

 اك قضايا متعد دة تتعل ق بانخفاضالجماعات المحلية من خلل هيكلي في بنيتها، إذ هنتعاني 

 انعدام، إضافة إلى سوء التسيير وعدم التخطيط والدراسة المسبقة للمشاريعمستوى كفاءة موظفيها، ف

 التي تعتبر من المشاكل التقليديةالإحصائية وتداولها،  مشكلة نقص البياناتالمشاركة الشعبية وكذا 

 تواجهها الجماعات المحلية ولازالت.

 سوء التسيير وانعدام الدراسة المسبقة للمشاريع: -2

 التخطيط ونجاحه يجب أن تكون هذه إن  التخطيط يقوم على أهداف محد دة مستقبلي ا، ولجد ية

 د تكه نات أو اجتهادات شخصية أوالتقديرات مبنية على أساس علمي ومدروس لا على مجر  

 جده بالضرورة في ميزانية الولايةعفوية. إذ أن  أي  مشروع تنموي أو غيره خاص بالولاية وجب أن ن

 )الأولية، الإضافية والحساب الإداري( بالتقسيم والبند الخاص به.

 وآجالا  تحد د مسبق ا البداية ثمولأن  كل  عملية أو مشروع يتطل ب أموالا  ووسائل مادية وبشرية 

 ب تخطيط ا ودراسة شاملة من جميعوحتى اختيار الموقع والأرضية، فهذه المراحل تتطل  النهاية 

نة له بصورة عقلانية وعلمية وحتى يضمن ال  نجاح والإنجاز في الوقتالنواحي والعناصر المكو 

 المناسب.
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 ريحدث أن ه يختار مشروع ا في غي لكن الواقع المعاش أن  المجلس الشعبي الولائي والكثير ما

 ر تكلفة من الاعتمادات المتوف رةوقته المناسب بسبب الضغوطات من هنا وهناك، فيختار عملية أكب

 ر بصرف اعتماداته في إنشاء أخرى،لأن ه يرى أن ها مستعجلة وضرورية، أو يسج ل مشروع ا ويأم

 بما فيهالتي تأخذ مصاريف معتبرة هذا بدون حساب الأعمال التكميلية والطارئة غير المقد رة وا

جراءات عقلانيةالنقل والعمران، وهذا لأن  اختيار المشروع ارتجالي غير م  ؤس س على تخطيط وا 

 راحله وتقدير كل  إمكانياته وضبطمضبوطة، فإنجاز كل  مشروع يتطل ب بالضرورة التخطيط لكل  م

 الآجال بدق ة مع وضع الاحتمالات اللازمة.

 لعمل:نقص مستوى التأطير والكفاءة في ا -2

 سيير الحسن لمالية الولاية يؤد يإن  عدم تحك م المستخدمين في التقنيات والكفاءات اللازمة للت

 ياسة واضحة للتكوين تساهم في رفعبالضرورة إلى التبذير والإهمال، وهذا بسبب عدم وجود س

 ى الولاية، فغالبلمحناه على مستو المستوى وتجديد المعارف وفق ا للحاجات المحد دة سلف ا. هذا الذي 

 وى العالي أين يُنتظر منهم تقديمموظفيها ليسوا مؤط رين ولا من خريجي الجامعات ذوي المست

 العكس من ذلك نجد عجز ا وتقصير اخدمات ومستوى ما يطمح إليه المواطن، بل على 

همالا  يعكس نوعية الخدمات المقد مة والواقع الاج وا   اطن علىتماعي الذي وصل إليه المو وشللا  

 المستوى المحلي.

 ه على أساس الكفاءة أوؤ بدون أن ننسى كذلك المنتخب المحلي، والذي بدوره لا يتم انتقا

 الشهادة أو أدنى شرط، كما أن ه لا يخضع إلى تكوين لمعرفة ماهية المرفق العمومي والهدف من

 كما أن  هناك جهل تاملى أدائها، حتى معرفة طبيعة الخدمة التي يسهر ع وجوده وصلاحيته أو

 ية المالية وما تحتاجه فعلي ا منيتعل ق بقوانين التسيير والمحاسبة العمومية، وحتى حالة الولا بكل  ما

 .بالفعالية والنفع الملموس على سكان الولاية مشاريع تأتي
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 التأخّر في إنجاز المشاريع: -4

 جازإن في ستوى الولاية هو التأخ رعلى م التي تقف في سبيل تحسين التنمية العوائق أهم   من

 مختلف ليشمل ذلك تعد ى بل نشاطها من معي ن على مجال لم يعد يقتصر المشاريع، والذي

لة وضعية المشاريع القطاعات الحساسة الاقتصادية والاجتماعية، فبالنظر إلى  تيارت بولاية المسج 

ر دائم، في حالة فهي  عن ذلك:  ، كمثال2572سنة  نأخذ يلي وفيما تأخ 

  (دينار جزائري 02الوحدة )  .2022(: نسبة إنجاز المشاريع لبرامج ولاية تيارت لسنة 20الجدول رقم )

 مشاريع حسب كل قطاع
 2022سنة 

  نسبة الإنجاز باقي الإنجاز الإنجازات الإعتمادات المفتوحة
 % 03.07 7.266.366.277 03.326.327 7.737.003.552 البنايات والتجهيزات الإدارية

 % 04.42 753.225.372 75.033.377 773.320.727 طرق الولاية
 % 0.00 5 5 25.555.555 الشبكات المختلفة

 % 36.33 26.306.527 20.263.235 03.732.223 المدرسية والرياضية والثقافية التجهيزات
 % 46.12 2.262.773 7.672.235 75.776.006 الصحية والاجتماعية التجهيزات

 % 66.26 22.377.275 27.267.323 727.720.733 التعمير والإسكان
 %20.20 2.670.264.265 277.725.567 2.767.167.654 الـمــجــمـــــــــــوع

 )بتصر ف( 2572بالاعتماد على الحساب الإداري لولاية تيارت لسنة  طالبمن إعداد الالمصدر: 

 يع لكل  إنجاز المشار  على بيانات الجدول أعلاه والمتعل قة بنسبة الملاحظة خلال تركيز من

 من غير أن ه إذ كثير ا لعدم تجاوب وتحك م إدارة الولاية في تنفيذ هذه المشاريع، قطاع نتأس ف

 حد التجهيز، إذ وصل إلى بهذا الحجم في قسم الإنجاز( باقي (الفوائض نرى أن المنطقي

 المشاريع الخاصة بقطاع مثل واحد يصرف منها دينار ولم لم تنف ذ لمشاريع تخصيص مبالغ

 من كل   يخص مشاريع (، أو أن ه تم  الانطلاق في تنفيذ بعضها الآخر فيماالشبكات المختلفة)

 .%0الإنجاز لم يتعد ى حتى نسبة  وكذا طرق الولاية إلا  أن   البنايات والتجهيزات الإدارية، قطاع

 المدى البعيد على تخطيط ولا توجد هناك دراسات سوء التقدير والتسيير، إذ لا إلى راجعهذا كل ه 

 .وضع المشاريع في
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 :المشاريع، نوجزها فيما يأتي تنفيذ في التأخ ر هذا أد ت لوجود أسباب أخرى بالإضافة إلى

 لكثرتها، السنة نفس في المشاريع كل   بتنفيذ تسمح لا واحدة، سنة وهي المالية للسنة زمنية فترة -

 مردوديتها؛ واستغلال استهلاكها دون التالية السنوات إلى الفوائض تأجيلها وترحيل إلى يؤد ي مم ا

رات( لتقييم مقاييس غياب -  المشاريع؛ الأداء )مؤش 

 لزمن، وذلك لدخول الإجراءات حلقةتأخذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية ما، مد ة معتبرة من ا -

 إلى 75)من  ابتداء  من صاحب المشروع، آجال الصفقة، المصالح التقنية، والمراقبة الماليةطويلة 

 يوم(؛ 25يوم( ثم  الخزينة العمومية ) 25

لة من بالمشاريع اهتمام الولاية -  لأجل وذلك للإنجاز، الدولة وا عطاءها الأولوية طرف الممو 

 غلافها المالي حتى لا يتم  أخذه من طرف الدولة عند نهاية السنة المعنية.  كامل استهلاك

 دون استغلال من مع وجود الفوائض والبواقي المبرمجة المشاريع إنجاز في وبالتالي فالتأخ ر

لة أن ها مجم دة أو مجالها في  ويهدر فرص استثمار التنمية وتيرة يثقل من أخرى، إلى سنة من ومرح 

 التنموية. المشاريع من المزيد لإنجاز كثيرة

 انعدام المشاركة الشعبية في تسيير الشؤون المحلية: -3

 الولائي عد ة اختصاصات وفي مختلفإذا كان المشر ع الجزائري قد منح المجلس الشعبي 

 هملمشاركة الفعلية في إدارة شؤونالمجالات، فإن  هذا يدل  على أن ه يريد أن يخص  سكان الولاية با

ت المادة   7222من الدستور الجزائري لسنة  72لأن هم أعرف بها من غيرهم، وفي هذا الإطار نص 

 مكان لمشاركة المواطنين في تسييرعلى ما يلي: "يمث ل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و 

 الشؤون العمومية".

 على 22في المادة  2572لاية لسنة علاوة على ذلك وبالرغم من النص القانوني من قانون الو 

 علنية جلسات المجلس الشعبي الولائي، إلا  أن  الولاية تعاني من غياب شبه تام لعنصر المشاركة

 لا يحضرها إلا  القليل مم ا يفقدالشعبية، حيث أن  هذه الجلسات تتم  بعيد ا عن أي ة مشاركة شعبية و 

 هذه النصوص قيمتها.
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 انتشارها على مستوى الولاية، من الشعبية وتعرقل المشاركة تواجه تحد يات عد ة هناك أن   إذ

 الشعبي الولائي والإسهام في وهو ما أد ى إلى عزوف الكثيرين عن المشاركة في عضوية المجلس

قات بعض الأفراد المشاركين، وكذا نشاطاته، ومن بين هذه التحد يات نجد: سلبية بعض  المعو 

 والمنتمين للبيئة للولاية الخارجية الأفراد المنتمين للبيئة ربطت التي الخاصة كالمصالح التنظيمية

داريين، محلي ين منتخبين من الداخلية أسسفضلا  عن ندرة تنظيم ال وا   لقاءات العامة وعدم وجود أي  

 للتشاور أو الشراكة مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى غياب آليات الشكوى المتاحة للمواطنين،

 أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الذين أو للمشاركين سواء   المستوى التعليميلانخفاض  وكذلك

 بأهم ية المشاركة، بالإضافة إلى تتضم ن التوعية والتثقيف خطط إعداد في المساهمة فيهم يفترض

 المواطنين وفقدانهم الثقة في هذهقصور الخدمات المقد مة من طرف الولاية، مم ا أد ى إلى تذم ر 

 .الأخيرة

 الإحصائية ونقص تداول وشفافية المعلومات: البيانات مشكلة -5

 ل ق بمشكلة توافر البياناتإلى جانب مشكلة المشاركة الشعبية، هناك مسألة أخرى تتع

 الإحصائية، بالإضافة إلى عدم استمرارها أو عدم تجانسها.

 وللقيام بمساءلتها، في حين أن  ة حيث يفتقد المواطنون إلى المعلومات اللازمة لتقييم أداء الولاي

 وير من أدائهم. كما أن  البياناتالمسؤولين في حاجة لمعرفة انطباع المواطنين وذلك للتط

ن تم  ذلك، لا يتم  الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية المتعل قة بكيفية إدارة الولاية لا ي  تم  جمعها، وا 

 المساءلة أو الاتصال أو التشاور ويعيق كل  آلياتالإفصاح عنها، مم ا يؤث ر على كفاءة العمل، 

 بين الولاية وبين مواطنيها. 

 لدى الأعوان الإداريين والموظفينبالإضافة إلى نقص تداول المعلومة في الوقت اللازم 

 غييرات وتعديلات القوانين(، وهذاالعاملين في المصالح المكل فة بإعداد ودراسة وتنفيذ الميزانية )ت

 النصوص والقوانين في وقتها )متىقيام المسؤولين بإيصال المعلومات المتعل قة ب مبسبب عد

 وصلت( إلى هؤلاء الأعوان.
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 الميزاني: التنفيذ نقائص ثالثا:

 التنفيذ يوميات تشهدها قد التي والتحايلات النقائص عن الصدد في هذا بالحديث نعني لا

ص بل الولاية(،لميزانية الجماعات المحلية )ميزانية   نراها التي النقائص وأهم   بعض تعداد نخص 

حها تنفيذها، بشأن ملائمة غير  :1فيما يلي والتي نوض 

 محل   ليست القانونية ونصوصه العمومية المحاسبة بقانون عليها المنصوص التأمين اكتتابات -2

 ثـم ة أن ه نجد الدولي الصعيد فعلى العمومية الجزائرية، الميداني للمالية بالواقع فعلي تطبيق

 تؤم ن العمومي، بالمحاسب الخاص الحساب إلى بالصرف الآمرين إدارات ميزانيات من مساهمات

 بينما التسيير، وشفافية فعالية تثبت وبهذا الميزاني، التسيير في ورودها الممكن كاف ة الأخطاء

 فيه ويشترط الأحوال، من في كثير الجزئي أو الكل ي الرجائي الإبراء سبيل تت بع نجدها بالجزائر

ة ذلك ويأتي الن ية، حسن  يغط يها، أن العمومي المحاسب لمرت ب يمكن لا ضخمة مبالغ أن ها بحج 

 ؛الرقابة هيئات أمام الحالات من كثيرٍ  في العموميين المحاسبين يفتح مسؤولية الذي الأمر

 مهام بين بالفصل المتعل قة العمومية المحاسبة قاعدة لدى جدًّا مهم   لمبدأ المؤس س القيام عدم -2

 في التداخل بعض نجد للتنفيذ، الواقعي ففي الجانب العموميين، والمحاسبين بالصرف الآمرين

 :الحصر لا المثال سبيل فعلى المهام،

 للخزينة الجهوي المدير (DRTوأمناء ) الولائيين الخزينة (TW) يقع الذي سيما له، التابعين 

 وأمين بالصرف، آمر ا الجهوي المدير نجد الحالة هذه ففي الجهوية للخزينة، ولاية المديرية بمقر

عة صلاحيات نجد بحيث عمومي ا، محاسب ا الولائي الخزينة  إلى إضافة الجهوي تصل للمدير موس 

 الآمر يجعل الذي الأمر التعيين، في سلطة "تفويض" يملك أن ه إلى المستخدمة، المصلحة كونه

 ؛النقطة هذه في بعيد لمستوى المحاسب العمومي، على أوامره يفرض بالصرف

                                                           

 ة، مداخلالميزانية العامة للدولة في الجزائر نقائص التنفيذ والحاجة الماسة إلى الحوكمةبوهنة علي، بن عابد مختار،  1
ر أكتوب 77و 75ة للدولة يومي الميزانية العامضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطل بات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة 

-72، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر، ص ص: 2572
 . )بتصر ف(77
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 الولاة (les Walis) وممث ل بالصرف آمر هو فالوالي الولاية، في العموميون والمحاسبون 

 المحاسبة هيئات أم ا بالولاية، إدارية سلطة أعلى الولاية، وهو صعيد على الحكومة لأعضاء

 يجب أن فلا عليه، الإدارية سلطته يمارس أن ينبغي فلا الولائي، الخزينة أمين وسيما العمومية،

 آخر المالية السنة حسابات غلق أو الولائية، الصفقات بلجنة برفقته المشاركة معه، علاقته تتعد ى

 ليمارس الولائي الخزينة أمين له يبعثها التي لحالة الغرامات التنفيذية للصيغة إكسابه أو السنة،

ه أوامر كونه إلى تصل عرفية صلاحيات يمارس فنجده المعيش، بالواقع أم ا بشأنها، التحصيل  يوج 

  الميزانية؛ تنفيذ سلطات بين الفصل بمبدأ جدًّا مخل   مساس وهذا له،

 والآخرين بالصرف آمر فالأول الولاية، بنفس الضرائب وقابضو الولائي الضرائب مدير 

 الجهوي المدير بين الحاصلة تلك تشبه تبعية هنا نجد الجبائي، بحيث للتحصيل عموميين محاسبين

 .للولاية الخزينة وأمين للخزينة

 بالنسبة إلكترونية مدونات تواجد واستعمال اعتماد التسيير المالي البحت، من خلال عدم -4

 عنصري يجعل الذي الأمرإلخ،  ...والمناشير التعليمات كافة تظهر الميزانية الدوائر لمختلف

 .يغيبان الشفافية والمساءلة

 لأجل تحقيق أهدافها التنمويةالمطلب الرابع: الآليات الكفيلة بحوكمة ميزانية الجماعات المحلية 

 وتنفيذ إعداد بتحسين الكفيلة الإجراءات لاتخاذ الأوان آن لها النامية الدول من كغيرها الجزائر

 وشفافية موثوقية من تقل ل التي العامة الاعتراضات جل   على بالقضاء ،الجماعات المحلية ميزانية

 من مجموعة اعتماد طريق وذلك عن وتمويل المشاريع التنموية. العامة المحلية الموارد توجيه

 .1ميزانية الجماعات المحلية حوكمة قواعد إرساء على تعمل التي الإجراءات

                                                           

 الدولية مشروعاتال مركز ،والاقتصادي السياسي للإصلاح الرئيسي المكوّن الصالح الديمقراطي الحكم سوليفان، جون 1
، من الموقع الإلكتروني: 26-72، ص ص: 2553الخاصة، 

http://arabsi.org/attachments/article/4318/%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9

%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD.pdf ،تاريخ 
 .70/57/2570التحميل: 

http://arabsi.org/attachments/article/4318/%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD.pdf
http://arabsi.org/attachments/article/4318/%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD.pdf
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 الجماعات المحلية ميزانية وتنفيذ إعداد في الشعبية الشفافية والمساءلة وزيادة المشاركة مراعاة أولا:

 ميزانية على الحوكمة تطبيق لتدعيم من المبادئ الهامة المطلوبة الشفافية والمساءلة إن  

ا لأجل ترشيد الإنفاق الجماعات المحلية،  والحفاظ على المال وهما أداتان مترابطتان ومهم تان أيض 

نفاقه، أم ا الثانيةالعام، فالأولى تتيح تدف ق   فتعطي المعلومات حول كل  ما يتعل ق بإدارة المال العام وا 

 ح أو هدرهمالفرصة لمحاسبة من يقفون على إدارة هذا المال في حالة حيادهم عن المسار الصحي

 أهمي ة عنهما في ترشيد الإنفاق العام بأي  شكل من الأشكال، أم ا المشاركة فلها دور لا يقل   للمال

 ام عن طريق إشراك مختلف الفاعلينتوف ره هي الأخرى من كفاءة وحسن إدارة للإنفاق الع عام، لماال

 في الجماعة المحلية.

 الجماعات المحلية: ميزانية وتنفيذ إعداد في الشفافية مستوى زيادة-2

 المؤسسات المالية الدولية لتصبح حظيت الشفافية المالية باهتمام واسع من قبل الدول، وتبن تها

 ة. ونظر ا لأن  ميزانية الجماعاتالشفافية المالية شرط ا أساسي ا لسلامة أي  سياسة مالي بعد ذلك

 المناسبة التي تقد م فيهاالمالية المحلية باعتبارها  المحلية تكاد تكون الخط ة الرئيسية لسياسة

 التي تحصل عن طريقها على تمويل تلك المقترحات، الجماعة المحلية مقترحات الإنفاق، والأداة

 أساسي ا لتحقيق تلك الشفافية، إذفإن  عملية إعدادها والمعلومات المتاحة في وثائقها تشك ل عاملا  

 الشفافية، وبالتالي تغذ ي لأن ها تحقيقها يجب التي الخطوات يعتبر توفير هذه المعلومات من أهم  

 إلى حوكمة جي دة. تؤد ي

 تكون أن يجب الجماعة المحلية فإن   أكثر لميزانية الجماعات المحلية لهذا ولضمان شفافية

 ما والمرونة الوسائل من لها تكون كما وقراراتها، وأفعالها الإفصاح عن نشاطها على وقادرة مهي أة

 الأوضاع.ة  لاط لاعهم على كاف ة عن كل  ما يتعل ق بإرضاء مواطنيها نتيج وبسرعة بالإجابة يسمح

 الجماعات المحلية تعني: ميزانية حوكمة الشفافية التي تعكس وبالتالي فزيادة وتحسين
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 سليم منهجي بأسلوب بميزانية الجماعة المحلية المتعل قة المالية المعلومات كاف ة الإفصاح على -

ا بالميزانية المعلومات المتعل قة نشر يكون المناسب، بحيث التوقيت وفي  الجماعة على قانوني ا التزام 

 إليها؛ تفصيله والجهات الموج ه ومدى النشر توقيت فيه ويحد د المحلية،

 المحلية في الأماكن العمومية وفينشر وتعليق مداولات المجالس المحلية وقرارات الجماعة  -

 المؤسسات، وجعلها في متناول الجميع؛

 قوانين الميزانية ولقواعد إداريةموعة شاملة من يخضع أي  التزام أو إنفاق من الأموال العامة لمج -

 معلنة؛

 ميزانية الجماعة المحلية )كتحسينيجب تقديم بيان بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها أهم  برامج  -

رات الاجتماعية ذات الصلة(؛  المؤش 

عداد تقارير دورية عن  -  الجماعة نشاطإنشاء قنوات اتصال مع المواطنين وتبرير كاف ة القرارات، وا 

 ر كل  ما تواجهه الجماعة المحليةالمحلية وما أنجز وما هو في طريق الإنجاز وما لم ينجز، ونش

سواء  من عراقيل أو تسهيلات في أداء وظائفها
 ؛1

هة للجمهور جميع أنشطة الجماعةأن تغط ي وثائق الميزانية وسائر تقارير المالية المحلية المو  -  ج 

ا نشر بيانات عن مركز الماليةالميزانية والأنشطة الخارجة عنها، ويجب أ المحلية المدرجة في  يض 

د للجماعة المحلية؛  المحلية الموح 

ناتعلى الجماعة المحلية أن تنشر معلومات كاملة عن مستوى ديونها وأصولها المال -  ية والمكو 

 .التي تتأل ف منها

 

                                                           

 .276، ص مرجع سابق، بلجيلالي أحمد 1
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 المال العام على المستوى المحلي:تفعيل آليات المساءلة لضمان كفاءة استخدام -2

 متجد د بالإدارة بشكل عام وتحقيقتمث ل المساءلة مفهوم ا برز بوصفه جزء ا من الاهتمام ال

 محاسبة عن المخرجات أوخاص، وهذا المفهوم يعني في الواقع ال مطلب الأمانة في الإدارة بشكل

 ما جعل المساءلة تعد  إحدى القيم، ككل   النتائج المتوق عة من الأشخاص والأجهزة بل والحكومة

 الإداري، والمساءلة في المسيطرة في الإدارة العامة، ونالت اهتمام ا متجد د ا خلال موجات الإصلاح

 لربحية وغير الربحية، وخاصة فيماالواقع تطب ق في جميع قطاعات المجتمع الحكومية والخاصة ا

  ين على إدارة الأموال العامة.بمحاسبة الموظفين، والمسؤولين والقائم يت صل

 وبذلك فإن ها تعد   أن  عملية المساءلة ضرورية للحفاظ على كفاءة ونوعية الخدمات المقد مة،أي 

 اءلة عد ة تساؤلات تتعل ق بقدرةوتثير المس عاملا  أساسي ا لمحاسبة الجماعة المحلية على أعمالها،

 سي في عملية الإصلاح الإداري وفيمن دور أساشؤونها، نظر ا لما لها  هذه الأخيرة على إدارة

 يز العدالة وتوفير الفرص المبنيةتعزيز الثقة المتبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين، كما تعمل على تعز 

 دى العاملين على كاف ة المستوياتعلى الكفاءة والجدارة من جهة وفي تعديل السلوك والاتجاهات ل

 من جهة أخرى.

 رية نظر ا لصلتها الوثيقة بتحسينالمساءلة على المستوى المحلي ضرو بالتالي أصبحت 

 جي د للجماعة المحلية وتجن ب عدمللأداء ال المردودية وبالاستعمال الأفضل للموارد، وضمان ا

 من حسن استغلال المال العام وترشيد إنفاقه. انحرافها، ما يمك ن في النهاية

 : 1قيام نظام حقيقي للمساءلة والمتمث لة فيما يليلهذا يستدعي توف ر جملة من الشروط ل

 إسناد مهام واضحة المعالم لتحديد نطاق المسؤولية؛ 

 التلاؤم بين المهام والوسائل المرصودة لإنجازها؛ 

 تقدير النتائج؛ 

 .المتابعة 

                                                           

 .725، صسابقمرجع فرج،  شعبان 1
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 ميزانية الجماعات المحلية: إعداد في الشعبية المشاركة تعزيز-4

 تحقيق أهدافها الاقتصادية عموم ا والمالية منها على وجه الخصوص فييتوق ف نجاح السياسة 

 لكيفية التي يتم بها استخدام هذهالتنموية على عاملين أساسيين هما الموارد المتاحة للمجتمع وا

 المجتمع تضمن تحقيق المساءلة في وبما أن  المشاركة الفع الة من جانب كاف ة فئات الموارد،

 للموارد المتاحة، إذ أن  حصول استخدام الميزانية، ما يجعلها تعمل على تحقيق أفضلمؤسسات 

 يساعدهم المعلومات من طرف أو على مستوى الجماعة المحلية التي ينتمون إليها على المواطنين

 التغيير في إحداث للتأثير فرصة للمواطنين منح تحسينه، لهذا يجب أو ينبغي تغييره تحديد ما على

 المشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي. في الحق طريق إعطائهم عن

 تضبط إذا لم للجماعة المحلية الحسن للسير معط لة المواطن مشاركة تكون قد هذا ومع

 :1القواعد، نذكر منها ببعض

 والجماعية؛ الفردية المشاركة الاعتبار بعين الأخذ -2

 العامة المرجوة؛ المصلحة على المواطن مشاركة تعد ي عدم 2-

 قنوات بإجبارها على خلق وذلك والمواطن، الجماعة المحلية بين اتصال سياسة وجود ضرورة -4

 الفع الة، المشاركة من تمك نهم التي الضرورية بالمعلومات تزويدهم المواطنين من أجل مع للاتصال

 مشاركتهم؛ خلال من بآراء مواطنيها الأخذ هذه الجماعة المحلية على وبالمقابل

 المشاركة. أهم ية إبراز خلال من المواطنين توعية -3

                                                           

ص تسيير المالية العامة، كلية، رسالة الماجستير، تالحكم الراشد في المالية المحلية بن عيسى إبراهيم، 1  خص 
 .762ص، 2577-2575الجزائر،  -العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
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 البحث من الضروري وعن كيفية إشراك المواطن في عملية اتخاذ )صنع( القرارات، فإن ه بات

وهذا يتم  وفق ا لعد ة طرق نذكر منها الشعبية، المشاركة تفعيل على تعمل وسائل عن
1: 

 ير الشؤون المحلية، إذ أن  تكت لوهي تعتبر من مظاهر المشاركة في تسي الجمعيات المحلية: -

 تهم واهتمام المسؤولين المحلي ينالمواطنين في جمعيات ومنظ مات يضمن لهم الفعالية في مشارك

 لية البلدية أو الولائية أن تطلببطلباتهم أكثر من المشاركة الفردية، ويمكن للمجالس الشعبية المح

 آرائهم واقتراحاتهم فيما يتعل ق ء الجمعيات واللجان المحلية لحضور المداولات وتقديمحضور رؤسا

 بشؤون جماعتهم المحلية؛

 وهو طريقة حديثة لمشاركة المواطنين، شائعة الاستعمال في الدول الغربية الاستفتاء المحلي: -

 شأنها إعطاء القراراتة، لأن  من خاصة في مجال المواطنة واللامركزية والديمقراطية المحلي

 الاستراتيجية دعم ا ومصداقية أكبر لأن ها قرارات الشعب؛

 لقرارات بناء  على دراسة النتائجفهذه التقنية من شأنها توجيه عملية اتخاذ ا تقنية سبر الآراء: -

ل عليها من أخذ آراء عي نة من مواطنيها.  المحص 

 تسيير ميزانية الجماعات المحلية كفاءة القائمين علىالفساد وضمان  لمكافحة مجالس ثانيا: إنشاء

 ولأن   المواطن المحلي، على كبيرة في المجال المالي آثار والفاسدة المنحرفة للممارسات أن   بما

 وثيق ا ارتباط ا ترتبط العامة المحلية والإيرادات النفقات ميزانية الجماعات المحلية وترشيد حوكمة

 ل أو بيئة تضمن تعزيز مكافحته منوجب خلق مجا والإداري، المالي الفساد أشكال كل   بمكافحة

 خلال:

 
                                                           

 الإقليمية الجماعات واقع - الإقليمية التنمية تحقيق في الإداري والتجديد الإصلاح دور"ل: حو دراسية حلقة 1
 . )بتصر ف(755 ، ص2552 الجزائر والأربعون، الثانية الدفعة للإدارة، الوطنية المدرسة "،الجزائرية
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 الموارد البشرية: تفعيل وتطوير أداء -2

 تحسين للجماعات المحلية المالية لتفعيل وترشيد الموارد إتباعها الواجب الإجراءات بين من إن  

ا تشهد التيالتأطير  نسبة مواردها البشرية، من خلال الرفع من أداء  طريق كبير ا، وهذا عن نقص 

 سياسات دراسات جد ية ووضع من إجراء المحلي ين انطلاق ا الكم ي والنوعي للمستخدمين التوفير

 المختلفة المهام وتحديد المسؤوليات توضيح مع لتحم ل المسؤولية، واضحة استراتيجية وأهداف

 بتسيير المتعل قة المصالح على هنا القائمين بالذكر ونخص الوظيفي، لتدر جهم وفق ا للموظفين

 التي في مختلف المبادئ بتطوير خبراتهم ومهاراتهم وجب التكف ل إذ ميزانية الجماعات المحلية،

 النفقات الإيرادات ودفع تحصيل بجانب يتعل ق فيما المالية من الناحية الجماعة المحلية بها تدار

صت التي للقنوات الصحيحة وفق ا  .لها خص 

 الفساد: لمكافحة عليا مجالس إنشاء -2

 جهوية أو محلية( الفساد )وطنية، لمكافحة عليا مجالس عد ة إنشاء من خلال ذلك يكون

 للمالية، العامة المفتشية غرار على والإخلاص والنزاهة، الث قة فيهم عليها أشخاص تتوف ر يشرف

 تعف ن عن والناجمة المحتملة والرشوة والمحسوبيةومحاربة مظاهر الفساد  مواجهة على يعملون

 خلال للهيئات العمومية سير الميزانية العامة متابعة طريق عن العامة، الإدارية الأجهزة بعض

 :1في المجالس هذه مهم ة تلخيص ويمكن الكاملة، دورتها

 

                                                           

 العامة الميزانية تنفيذ على الرقابة في الحوكمة مبادئ لتطبيق مقاربةعبد اللاوي،  خليفة، مفيد بن بالقاسم 1
 ي إدارة الميزانية العامة للدولة، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة فللدولة
 قيد آكلي محند أولحاج، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الع2572أكتوبر  77و 75يومي 

 .73بالبويرة الجزائر، ص



272 

 

 

 والمتابعة؛ للرقابة كفء نظام وضع -

 للإدارات العمومية الميزانية بسير يتعل ق فيما العمل نمط تحكم التي والقواعد الضوابط وضع -

رة الوثائق كاف ة على وشمولها لها، مخط ط هو ما من تنفيذها وفق والتأك د العامة،  بما لعملياتها المبر 

 أكثر؛ إفصاح يضمن

 بكاف ة تمت عهم مع المجالس، هذه سير على للقائمين الكاملة والسلطة الاستقلالية ضمان -

لهم الحصول التي الصلاحيات مكانية يحتاجونها، التي البيانات جميع على تخو   بجميع الاتصال وا 

  الدولة؛ في عليا لهيئات تابعة تكون هذه المجالس على أن عملهم، إطار في الموظفين

 التمويل؛ مصادر على الرقابة وتكثيف الجبائية بالمساءلة الالتزام -

 بذلك. المكل فة الحكومية مختلف المجالس والأجهزة بين المالي الفساد مكافحة في التنسيق -

صلاح المنظومة الجبائية على مستوى الجماعات المحلية:  ثالثا: توسيع اللامركزية وا 

 من الشروط مجموعة بتوف ر رهين المالي لميزانية الجماعات المحلية التدبير مستوى بلوغ إن  

 تسيير وتدبير المال العام المحليتنظيم و  تسمح بتسهيل عمليةالضرورية التي  والقانونية المؤسساتية

 مشاركة المواطنين في تتبع وتقويممن طرف من أعطيت لهم الشرعية للقيام بذلك، وتدع م عملية 

 وتأطير ذلك، والتي تستدعي ما يلي:

  المحلية: الجماعات مستوى على اللامركزية تفعيل -2

 بدور كما تقوم الداخلي الحكم نظام في تحتل  مركز ا هامًّا المحلية الجماعات أن   فيه شك لا مم ا

 على أقدر القرب يجعلها وهذا المواطنين، من قريبة إدارة بأن ها التنمية المحلية وتتمي ز في فع ال

 مشكلات تنقل قناة بمثابة فهي تعتبر والحاجات والأماني المحلية، ومن ثم   الظروف طبيعة إدراك

 جانب من بمختلف الحاجات هذه المشكلات والوفاء لحل   وتسعى جانب، من وحاجاته المجتمع

 .1آخر

                                                           

 . )بتصر ف(50، ص مرجع سابقالزعبي،  سمارة خالد 1
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 ب في إدارة وتسيير شؤونه المحليةكما أن  التفعيل الحقيقي للامركزية يرمي إلى إشراك الشع

 يمن خلال المجالس الشعبية المحلية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن  النجاعة في التسيير المحل

 يتطل ب ذلك الإصغاء إلى انشغالاتلا يمكن تحقيقها في إطار تسيير محلي منغلق على نفسه، بل 

 هذا فإن  اللامركزية المحلية لا المواطنين وامتداد شرعية القرارات من رضا الشعب بها، وانطلاق ا من

د إلا  بفضل المواطنين الذين يطب    قونها في الواقع اليومي المعيشي.تتجس 

 التي الوحيدة جب التفكير في التكريس الفعلي لسياسة اللامركزية السليمة، لأن ها الوسيلةلهذا و 

 المحلية، والتي من خلالها يتمك ن المشاريع التنموية مجال في المحلية استقلالية الجماعات تضمن

 تقييمها،ي المواطنون من المشاركة في تصميم وتنفيذ السياسة العامة للجماعة المحلية والمساهمة ف

 وذلك من خلال الانتخابات وآليات وكذا مراقبة كيفية استغلالها للموارد المحلية ومساءلة مسؤوليها،

 المساءلة الاجتماعية.

 الجبائية المحلية: إصلاح المنظومة -2

 المحلية، إلا  أن  نقص للجماعات للمصادر المالية الأساسية الل بنة المحلية تعتبر الجبائية

 بالإضافة ذاتها، الجباية المحلية في حد   في الحاصل إلى الخلل إن ما يرجع المحلية المالية الموارد

 من أن   إذ في ميزانياتها؛ إحداث توازن التي بإمكانها الموارد لبعض الجماعات المحلية إهمال إلى

 كل  الضرائب فيها ومتشع بة، حيث تصب   معق دة الجبائية الحالية أن ها المنظومة بين ما يأخذ على

 عادلة. غير أن ها عنها يقال ما أقل   بطريقة ذلك، بعد ليتم  توزيعها والعامة، منها المحلية

 ذلك صبغتها المركزية، في يتمث ل المحلية، الجباية فعالية عدم في الأساسي فالسبب وبالتالي

ر طبيعة الضرائب التي تفرضها وبالمع  د لات التي تراهاأن  السلطات المركزية هي وحدها من يقر 

 يعكس ما وهذا مناسبة لها، لتختار من ذلك ما يعود لها وما تستفيد منه ميزانية الجماعات المحلية،

 .المجتمع أوساط في الاجتماعية السائدة اللاعدالة حالة
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 ه المنظومة لا يكمن في التعديلاتوعليه فالحل  المثالي والفع ال للقضاء على تعقيد هذ

 وضوعية مستندة على دراسات معم قةعد اها إلى انتهاج استراتيجية شاملة ومالسطحية، بل يت

 باية المحلية التي تعود للجماعاتوتشخيص دقيق للواقع، يكون أساس هذه الاستراتيجية فصل الج

 المحلية عن الجباية العام ة المركزية التي تعود للدولة، بالإضافة إلى زيادة إشراك الجماعات

 لمهام في كل  ما يتعل ق بالجبايةوا المسؤولية تحم ل في المركزية الإدارة مع فاعلا   اوجعله المحلية

ا مسؤولي ومنتخبي البلديات والولايات،   ومن هذا المنطلق نخلص إلى أن  ماالمحلية، وخصوص 

 :1يجب إعادة النظر فيه يكمن في

  إشراك البلدية والولاية في إعداد نظام الجباية: -أ

لة لميزانية الجباعتبار   ماعة المحلية، فإن  الأمر يستوجبالجباية من الموارد الأساسية الممو 

 يد الأوعية الضريبية ونسبها وغيرإعادة الاعتبار لهذا المورد وتجديده انطلاق ا من إشراكها في تحد

 دية الضرائب، لأن ه ليس هناك أي  ذلك من المواضيع ذات الصلة، وذلك كل ه من أجل رفع مردو 

 المحلية التي يمكن أن تنتج حصيلةهيئة عمومية هي أعرف من الجماعة المحلية بإمكانياتها 

 د قائمة الضرائب التي تعود كل يةضريبية غزيرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تحدي

 ةف عن الأخذ بأسلوب تقسيم الضريبللدولة ونظيرتها التي تعود كل ية للجماعات المحلية، والتوق  

 المحلية والصناديق الخاصة، لأن   الواحدة بمعد لات متفاوتة بين خزينة الدولة وميزانيات الجماعات

 هذا الأسلوب أثبت محدوديته بالإضافة إلى تعق ده.

  الابتعاد عن التوزيع التمييزي لحصيلة الضرائب: -ب

 ن التوزيعيكو فإعادة النظر في مبدأ التوزيع أصبح ضرورة، لأن  الموضوعية تقتضي أن 

 أساسه العدالة التي تتجل ى معالمها في تخل ي الدولة عن بعض الضرائب المنتجة للجماعات المحلية

ن كانت   الكلفة واحدة إلا  أن  مزيد ا منوبمقابل ذلك تتوق ف الدولة عن منح إعانات التوازن، وا 

 الاستقلالية واللامركزية تكون نتيجة آلية لهذا الإجراء.
                                                           

 . )بتصر ف(277، ص مرجع سابقبلجيلالي أحمد،  1
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 بالجماعات المحلية: تماد الحكومة الإلكترونيةرابعا: اع

 المجهودات القانونية، لكل   التسيير عصرنة ومواكبة أنماط ضرورة المحلية الحوكمة تتطل ب

دخال التقنيات إذ أن  تحديث التجهيزات والوسائل والسياسية المكر سة، الاجتماعية  المستعملة وا 

ة وقتٍ  أي   من نفسه أكثر يطرح أصبح التسيير والإعلام في الحديثة  في وقت ونحن مضى، خاص 

 التي التقنيات وهي جميع المستويات، في تطو ر ا سريع ا والاتصال الإعلام تشهد فيه تكنولوجيات

 فتح قنوات والمحاسبة، الشفافية قواعد إرساء إنفاقها، وترشيد المتاحة الموارد على تسمح بالمحافظة

 لمشكل سوء تسيير النهائي التنموية والحل   الأهداف تحقيق الأخير وفي والمشاركة الاتصال

 .الميزانية

 استعمال كبير في تأخ ر تكشف المجال هذا في المحلية الحالية للجماعات الوضعية إذ أن  

 المرغوب المستوى بعد إلى يصل لم والاتصال، حيث أن  استعمالها الحديثة للإعلام التكنولوجيات

 الداخلية وزارة بذلتها التي المجهودات الكبيرة من وهذا بالرغم الأثر الإيجابي، له يكون والذي فيه

 هذا المجال.  في الأخيرة السنوات خلال المحلية والجماعات

 حد  سواء، على المحلية والجماعات المركزية السلطات من الوضعية هذه وعليه تقتضي

 :1التالية بالمحاور بالتكف ل وهذا والاتصال، مجال الإعلام في الاستثمار ضرورة

 والاتصال؛ للإعلام الحديثة بالتقنيات المصالح كل   تجهيز طريق عن الإدارة عصرنة -

 في مجال المحلي ين والمنتخبين الموظفين مستوى من الرفع قصد التكوين، بمحور الاهتمام -

 للاتصال؛ الحديثة والتقنيات الآلي الإعلام استعمال

                                                           

 ( فها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  تكنولوجيات المعلومات والاتصالات( بأن ها: "استخدام 2557تعر 
ا الأنترنيت للوصول إلى حكومات أفضل".  خصوص 

شكالية المحلي الراشد الحكمنضيرة دوبابي،  1  مقد مة لنيل شهادة الماجستير في مذكرة، البلدية ميزانية عجز وا 
 جامعة أبو بكر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية

 .700-703ص ص: ، 2575-2552بلقايد بتلمسان، الجزائر، 
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 التي الوظائف الحيوية مختلف بأداء تسمح الآلي الإعلام طريق عن برمجيات واستعمال إعداد -

 الحالة تسيير الانتخابات، المستخدمين، تسيير ذلك: أمثلة ومن المحلية، الجماعات بها تقوم

 إلخ؛ ...العمومية المحاسبة التنموية، البرامج تنفيذ متابعة المدنية،

 الولايات والوزارة البلديات، بين بالربط تسمح متوسطة، وأخرى محلية اتصال شبكات وضع -

 فيه؛ الوقت المرغوب في والمراسلات المعلومات وتبادل الاتصال من وتمك ن الوصية،

 يلي: بما تسمح والتي والولايات، البلديات لكل   الكترونية مواقع وضع -

 المستثمرين وكذا المواطنين الإدارة، مع للمتعاملين المحلية بالجماعات المتعل قة المعلومات توفير 

 والسواح؛

 المنتخبين، ممث ليهم لمراقبة للمواطنين الفرصة لإعطاء المحلية الجماعات نشاطات عرض 

 التنموية؛ النشاطات يخص   فيما رأيهم إبداء من وتمكينهم

 استدراك وبالتالي الأسبوع، أي ام وطيلة اليوم مدار على انقطاع ودون مستمر ة خدمات توفير 

 .الإدارة مكاتب غلق نتيجة الضائع الوقت

 تسيير ميزانية في والاتصال للإعلام الحديثة التكنولوجيات اعتماد أن   يتبي ن الأخير في

 بربح للجماعات المحلية تسمح أن ها إذ حوكمتها، لتحقيق أساسي مطلب هو المحلية الجماعات

 وخلق الإنفاق من ترشيد وتمك نها المواطن، بمشاركة الحقيقية التنموية بالانشغالات والتكف ل الوقت

 الميزاني. سوء التسيير مشكل عن بمنأى يجعلها جديدة موارد
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 خلاصة:

 إلى نخلص تيارت لولاية لواقع تسيير ميزانية الجماعات المحلية التحليلية دراستنا خلال من

 :التالية النتائج

 تقسيمها إلى المحلية على الجماعات ميزانية فيالعامة  العامة والإيرادات النفقات يعتمد تصنيف 

م إلى مجموعة من المصالح )مصالح يرادات قسم التسيير والتي بدورها تقس   التسيير(، نفقات وا 

يرادات قسم التجهيز والاستثمار، هذه الأخيرة تتضم ن مجموعة من البرامج )مشاريع  تشك ل ونفقات وا 

 برامج(؛

 بين الاختلاف أي لولاية تيارت، العامة والإيرادات العامة بالنسبة النفقات تقدير في عدم الدقة 

 دراسة غياب دليل على الإداري(، الحساب (وما هو محق ق فعلي ا الأولية في الميزانية ما هو مقد ر

 ةالولاي ميزانية فقدان وبالتاليأو الإيرادات العامة  سواء للنفقات العامة التقدير عملية في موضوعية

 عن خط تها المالية؛ معب رة كأداة لمصداقيتها،

 صوص القانونية والتنظيمية الخاصةعدم احترام القواعد والتعليمات المتعل قة بتنفيذ وتطبيق الن 

 ت الولاية وتسجيل انحطاط مذهل فيبتسيير ممتلكات الولاية، انجر عنه استغلال لاعقلاني لممتلكا

 عائداتها ومداخيلها؛

  ،منها ما يثور بسببهناك صعوبات تواجه تطبيق الحوكمة على ميزانية الجماعات المحلية 

 علاقتها بالسلطة المركزية وأخرى في علاقتها مع المواطنين، فضلا  عن بعض المشاكل والنقائص

 الميزاني؛ بالتنفيذ المتعل قة

 المحلية الميزانية تسيير في الشفافية عنصر حوكمة ميزانية الجماعات المحلية تقتضي توفير 

 الصلاحيات بعض المحلية وتفويض )تحويل( شؤونه تسيير في ضمان مشاركة المواطن من خلال

 للإعلام والاتصال، الجديدة التقنيات المحلية من طرف السلطة المركزية، وكذا اعتماد للجماعات

شراك الكفاءاتتأهيل  زيادة إلى بالإضافة الوقت، واقتصاد بربح لها تسمح التي  أجل من موظفيها وا 

 ة.المنشود المحلية تحقيق التنمية في وأملا   التقد م ركب مواكبة
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 خاتمة

ا لدراستنا للموضوع المعالج، والذي تتمحور إشكاليته حول كيفية مساهمة الحوكمة في  ختام 

 ، وأهم  وحسن تسييرها حفاظ ا على المال العام المحليميزانية الجماعات المحلية ترشيد عناصر 

 ملخ ص تقديم ارتأينا المقترحات التي يمكن وضعها لتحقيق حوكمة ميزانية الجماعات المحلية،

لنا إليها ، فعرض أهم  دراسةهذه  إليها تطر قت التي الأساسية النقاط يتضم ن  الاستنتاجات التي توص 

 لة من التوصياتعلى ضوء الفرضيات التي وضعناها في بدايتها، على أن نُتبع ذلك بتقديم جم

 نافذ لبعض المواضيع التي يمكن أنالتي نراها تت صل وتخدم موضوع بحثنا، لنفتح في الأخير م

 تكون محل  دراسة مستقبلية.

 ة:حيث تضم ن بحثنا الجوانب التالي

 رصد خلال ماهية الحوكمة، وذلك منل إلى التأصيل النظري التطر قفيه  حاولنا: الفصل الأول -

 الدفع قو ة مفهوم الحوكمة، وتعداد مختلف العوامل والأسباب التي شك لت لتطو ر ونشأة تاريخي

 الأساسية المتعل قةتلف المفاهيم إلى مخالاهتمام به، إضافة  وتطو ر هذا المفهوم بلورةنحو  الأساسية

 على بهذا المفهوم وكذا أهم  المبادئ التي يقوم عليها، كما تطر قنا فيه إلى تطبيق هذا المفهوم

 عليها تقوم التي المرتكزات خلال الوقوف على يعرف بالحوكمة المحلية، من المستوى المحلي أو ما

 خلصنا إلى أن  هذا الطرح ارتبطد الأهداف التي تسعى إليها. وق بها وكذاوالخصائص التي تت سم 

رساء والمساءلة الشفافية قيم تفعيل خلال بشكل خاص بكيفية إدارة شؤون الدولة والمجتمع، من  وا 

 ومؤسساتها الدولة أنواعه، وأن  التزام الفساد بمختلف سلطة القانون، وتعميق المشاركة، ومحاربة

 على المستوى المحلي، هذا إذا ما زم ا، خاصةولا ضروري ا شرط ا بتبن ي نهج الحوكمة بات المختلفة

 أرادت أن تت سم بالكفاءة والفعالية في تحقيق أهدافها وأهداف المواطنين على حد  سواء.
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صناه لدراسة الإطار المفاهيمي لميزاني: الفصل الثاني -  ة الجماعات المحلية وذلك من خلالخص 

 ت المحلية، وأهم  تقسيمات وأنواعبنفقات الجماعاوالمبادئ الأساسية المتعل قة  المفاهيم توضيح

 ث المفهوم والخصائص والمبادئ،تقديم ميزانية الجماعات المحلية من حي إلى مواردها، بالإضافة

 عليها. ، وكذا أشكال الرقابة المختلفة الممارسةومراحل تنفيذ عملياتهاإعدادها  كيفية استعراض مع

 تسيير مصالح الجماعة المحلية، إذالجماعات المحلية تعتبر أداة فع الة لوقد خلصنا إلى أن  ميزانية 

 م  هذه العمليات تحت أعين هيئاتتتم  عملية تحضيرها وتنفيذها في إطار يحد ده القانون، كما تت

 الجماعات المحلية، وردع التلاعب رقابية مختلفة، وذلك من أجل ضمان التسيير الكفء لمالية

 قاتها.بمداخيلها ونف

 مفهوم الحوكمة وميزانية الجماعات: حاولنا فيه البحث في العلاقة الترابطية بين الفصل الثالث -

 اقعها والإجراءات الداعمة لها فيالمحلية، وعن أهم  الآليات لدعمها، معر جين في ذلك على و 

 إيرادات تدار بها التي الكيفية ميزانية الجماعات المحلية تمث ل الجزائر، وقد خلصنا إلى أن  حوكمة

 في الثقة نفقاتها، وأن  تطبيقها يؤد ي إلى إعطاء لتغطية استغلالها الجماعة المحلية وطريقة

 حظى بأهم ية كبيرة، ويظهر ذلك منت الجزائر الميزانية، إذ أن ها في في الموجودة المالية المعلومات

 بها في الآونة الأخيرة. خلال مختلف الإصلاحات والمشاريع الداعمة لها والتي قامت

 اءقواقع تسيير ميزانية ولاية تيارت، وهذا من خلال إلتعر ضنا فيه إلى دراسة  :الفصل الرابع -

 تشخيص تطو ر الإيراداتالضوء على أهم  إجراءات ووسائل عملية تحضير ميزانية الولاية، ومن ثم  

 منجز من طرفها، ولاكتشاف المشاكلال والنفقات العامة للولاية قصد معرفة وتقييم نوعية التسيير

 بعدها إلى أهم   والتحد يات المرتبطة بعملية دعم وتعزيز حوكمة ميزانية الجماعات المحلية، لنشير

 الجماعات المحلية من أجل ميزانية وتنفيذ إعداد بتحسين اعتمادها والكفيلة الإجراءات التي يجب

قات تواجه تطبيق الحوكمةأن   تحقيق أهدافها التنموية. حيث خلصنا فيه إلى  هناك مشاكل ومعو 



281 

 

 

 عنصر وهو ما يقتضي اعتماد آليات كفيلة بذلك، من خلال توفيرعلى ميزانية الجماعات المحلية، 

 المحلية، فضلا  عن توسيع شؤونه تسيير في وضمان مشاركة المواطن الميزانية في تسيير الشفافية

 .للإعلام والاتصال الجديدة التكنولوجيا الحديثة والتقنياتنطاق اللامركزية، وكذا اعتماد 

 نتائج اختبار الفرضيات:

 يمكن ،بالعودة إلى فرضيات الدراسة وبالاعتماد على ما تم  تناوله في مختلف أطوار الموضوع

 بلورة نتائج اختبار الفرضيات كما يلي:

 ى قدرٍ كبير من الأهم ية بالنسبةعل أن  الحوكمة غدت لنا تبي ن البحث، لهذا دراستنا خلال من -

 ع العبث بالماللدورها الفع ال في محاربة الفساد ومننظر ا  لدول العالم وبالأخص  الدول النامية منها،

مات أساسية من عليه ترتكز وهذا لماالعام وحسن إدارة شؤون الدولة والمجتمع،   الشفافية تعكس مقو 

 الفرضيةرسم السياسات وتعزيز دولة الحق والقانون، وهو ما يثبت صحة  في والمشاركة والمساءلة

 .الأولى

 وميزانية الجماعات المحلية بصفة كما تجدر الإشارة إلى أن  الميزانية العمومية بصفة عامة -

 دامات الأموال العمومية، والأساسخاصة تعب ر عن الإطار الذي يبي ن مصادر التمويل، واستخ

 .الفرضية الثانيةالقانوني لممارسة النشاطات التي تعكس سياستها المنتهجة، وهو ما يثبت صحة 

 الجماعات المحلية، وميزانية الحوكمة بين علاقة ترابطية كما استخلصنا حقيقة مفادها أن  هناك -

 إعداد يتم   ولكي والمساءلة، الشفافية المشاركة، هي للحوكمة مبادئ من خلال أن   إدراجها يمكن

 إعدادها في هذه المبادئ إدخال من الجماعات المحلية بصورة صحيحة لاب د ميزانية وتنفيذ وتسيير

 أهدافها وتحق ق من خلالها الجماعات المحلية بالقبول العام، الأخيرة هذه تت سم حتى وتسييرها

 .الفرضية الثالثةوالاجتماعية، ومن هنا نكون قد أثبتنا صحة  الاقتصادية



282 

 

 

 عنصر أن  حوكمة ميزانية الجماعات المحلية في ولاية تيارت تقتضي توفير كما خلصنا إلى -

 ف السلطة المركزية،المحلية من طر  للجماعات الصلاحيات من خلال تفويض بعض الشفافية

 ،سواء حد ٍ  على محلي ين ومنتخبين زيادة التأهيل والتكوين المستمر  لموظفيها إداري ين إلى بالإضافة

 الفرضية الرابعة.وهو ما يثبت صحة  أسلوب الحكومة الإلكترونية،مع الاعتماد في ذلك على 

 نتائج الدراسة:

لنا إليها من خلال إنجاز هذا البحث في النقاط التالية:  يمكن إجمال النتائج التي توص 

 لكونها ترتبط بشكللح العام عنه، يشك ل إرساء مبادئ الحوكمة اليوم مطلب ا حقيقي ا لا غنى للصا -

 بتبن ي نهج ومؤسساتها المختلفة الدولة خاص بكيفية إدارة شؤون الدولة والمجتمع، لذا فإن  التزام

 ي، هذا إذا ما أرادت هذه الهيئاتولازم ا، خاصة على المستوى المحل ضروري ا شرط ا الحوكمة بات

 تحقيق أهدافها وأهداف المواطنين على حد  سواء؛

 دولة، لما لها من خصوصيات تجعلهاماعات المحلية الخلية الأساسية لبناء كيان الالج تعتبر -

 مصالحها، لتسيير مختلف الأساسي المحر ك مصدر الإقلاع لأي  تنمية، كما تعتبر ميزانيتها

 والتي تعكس سياستها؛ التي تتول ى تنفيذهاوالإطار القانوني لممارسة النشاطات المحلية 

 للجماعات المحلية، إلا  أن ها فيبالرغم من الاعتراف بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية  -

 القوانين الخاصة بها، وتحديد وعائها ونسبها، وتعديل المحلية تأسيس الضرائب حق تملك الواقع لا

 فقدتها سلطاتالسلطة المركزية وأ إعانات مركزية مشروطة جعلتها رهينةكما أن ها تنتظر دوري ا 

 التقرير والتخطيط؛

 الجماعات المحلية، بالإضافة من أكبر المشاكل التي تعاني منهاالفساد المالي والإداري يعتبر  -

 داء والمساءلة، فضلا  عن تمي زهاإلى ضعف الرقابة الممارسة عليها وافتقارها إلى مقاييس الأ

ا الكافي بالقدركفاءة موظفيها، ونقص تأطيرهم بضعف   المحلية؛ بالمالية تعل قي مافي خصوص 
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 موضوعية عدم الدقة في وضع تقديرات ميزانية الجماعات المحلية، لعدم استنادها إلى أسس -

 مم ا أفقدها المحلية، بالجماعة المحيطة السابقة والظروف الفعلية للسنوات فيها الأرقام تراعى

 المالية؛عن خط تها وسياستها  معب رة كأداة لمصداقيتها،

 تج الاستغلال والأملاك العمومية،ضعف الجماعات المحلية في تفعيل الإيرادات المتأت ية من نوا -

 قانونية والتنظيمية الخاصةويرجع ذلك لسوء تسييرها واستغلالها من خلال عدم احترامها للقواعد ال

 الكثير من أفرادلراسخة في أذهان بتسيير هذه الممتلكات هذا من جهة، ولبعض السلوكيات ا

 المجتمع والتي خلقت لديهم نظرة خاطئة تجاه الأملاك العمومية من جهة أخرى؛

 اتها،تحم ل الجماعات المحلية لبعض المصاريف التي لا تدخل في نطاق صلاحياتها ومسؤولي -

 النفقاتخرى، وهو ما يناقض ترشيد والتي لا يستفيد منها مواطنوها، بل تضطلع بها هيئات إدارية أ

 العامة المحلية؛

 تحقيق من التأك د بغية متعد دة أجهزة بها تقوم التي الأساسية الوظائف إحدى الرقابة المالية تمث ل -

 ميزانيتها سير حسن على حفاظ ا تقتير، أو إسراف غاياته دون للجماعة المحلية المالي النشاط

 العام؛ المال وعلى

 ت المحلية من أنجع أنواع الرقابةتعتبر الرقابة المالية السابقة الممارسة على ميزانية الجماعا -

 وقبل دفعها، وهذا إلا  إذا كانت المالية، كونها تقوم على مراقبة صرف النفقات بعد الالتزام بها

 هذا، إلا   كن رغممطابقة للقواعد المالية المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. ل

 أن ها كما المحلية، سير المصالح لوتعط   الإدارة، نشاط في شلل تؤد ي إلى قد أن ها عليها يعاب أن ه

ل بالنتائج اللاحقة الرقابة تقي د  إليها؛ المتوص 
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 حاسبة، والمفتشية العامة للماليةالم مجلس رقابة أن  الرقابة المالية اللاحقة المتمثل ة في من بالرغم -

 الإيرادات، وتحصيل النفقات بعد صرف إلا   تتدخ ل لا بحيث السابقة، الرقابة المالية بفاعلية ليست

 المحلية؛ المالي للجماعات للاستقلال ملاءمة الأكثر تبقى أن ها إلا  

 نقطة خلال من إدراجها الجماعات المحلية، يمكن وميزانية الحوكمة بين علاقة ترابطية هناك -

 على وتقوم مساءلة، حق ومنح والمشاركة الشفافية تحقيق بطبيعتها الحوكمة تستهدف هام ة هي أن  

 خلال إعداد من المالي الأداء على الرقابة وضرورة بأحكام القانون، الالتزام أهم ية تؤك د وأسس قواعد

 عنها، المسؤولين ومحاسبة منع الفساد إلى يؤد ي مم ا محكمة وتنفيذها، جماعات محلية ميزانية

 أهدافها المنشودة؛ وبالتالي تحق ق من خلالها الجماعات المحلية

 تزال بأهم ية كبيرة، على الرغم من أن ها لا الجزائر تحظى حوكمة ميزانية الجماعات المحلية في -

 عدم والباحثين في هذا المجال، لكن بالمقابل يجب الخبراء يؤك د الدراسة والتجريب كما مرحلة في

 ترشيد إنفاقها على والعمل إدارتها بالميزانية، وحسن تطوير العمل سبيل في الدولة دجهو  إنكار

 يزانية وكذا مختلف المشاريع التيوالشفافية، من خلال الإصلاحات المالية والم بالثقة يت سم بشكل

 ؛قامت بها في الآونة الأخيرة

 منها ما يثور بسببهناك صعوبات تواجه تطبيق الحوكمة على ميزانية الجماعات المحلية،  -

 علاقتها بالسلطة المركزية وأخرى في علاقتها مع المواطنين، فضلا  عن بعض المشاكل والنقائص

 الميزاني؛ بالتنفيذ المتعل قة

 المالية المعلومات في الثقة إعطاء إلى يؤد ي الجماعات المحلية ميزانية على الحوكمة تطبيق -

 العامة، لكن يتطل ب ذلك توافر النفقات ترشيد في الميزانية، وبالتالي المساهمة في الموجودة

 ني في مكافحة الفساد، وكذا تعزيزمجموعة من المحد دات في مقد متها إشراك المجتمع المد

 م وتفعيل المساءلة في الميزانية؛اللامركزية باعتبارها أداة لمشاركة المواطنين، بالإضافة إلى دع
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ا، توفير كما -  الميزانية تسيير في الشفافية عنصر تقتضي حوكمة ميزانية الجماعات المحلية أيض 

 الجديدة التقنيات المحلية، وكذا اعتماد شؤونه تسيير في ضمان مشاركة المواطن المحلية من خلال

 تأهيل موظفيها زيادة إلى بالإضافة الوقت،واقتصاد  بربح لها تسمح التي للإعلام والاتصال،

شراك الكفاءات  .المحلية المنشودة تحقيق التنمية في وأملا   التقد م ركب أجل مواكبة من وا 

 التوصيات:

ل إليها، نقترح التوصيات التالية:   بناء  على نتائج الدراسة المتوص 

 عن طريق تكف ل الوزارات المحلية، الجماعات خارج في التخفيف من عبء النفقات النظر إعادة -

 لمدارس والمساجد والمنشآت الصحيةالمعنية ببعض مصاريف التسيير المتعل قة خاصة بصيانة ا

 نشاط بأي   التكف ل من الجماعات المحلية منع أخرى جهة، ومن جهة من والرياضية والثقافية، هذا

 نطاقها؛ عن خارج طابع ذو

 ى المحلي بما يتماشى وتحقيق أكبرضرورة تحديث نظم الميزانية المعمول بها على المستو  -

 ، المساءلة، المسؤولية، الفعاليةفعالية، من خلال وضع مبادئ جديدة )الشفافية، المشاركة

 ،انب المبادئ التقليدية )السنويةوالنجاعة( أكثر تكي ف ا مع عمليات تسيير وتنفيذ الميزانية، إلى ج

 الوحدة، الشمولية والتوازن(؛

 لتحسين قنوات اتصال ومشاركة بين المواطنين وممث ليهم في المجالس المحلية المنتخبة، إنشاء -

 كاف ة في بالمعلومات المواطنين المتبادلة، وتزويد الثقة وجعلها مستمر ة ومبنية على بينهما العلاقة

 تتعل ق وثيقة مطبوعات، أو أي ة أو دورية، وتقارير من خلال نشرات المحلية الشعبية المجالس شؤون

 الجماعة المحلية؛ بنشاط
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 الرقابة على ألا  تقتصر تفعيل دور الأجهزة الرقابية على أموال الجماعات المحلية، بحيث يجب -

ا تخص   أن لابد   بل النظامية الرقابة ميزانية الجماعات المحلية على  الأموال استعمال ظروف أيض 

  د؛والفعالية والاقتصا الكفاية حيث من العامة

 منها مزيد ا بل الرقابة تطليق هذا يعني ولا تقوية وتعزيز مجال اللامركزية على المستوى المحلي، -

ن ما ولكن ليس  مظاهر كاف ة بمحاربة تختص   توجيهية رقابة وجعلها بتفعيلها بطريقة تسلطية وا 

 التسيير؛حر ية  على التضييق دون من الفساد،

 والأملاك نواتج الاستغلال المحلية للمداخيل والإيرادات المتأت ية من العمل على تثمين الجماعات -

 جرد بإجراء عملية وذلك جميع ممتلكاتها، إحصاء على السهر عليها ما يستوجب العمومية،

حصاء  بها المتعل قة المعلومات وتسجيل جميع والمنقولات، ودقيق لكامل العقارات شامل ومضبوط وا 

 إلزامية؛ بصفة

 في الجباية المحلية الجماعات اشراك حتمية من انطلاق ا الحالي،النظام الجبائي  إصلاح ضرورة -

 الضرائب وهذا من خلال إعطائها الصلاحيات في المشاركة في تأسيس وتحديد نسب توزيع المحلية

 نها، لذلك فهي ملزمة بالبحث عنهاإقليمها، بحكم أن ها المستفيدة الأولى م على تفرض التي

يجاد حلٍ  له؛ وتحصيلها، بالإضافة إلى الابتعاد عن التوزيع التمييزي  لحصيلة الضرائب وا 

 العاملين بالإدارة المالية لها، ينبغي على الجماعات المحلية تأهيل وتحسين مستوى موظفيها -

  عملية إعداد الميزانية؛ ركتهم فيوكفاءتهم بصفة دائمة، مع تثمين مشا مهارتهم ورفع

 تام ة، من خلال بناء وتفعيل آليات منظ مة للمشاركة الشعبية وخلق شفافية في ضرورة العمل -

 الجماعة المحلية، منظمات المجتمعالحوار، بإشراك جميع الفاعلين في المجتمع المحلي ) فرص

 هتمام بكل  ما من شأنه المحافظةالمحلي، القطاع الخاص( بما فيهم المواطنين، والأخذ بآرائهم والا

 وصياغة ميزانيتها بشكل إنفاقها، والمساهمة في وضع في الرشاد وتحقيق مواردها المتاحة على

 وفع ال؛ سليم
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بداء ميزانية الجماعات المحلية، بتنفيذ المتعل قة النقائص مراجعة -  تفعيل وتعزيز في أكثر صرامة وا 

 شاطاتهان من ذلك واعتبار المجالس المحلية، أعمال في والشفافيةالمساءلة والمحاسبة  آليات

 توجيه على يساعد بما المواطنين على أولويات للتعر ف جلسات عمومية الأساسية، من خلال عقد

صات  الجماعات المحلية؛ جد ية لميزانية حوكمة من تطبيق الإنفاق، ويمك ن مخص 

 عايير الجودة والكفاءة والفعاليةضرورة تعزيز وتنشيط أداء الجماعات المحلية، بجعلها تعتمد م -

دخال التق  نيات الجديدة لتكنولوجيا الاتصالمن خلال التفكير الجاد والعمل على تعميم وا 

مات الحوك  مة؛والمعلومات، أو بالأحرى ما يسم ى بالحكومة الإلكترونية باعتبارها أحد أهم  مقو 

 دقيقة دراسة لمرحلة ضرورة ادخال وتعميم التقنيات الحديثة في مجال الميزانية المحلية للتحضير -

 في طريقة النظر وا عادة تستوجب مراجعة الطويل(، والتي المدى السنوات )على لميزانية متعد دة

 .التسيير الاستراتيجي لهاالتعامل مع الميزانية المحلية من مجر د التسيير الحسابي للميزانية إلى 

 للجماعات المحلية أكثر مم ا المالي النشاط يقي د الذي العمومية، وكذا إصلاح نظام المحاسبة

ره؛  يحر 

قة لمكافحة الفساد وتنفيذها وترسيخها، من خلال وضع -  قوانين ضرورة تبن ي سياسات فع الة ومنس 

شراك يمارس لمن المستويات كاف ة للتطبيق على قابلة ردعية  الفساد إدانة في العام الرأي الفساد، وا 

 الفاسدة؛ الأنظمة وتشخيص

 يزانية الجماعات المحلية، كتجربةالاستفادة من تجارب بعض الدول فيما يخص  تطبيق حوكمة م -

 رة المحلية، وكذا تجربة فرنسا فيالأردن ومصر في إدراج مبادئ الحوكمة على مستوى الإدا

 المبادئ الحديثة للحكامة الماليةأطلقت عليها حديثة للميزانية المحلية والتي إضافتها لقواعد 

 المحلية، وهي مبدأ الشفافية المالية، ومبدأ صدق الميزانية.
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 آفاق الدراسة:

ل إلى الن  تائج المذكورة وكذا تقديم مجموعةبعد تناولنا لهذا الموضوع على هذا النحو والتوص 

 مستقبلية، لبحوث مواضيع أن تكون يمكن التي الآفاق بعض إلينا نمت من التوصيات، نجد أن ه قد

 :يلي من أهم ها ما نذكر

 دور عصرنة نظام المحاسبة العمومية في إرساء الحوكمة على ميزانية الجماعات المحلية؛ 

 الحوكمة ودورها في تفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية؛ 

 ؛تحقيقها في المحلية الحوكمة ودور المحلية للجماعات المالية الاستقلالية 

 الحوكمة. لتحسين كمدخل المحلية الجماعات ميزانية رقابة علىال 
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 للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة، دار المسيرة اقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة، هدى العزاوي،  -54

  .2553الأردن،  - الأولى، عمان
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 الميزانية العامة-الإيرادات العامة-اقتصاديات المالية العامة )النفقات العامةمحمد عباس محرزي،  -53

 .2550جزائر، ال -ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، بن عكنون  للدولة(،

 الرابعة، الطبعة الجامعية، المطبوعات ديوان ،العامة المالية اقتصاديات محرزي، عباس محمد -55

 .2575الجزائر، 

 ، الدار الجامعية،ترشيد الإنفاق العام وعلاج عجز ميزانية الدولةمحمد عمر حماد أبو دوح،  -56

 .2552مصر،  -الإسكندرية 

 والبحوث، الدراسات مركز المخدرات، على الطلب خفض في المدني المجتمع دور ،عيد فتحي محمد -56

 .2552 السعودية، الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة

 -والنشر، عمان  للطباعة وائل دار ،والتطبيق النظرية بين الإداري الإصلاح قاسم القريوتي، محمد -57

 . 2001الأردن،

 واتجاهات العربي الوطن في المحلي الحكم الوهاب، عبد محمد سمير الطعامنة، محمود محمد -51

 .2550 الدول العربية، القاهرة، مصر، جامعة للتنمية الإدارية، العربية المنظمة التطوير،

 التوزيع، الطبعة الثانية، عين، شركة دار الهدى للطباعة والنشر و المحاسبة العموميةمحمد مسعي،  -60

  .2557مليلة، الجزائر، 

 ،دراسة مقارنة-حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداريدور محمد مصطفى سليمان،  -62

 .2552مصر،  -الدار الجامعية، الطبعة الثانية، الإسكندرية 

 بة دار الثقافة والنشر والتوزيع،، مكتالإدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزيةمحمد وليد العبادي،  -62

  . 7226الأردن،  - عمان

 للطبع الجامعية المعرفة ، دارالنامية الدول في التنمية قضايا حفظي، سانمصطفى، إح أحمد مريم -64

 .2550والتوزيع، مصر،  والنشر
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II- :الأطروحات 

 ،-دراسة حالة-العراق  في للدولة العامة الموازنة إعداد عملية في الحاكمية دور شريف أثير، أنور -63

 .2556 العراق، بغداد، العامة، الإدارة في مقد مة لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة

 العلوم في دكتوراه ، أطروحةتمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق ،خنفري خيضر -65

 التسيير، جامعة فرع التحليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية وعلوم-الاقتصادية

 .2575/2577، 7الجزائر 

 دراسة حالة الجزائر -د من الفقر لترشيد الإنفاق العام والحالحكم الراشد كمدخل حديث شعبان فرج،  -66

 ومالية، كلية العلوم الاقتصادية نقود الاقتصادية، تخصص العلوم في دكتوراه أطروحة (،2000-2020)

 .2572-2577، 7وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

 لفعلية والتطوراتن حيث الحاجات االاستقلال المالي للجماعات المحلية معبد الصديق شيخ،  -66

 )بن 7لية الحقوق، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه في القانون العام، فرع الإدارة والمالية، كالضرورية

 .2577-2575يوسف بن خدة(، 

 في الإداري الفساد من الحد في والمساءلة الشفافية دور فارس بن علوش بن بادي السبيعي، -67

 قسم الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة الأمنية، العلوم في الفلسفة أطروحة دكتوراه ،الحكومي القطاع

 الرياض، السعودية. الإدارية، العلوم

 مع التطبيق على سياسات الدعم في الحوكمة في الموازنة العامة للدولةمحمد زكي علي السيد،  -61

 لاقتصاد والعلوم السياسية، جامعةمقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، كلية ا ، رسالةالاقتصاد المصري

 .2556القاهرة، مصر، 

 التجربة على تطبيقية دراسة-العامة  الإدارة لمساءلة كوسيلة الشعبية الرقابة علي، عمران وائل -60

 والعلوم الاقتصاد كلية العامة، الإدارة في الفلسفة درجة دكتوراه على للحصول مقدمة دراسة ،-الليبية

  .2556القاهرة، مصر،  جامعة السياسية،
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III- :الرسائل 

 ،الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائريإبراهيم بن داود،  -62

 جامعة الجزائر، -حقوق ببن عكنون مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية ال

2552/2557.  

 سيدي عمار، بن جيلالي لبلديات: تطبيقية دراسة البلديات، ميزانية عجز إشكاليةبلجيلالي أحمد،  -62

 مدرسة إطار في الاقتصادية العلوم ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيتيارت ڤرطوفة بولاية ملال، علي

 جامعة أبي بكر بلقايدالتسيير،  الاقتصادية والتجارية وعلوم العلوم العامة، كلية المالية تسيير :فرع الدكتوراه

 .2552/2575بتلمسان، الجزائر، 

 )الجزائر –والتطبيق  النظرية بين -التنموي  الأداء تحسين في ودورها الحكمانية إدارة بلخير آسيا، -64

 رسم الدولية، فرع والعلاقات السياسية العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة(، 2000/2006أنموذجًا: 

 .2552،  الجزائر - خد ة بن يوسف بن والإعلام، جامعة السياسية العلوم كليةالعامة،  السياسات

ص تسيير المالية ، رسالةالحكم الراشد في المالية المحلية بن عيسى إبراهيم، -63  الماجستير، تخص 

 الجزائر، -و بكر بلقايد، تلمسان العامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أب

2575-2577. 

 ، مذكرةدور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد أنموذج المنطقة العربيةخيرة بن عبد العزيز،  -65

 .2553لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 

 تطبيقية لثلاث بلديات منسة حالة ميزانية البلدية في مواجهة العجز المالي ) درارشيد حمدي،  -66

 إدارة ومالية عامة، كلية الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرعولاية بومرداس (

 .2557/2552والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

 ر في القانون، فرع إدارة ومالية،، مذكرة ماجستيالرقابة على ميزانية الجماعات المحليةسعاد طيبي،  -66

 .2557/2552الجزائر،  -معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون 
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شكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصاديسهيلة إمنصوران،  -67  ، مذكرةالفساد الاقتصادي وا 

 .2552-2550لنيل شهادة الماجستير، فرع التحليل الاقتصادي، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

 دراسة حالة نفقات-جماعات المحليةتقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية العباس عبد الحفيظ،  -61

 ، مذكرة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصاديةولاية تلمسان وبلدية المنصورة

 جامعة أبو بكر بلقايدم التسيير، والتجارية وعلو  الاقتصادية العلوم تخصص تسيير المالية العامة، كلية

 .2572-2577بتلمسان، الجزائر، 

 ية في الجزائر )دراسة حالة ولايةدور الجماعات الإقليمية في تفعيل التنمية المحلكريم يرقي،  -70

 تصادية والتجارية وعلوم التسيير،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاق المدية(،

   .2552/2575الجزائر،  -المدية جامعة يحيى فارس ب

 ، قسم علوم التسيير، كلية العلوم، مذكرة ماجستير، واقع المالية المحلية في الجزائرلخضر مرغاد -72

 .2557الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 ،"2002-2110لبوركينافاسو  الديمقراطي المسار في الرشيد الحكم إشكالية"، بوباكري مايغا -72

 .2557والإعلام، جامعة الجزائر،  السياسية العلوم السياسية، كلية العلوم في ماجستير مذكرة

 ر ج من المدرسة الوطنية للإدارة،، مذكرة تخميزانية الولاية بين التحضير والمتابعةمحمد مسعودي،  -74

ص اقتصاد ومالية  .2550/2552، حيدرة، الجزائر، 72ميزانية، الدفعة -تخص 

شكالية عجز المحلي الراشد الحكمنضيرة دوبابي،  -73  مذكرة مقد مة لنيل شهادة، البلدية ميزانية وا 

 علوم الاقتصادية والتجارية وعلومكلية ال ،الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية

 .2575-2552جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، الجزائر، ، التسيير

 ، مذكرة مقد مة لنيل شهادةكآلية للتنمية المحلية في الجزائر الحكم المحلي الرشيدوفاء معاوي،  -75

 الجزائر،-امعة الحاج لخضر، باتنةالماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، ج

2552-2575. 
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IV- :القوانين والتشريعات 

 المالية.والمتعل ق بقوانين  7263يوليو  73المؤرخ في  73-63القانون رقم  -76

 العمومية. بالمحاسبة المتعل ق 1990 أوت 15 في المؤرخ 27-25القانون  -76

 فمبر سنةنو  73الموافق  7377جمادي الأولى عام  72المؤر خ في  373-22المرسوم التنفيذي رقم  -77

 .7222، 62يتعل ق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية العدد  7222

 المحاسبة، الجريدة الرسمية، عدد ، والمتعل ق بمجلس7220يوليو  73المؤرخ في  20/25الأمر رقم  -71

 .1995جوان  23 ، بتاريخ72

 معد ل والمتم م للمرسوم التنفيذيال 2552نوفمبر  72الممضى في  733-52المرسوم التنفيذي رقم  -10

 المتعل ق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 373-22رقم 

 . 2572المتعل ق بالبلدية، قانون الجماعات الإقليمية  22/52/2577المؤرخ في  75-77القانون رقم  -12

 .2572المتعل ق بالولاية، قانون الجماعات الإقليمية  27/52/2572المؤر خ في  53-72القانون رقم  -12

 .2570قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  -14

V- :البحوث والمجلات 

 الإمارات مركز إستراتيجية، دراسات ،اقتصادية نظر وجهة والعولمة الحكم إدارة عاكوم، فريد إبراهيم -13

 ، أبو ظبي، الإمارات العربية المت حدة.2552، 773العدد: الإستراتيجية، والبحوث للدراسات

 الرقابة الذاتية للإدارة العامة أجهزة الرقابة على النواحي المالية في مجالأحمد السيد عوضين،  -15

 ، مصر.7262، ديسمبر 57، مجلة العلوم الإدارية، العدد على أعمالها

 ، مجلة التنفيذي،المشرعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دفع التنمية الاقتصاديةبسام عزب،  -16

 ، القاهرة، مصر.2552مارس  -، يناير52المصري، العدد:  مركز المديرين

 ، مجلة اقتصاديات شمالتشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائربسمة عولمي،  -16

 ة وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بنكلية العلوم الاقتصادية والتجاري ،2552، جوان 53إفريقيا، عدد 

 الجزائر. -بوعلي، الشلف 
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 الاقتطاع صعوبات -الجزائر  في المحلية الجباية تطبيق إشكالية واقعبن صغير عبد المومن،  -17

 الجزائر. –، قسنطينة 2577القانونية، العدد الأول لعام  للدراسات الندوة ، مجلةالتحصيل وأفاق

 ي الدولسبل تعزيز المساءلة والشفافية لمكافحة الفساد وتمكين الحكم الراشد ف بوزيد سايح، -11

 .2572، 75، مجلة الباحث، عدد العربية

 ، مجلة التواصل،الجزائر في المحلية الإدارة قدرات بناء ومشكلة الراشد الحكم طاشمة،بومدين  -200

 .2575، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، جوان 22العدد 

 ،752العربي، العدد:  المستقبل "، مجلة العربية البلاد في الصالح ولحكم الفسادكريم، "  حسن -202

 .2553 -نوفمبر  بيروت،

 ، بحث مقدم إلىدور أدوات الحوكمة في تطوير مؤسسات الأوقافحسين عبد المطلب الأسرج،  -202

 منظمة العربية للتنمية الإدارية،المؤتمر العام الثاني عشر بعنوان: الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات، ال

 . 2572سبتمبر  75إلى  56مصر، خلال الفترة من  -القاهرة 

 ، مجلةأهمية حوكمة الشركات في مواجهة الفساد المالي والمحاسبيسعاد عبد الفتاح محمد،  -204

 .2553، 57النزاهة، العدد 

 المستقبل ، مجلةنظرية إشكاليات والمجتمع، الدولة شؤون إدارة مفهوم جمعة، شعراوي سلوى -203

 .7222 لبنان، -، بيروت 271العربي، العدد 

 ، أبحاثالمالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرةالرقابة عبد القادر موفق،  -205

دارية، العدد:   والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ، كلية العلوم الاقتصادية2552، جوان 50اقتصادية وا 

 بسكرة، الجزائر. -محمد خيضر

 تطبيقية دراسة مع الشركات أسهم تداول حجم في المتغيرات بعض أثر بهار، حسين علي -206

 .2553 المتحدة، العربية الإمارات ،26 العدد 20المجلد  الاقتصادية، آفاق مجلة ،الأردنية للشركات

 ،53الإنسانية، عدد العلوم مجلة، الإيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائرلخضر مرغاد،  -206

 الجزائر. -خيضر، بسكرة  محمد ، جامعة2550فيفري 

 مركز التنفيذي، مجلة ،الشركات حوكمة ومنازعات صراعات من التخفيف جي، لورانس ماري -207

 ، القاهرة، مصر. 2552مارس  -، يناير52المصري، العدد:  المديرين

 المستقبل مجلة ،العربية البلاد في الصالح والحكم الفساد ندوة عن تقرير باروت، جمال محمد -201
 .2553، 752لبنان، العدد: بيروت،  العربية، الوحدة دراسات مركز العربي،
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 لاعتماد المحلية الإدارات جاهزيةمحمد عصام أحمد، حسان ثابت جاسم، علاء أحمد حسن،  -220
 سنة، 77مجلة الإدارة والاقتصاد، عدد نينوى،  محافظة ديوان في حالة الالكترونية دراسة الحوكمة
 ، جامعة الموصل، العراق.2572

 ،الجزائري القانون في المحلية الجماعات استقلالية في المركزي التمويل أثر كراجي، مصطفى -222
 ، الجزائر.7222 الثاني، العدد 73 الجزء والاقتصادية والسياسية، القانونية للعلوم الجزائرية المجلة

 دراسية حالة) والتعليمات والقوانين الحوكمة بين ما المساهمة الشركات، ريحاوي رمزي محمود مها -222
 العدد، 24 لدلمجاالاقتصادية والقانونية،  للعلوم دمشق جامعة مجلة، (العمانية العامة المساهمة للشركات

 .2556، الأول

 ، مجلة البنوكتحسين وتطوير الحاكمية المؤسسية في البنوكنعيم دهمش، عفاف إسحاق أبوزر،  -224
 .2557، الأردن، ديسمبر 22، المجلد 75الأردنية، العدد: 

 ، مجلة التنفيذي، مركز المديرينالحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطةأهمية هاني أبو الفتوح،  -223
 ، القاهرة، مصر.2552مارس  -، يناير52المصري، العدد 

VI- :الملتقيات والندوات العلمية 
 ، ورقة عمل ضمن المؤتمرالشركات تفعيل في )الحوكمة (الراشد الحكم فعاليةالأخضر عزي،  -225

 دمشق، الاقتصاد، جامعة في الإصلاح الاقتصادي، كلية ودورها الشركات حوكمة حول الأول العلمي
 .2556نوفمبر  72و70سوريا، يومي 

 الميزانية تنفيذ على الرقابة في الحوكمة مبادئ لتطبيق مقاربةعبد اللاوي،  خليفة، مفيد بن بالقاسم -226
 مبادئ الحوكمة في إدارةاء ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرسللدولة العامة

 تصادية والتجارية وعلوم التسيير،، معهد العلوم الاق2572أكتوبر  77و 75الميزانية العامة للدولة يومي 
 جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر.

 المؤتمر ،الرشيدة والإدارة الصالح الحكم خلال من للحكومات المتميّز الأداءبشير مصيطفى،  -226
 ، كلية العلوم2550مارس  52-56مي للمنظمات والحكومات، يو  المتمي ز الأداء حول الدولي العلمي

 الجزائر. –الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة 

 المحلية ومحاربة الفساد، الحوكمة المحلية ركب التنميةبوجمعة قويدري قوشيح، مريم موح صغير،  -227
 والاقتصاديات، المؤسسات أداء حول دور الحوكمة في تفعيل الثامن الدولي المؤتمر ورقة عمل ضمن

 جامعة حسيبة بن بوعلي، ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير2577نوفمبر  25و 72يومي 
 بالشلف الجزائر.
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 الماسةئر نقائص التنفيذ والحاجة الميزانية العامة للدولة في الجزابوهنة علي، بن عابد مختار،  -221

 بادئ الحوكمة في إدارة الميزانية، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطل بات إرساء مإلى الحوكمة

 والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ، معهد العلوم الاقتصادية2572أكتوبر  77و 75العامة للدولة يومي 

 العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر.

 ميزانية العامة في الجزائر في ظلمقترحات إستراتيجية لتحقيق حوكمة الحسام الدين غضبان،  -220

 ات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبسياسية الحكم الراشد

 ارية وعلوم التسيير،تصادية والتج، معهد العلوم الاق2572أكتوبر  77و 75الميزانية العامة للدولة يومي 

 جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر.

 عمل ، ورقةالرشيد المحلي الحكم أسلوب منظور من النامية الدول في اللامركزية العلواني، حسن -222

 .2006مصر،  -النامية، القاهرة  دراسات وبحوث الدول والتنمية، مركز الرشيد الحكم مؤتمر ضمن

 تمعلمجوا الدولة إدارة منظور من للحوكمة وطنية إستراتيجية أجل من هلالي، مصطفى حسين -222

 المنظمة العربية، المال متطلبات حوكمة الشركات وأسواق مؤتمر عمل وأوراق بحوث ،الرشيد والحكم

 .2553مصر،  الإدارية، للتنمية العربية

 مداخلة ضمن ،للدولة العامة الميزانية على وأثرها العامة الحوكمة أحمد يحياوي، حميد بوزيدة، -224

 75الميزانية العامة للدولة يومي الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة 

 ، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير2572أكتوبر  77و

 الجزائر. - بالبويرة

 الحوكمة والموازنة العامة تحليل العلاقة الترابطية بين مفهومحوشيش كمال، بوسبعين تسعديت،  -223

 في الحوكمة دور :حول الثامن بحثية ضمن المؤتمر الدولي ، ورقةمع الإشارة إلى حالة الجزائر للدولة

 الاقتصادية والتجاريةلية العلوم ك ،2577نوفمبر  25و 19والاقتصاديات يومي المؤسسات أداء تفعيل

 الجزائر.-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف وعلوم التسيير

 ، مداخلة ضمن الملتقىللدولة العامة والميزانية الحوكمة مفهوم بين العلاقة تحليل زكريا بله باسي، -225

 77و 75ومي الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة ي

 لعقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ا2572أكتوبر 

 الجزائر.
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 الإدارات على مستوى الحوكمة وتفعيل الأداء وتحسين التسيير مراقبة نظام مساهمةسعاد عقون،  -226

 المؤسسات في تفعيل أداءورقة عمل ضمن للمؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة المحلية، 

 جامعة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير2577نوفمبر  25و 72والاقتصاديات يومي 

 الجزائر. - حسيبة بن بوعلي بالشلف

 المحلية الإدارة مؤتمر ، ورقةعمل ضمنالعربية والبلديات المحلية الإدارة الوهاب، عبد محمد سمير -226

 .2553مصر،  -العربية للتنمية الإدارية، القاهرة  العربي، المنظمة الوطن في والبلديات

 مداخلة، مفهوم الشفافية والمساءلة ودور الأجهزة العليا للرقابةسمير يحياوي، خديجة حمادي،  -227

 رة الميزانية العامة للدولة يوميضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدا

 التسيير، جامعة العقيد آكلي محند، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 2572أكتوبر  77و 75

 .أولحاج بالبويرة الجزائر

 ن الحادي والعشرين محددات الواقعالمنظمات الأهلية العربية على مشارف القرشهيدة الباز،  -221

 المنعقد خلال الفترة الممتدة ما هلية العربية، ورقة عمل ضمن المؤتمر الثاني للمنظمات الأوآفاق المستقبل

 مصر.  –، القاهرة 7223ماي  72-73 بين

 مداخلة ضمنللبرلمان،  الفعلية الرقابة دعم في الحوكمة دور عبد القادر بريش، عقيلة خلوف، -240

 75الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة يومي 

 ، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير2572أكتوبر  77و

 بالبويرة الجزائر.

 ،الحوكمة لتحسين كمدخل المحلية عاتالجما ميزانية رقابةمحمد مداحي،  القادر خليل، عبد -242

 ي إدارة الميزانية العامة للدولةمداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة ف

 علوم التسيير، جامعة العقيد آكلي، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية و 2572أكتوبر  77و 75يومي 

 الجزائر. - محند أولحاج بالبويرة

 ، مداخلةللدولة العامة الميزانية إعداد عملية في الحوكمة دورحد ة خبيزة،  علي العمري، أنفال -242

 الميزانية العامة للدولة يومي ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة

 عة العقيد آكلي محندالتسيير، جام، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 2572أكتوبر  77و 75

 أولحاج بالبويرة الجزائر.
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 للدولة في الحد من الفساد الماليدور حوكمة الميزانية العامة عمر شريف، عبد العالي محمدي،  -244

 متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول ،-حالة الجزائر –والإداري 

 علوم الاقتصادية والتجارية وعلوم، معهد ال2572أكتوبر  77و 75يومي إدارة الميزانية العامة للدولة 

 التسيير، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر. 

 ، ورقةحالة الجزائر-يئية في تحقيق التنمية المستدامةتفعيل دور الجباية البالعياشي عجلان،  -243

 53دامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة يوميعمل ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المست

 الجزائر.-، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف2556أفريل  56و

 دور الجماعات المحلية في التنميةوضع ديناميكية جديدة لتفعيل كريمة ربحي، زهية بركان،  -245

 ل تسيير وتمويل الجماعات المحليةلملتقى الدولي حو خلة ضمن اادم )مراقبة ميزانية الجماعات المحلية(،

 لعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،، كلية ا2553ديسمبر  52و 57في ضوء التحولات الاقتصادية يومي 

 .الجزائر - جامعة الحاج لخضر، باتنة

 بالمعايير ارتباطهما ومدى الشركات حوكمة مبادئ كأحد والشافية الإفصاح يوسف، طارق محمد -246

 شرم في المنعقد العربية المال حوكمة الشركات وأسواق متطل بات ورقة عمل ضمن مؤتمر ،المحاسبية

 القاهرة، الإدارية، للتنمية العربية المنظمة ، منشورات2553ماي  في العربية مصر جمهورية الشيخ،

 مصر.

 الشركات من منظور طبيعةار حوكمة ، المراجعة الداخلية في إطمصطفى حسن بسيوني السعدي -246

 لداخلي في، بحوث وأوراق عمل ضمن المؤتمر الدولي الأول حول التدقيق اخدمات المراجعة الداخلية

 .2552إطار حوكمة الشركات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

 قراءة في متطلبات ترشيد الإدارة الحوكمة في الجزائر:نور الدين جوادي، عقبة عبد اللاوي،  -247

 لوطني الثاني حول، مداخلة ضمن الملتقى االمحلية كمدخل لإرساء مبادئ حوكمة الميزانية الدولة

 ، معهد2572أكتوبر  77و 75ة يومي متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدول

 عة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر.العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جام

 ، ورقة عمل مقد مة إلى ملتقىالحاكمية وأبعادها والإصلاح المجتمعييعقوب عادل ناصر الدين،  -241

  .23/57/2572الإصلاح المجتمع الشامل، هيئة الإغاثة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية، الأردن، 
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 الجماعات واقع - الإقليمية التنمية تحقيق في الإداري والتجديد الإصلاح دورل: "حو دراسية حلقة -230

 .2552 الجزائر والأربعون، الثانية الدفعة للإدارة، الوطنية المدرسة "،الجزائرية الإقليمية

VII- :التقارير والإصدارات الدولية 

دارة الحكم، مكتبطوير الإداري ، شعبة التالفساد والحكم الرشيدبرنامج الأمم المت حدة الإنمائي،  -232  وا 

 .7223نيويورك، -السياسيات الإنمائية 

 ة الحكومية في ظل السلطة الوطنيةتقرير حول الرقابة المالية على الأجهز باسم بشناق،  -232

 لحقوقالهيئة لفلسطينية المستقلة سلسلة التقارير القانونية، الهيئة ا الفلسطينية )هيئة الرقابة العامة(،

 .2557فلسطين، حزيران  -المواطن، رام الله 

 المتحدة برنامج الأمم خلق الفرص للأجيال القادمة،: 2552تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  -234

  .2552الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 

 الاقتصادية،، النشرة أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركاتالبنك الأهلي المصري،  -233

 .2557، القاهرة، مصر، 00لد لمج، ا52العدد 

 جتمع المدني بين مجموعة الثماني، حوار المالشفافية ومكافحة الفسادمنظمة الشفافية الدولية،  -235

 .2550والشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، البحرين، 

 ركزية والدور الناشئ للبلديات في، اللامالأمم المت حدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا -236

 . 2557، نيويورك، منطقة إسكوا

 مجموعة مصطلحات أساسية في مجاليالأمم المت حدة، لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة،  -236

 .2552مارس  77، الدورة الخامسة، نيويورك، أسلوب الحكم والإدارة العامة
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2004.  
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307 

 

 

III- Revues et Périodiques: 
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  ثالثا: قائمة المراجع الإلكترونية:

 إسقاط على التجربة-الراشدقياس قوة الدولة من خلال الحكم الأخضر عزي، غالم جلطي،  -260
. نقلا  عن الموقع الإلكتروني: 2550، مارس 27، مجلة علوم إنسانية، العدد:الجزائرية

http://www.4shared.com/document/RhBhpzam/16_online.html. 

 الإنسانية، العلوم ، مجلةالمؤسسات وخوصصة الرشيد الحكملأخضر عزي، غانم جلطي، ا -262
 . www.uluminsania.com:الموقع الإلكتروني نقلا  عن ، 2006مارس ، 27العدد

 والتنمية السليم الحضري الحكم آسيا، لغرب والاجتماعية الاقتصادية اللجنة المت حدة، الأمم -262
 ، نقلا  عن الموقع الإلكتروني: 2010نيويورك، ،التشاركية

 http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I01/001/86/img/I0100186.pdf?OpenElement . 

 ، دليلوالحوكمة الرشيدة واللائحة الداخلية دور مجلس الأمناء في اللامركزية التدريبي،البرنامج  -264
. من الموقع الإلكتروني: 2556نسخة تجريبية -المدر ب

http://egypt.worlded.org/Docs/ERPGovernanceTrainerManual.pdf4 

 عرض-التنمية وتحقيق للسكان الصحي المستوي رفع في البلديات دور رحيمة، حوالف بومدين -263
 كراون فندق -للمؤتمرات  البحرين العمل البلدي الأول، مركز ورقة بحثية ضمن مؤتمر الجزائرية، للتجربة
 topic-http://nagd.activebb.net/t104774 . من الموقع:2552مارس  23-22بلازا، 

 مجال في الوطني العمل برنامج تنفيذ حالة حول ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تقرير -265
 . من2556الجزائر، نوفمبر  الوطنية، الارتكازنقطة  النظراء، قبل من للتقييم الإفريقية الآلية الحكامة،

 .algeriei.ro/img/pdf/Rapport_Gouvernance.pdf-http://www.ambasada الموقع الإلكتروني:

 افحة الفساد: قيم ومبادئ الأعمالمك البوصلة الأخلاقية للشركات ... أدواتجون سوليفان، " -266
 ، مؤسسة التمويل الدولية، الدليل"، المنتدى العالمي لحوكمة الشركاتوآداب المهنة وحوكمة الشركات

 .http://www.hawkama.net/files/pdf/art797.pdf ، من الموقع:2556السابع، واشنطن، 

 ، مركزالحكم الديمقراطي الصالح المكوّن الرئيسي للإصلاح السياسي والاقتصاديجون سوليفان،  -266
 :الإلكتروني المشروعات الدولية الخاصة، من الموقع

20%D8%A7%D9%84%D8%AFhttp://arabsi.org/attachments/article/4318/%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%

%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%

D9%84%D8%AD.pdf  

يرادات النفط والغاز، معهد، دليل المراقبة على المواز الرقابة على الأموالجيم شولتر،  -267  نات وا 
، من الموقع الإلكتروني: 2556المجتمع المنفتح، نيويورك، 

http://archive.revenuewatch.org/reports/120204ar.pdf4 
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http://egypt.worlded.org/Docs/ERPGovernanceTrainerManual.pdf
http://nagd.activebb.net/t10477-topic
http://www.ambasada-algeriei.ro/img/pdf/Rapport_Gouvernance.pdf
http://www.hawkama.net/files/pdf/art797.pdf
http://arabsi.org/attachments/article/4318/%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD.pdf
http://arabsi.org/attachments/article/4318/%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD.pdf
http://arabsi.org/attachments/article/4318/%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD.pdf
http://archive.revenuewatch.org/reports/120204ar.pdf
http://archive.revenuewatch.org/reports/120204ar.pdf


309 

 

 

 نقلا  عن الموقع الإلكتروني: ،والقضاء على الفساد الحوكمة البلدية ،رياض المصطفى -261
www.walfajr.net/?act=artcl&id=14304. 

 ، منالمستدامة المحلية والتنمية التمكين مدخل المجتمعية اللامركزيةمحمد الطوخي،  سامي -270
 ttp://www.pidegypt.org/download/Localelection/dr%20Samy%20el%20Touky%27s%20paper.pdf:الموقع

مكانياتها المدني المجتمع مؤسسات قدوري، سحر -272  النزاهة، هيئة ،الإداري الفساد من الحد في وا 
   :، نقلا  عن الموقع الإلكتروني2008 العراق،

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=501&page_namper=p_no124 

 ، من الموقع الإلكتروني:في مكافحة جرائم الفساددور مجلس المحاسبة سهيلة بوزبرة،  -272
http://www.univmedea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20co

ntre%20la%20corruption2009-2010/23.pdf.    

الموقع الإلكتروني:  ، من2006الشفافية المالية  دليل الدولي: النقد صندوق -274
www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf.  

 ، ورقة عمل، جامعة فرحاتالنامي العالم المفهوم والمكونات في الرشيد الحكم الطيب بلوصيف، -273
 الإلكتروني:عب اس، سطيف، الجزائر، نقلا  عن الموقع 

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=75:s&catid=12:2

010-12-09-22-56-15&Itemid=10. 

 ، مجلة علوم إنسانية،الحكم الصالح في الوطن العربي قراءة تحليليةعبد الرحمان الهيتي نوزان،  -275
  .www.uluminsania.net . نقلا  عن الموقع الإلكتروني:2552، جويلية 22السنة الرابعة، العدد 

 ، نقلا  عن الموقع2552سبتمبر  53يوم الجزائرية،  الأنباء وكالة مع مقابلة بوتفليقة، العزيز عبد -276
 http://www.mddr.gov.dz/ppdriStatic_ar/index.htm 4الإلكتروني:

 المتمد ن، المحور: الحوار مجلة ،''العربي الوطن في والديمقراطية العولمة'' الغفار شكر، عبد -276
 . نقلا  عن الموقع الإلكتروني:53/52/2553، 232العولمة وتطورات العالم المعاصر، العدد: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22948.  

 الصغيرة المشروعات على وتأثيره المحليات في الفساد ومحاصرة اللامركزية ،شكر الغفار عبد -277
 الخاصة، الدولية مركز المشروعات الشفافية ومكافحة الفساد، تعزيز أوراق سلسلة ،والمتوسطة

 الموقع الإلكتروني: . من 2009واشنطن،

 http://egypt.cipe-arabia.org/Transparency_Anti-Corruption/Publications/Policy_paper_Decentralization.pdf. 

 النظام الموازنة، إصلاح العامة )شفافية الميزانية وتطوير لاحإص متطلّبات ،الشمراني شهير غادة -271
 . من الموقع2575السعودية،  سعود، الملك جامعة الاقتصادي، الإصلاح الإداري(، المحاسبي، الإصلاح

 http://faculty.ksu.edu.sa/27402/Documents/Forms/AllItems.aspx4 الإلكتروني:

http://www.walfajr.net/?act=artcl&id=14304
http://www.walfajr.net/?act=artcl&id=14304
http://www.pidegypt.org/download/Localelection/dr%20Samy%20el%20Touky%27s%20paper.pdf
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=501&page_namper=p_no12
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=501&page_namper=p_no12
http://www.univmedea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/23.pdf
http://www.univmedea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/23.pdf
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=75:s&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=75:s&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10
http://www.uluminsania.net/
http://www.mddr.gov.dz/ppdriStatic_ar/index.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22948
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22948
http://egypt.cipe-arabia.org/Transparency_Anti-Corruption/Publications/Policy_paper_Decentralization.pdf
http://egypt.cipe-arabia.org/Transparency_Anti-Corruption/Publications/Policy_paper_Decentralization.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/27402/Documents/Forms/AllItems.aspx
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، من الموقع الإلكتروني: الإطار القانوني للجماعات المحلية: واقع وآفاقفريدة مزياني،  -210
www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/farida.pdf. 

 ساد: قراءة في المفهوم والآليات،الحوكمة المحلية كآلية لمكافحة الفبلال خروفي، ، قوي بوحنية -212
 .http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=146 :نقلا  عن الموقع الإلكتروني

 الإينتوسايوالمحاسبات:  للرقابة العليا الأجهزة عن الصادر والمساءلة، الشفافية مبادئ -212
"INTOSAI" ،الالكتروني: الموقع من http://ar.issai.org/media/14023/issai_20_a_.pdf4 

 :الإلكتروني من الموقعالمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية،  -214
http://ta3lime.com/showthread.php?t=63294 

: الإلكتروني من الموقع ،المحلية أدوات تنموية؟هل يمكن اعتبار الجماعات محمد الحنفي،  -213
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204094 

 الإسكندرية،كلية التجارة، جامعة ، قسم العلوم السياسية، الفساد الإداريمحمد عبد الفتاح الحمراوي،  -215
 ، نقلا  عن الموقع الإلكتروني:2556مصر، 

 http://elhamrawy.blogspot.com/2008/09/blog-post_6179.html4 

 التسيير، جامعة سعدتجارية وعلوم كلية العلوم الاقتصادية وال محاسبة عمومية،منصوري الزين،  -216
 :الإلكتروني ، من الموقعالجزائر - دحلب بالبليدة

.www.ufc-adrar.net/ar/wp-content/uploads/2015/03/عمومية-محاسبة.pdf 

 :الإلكتروني الموقع ، منالمحليةالموازنة التشاركية: بوابة الحوكمة  -216

https://frfr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687158381311241&id=222551967771887. 

 http://www.mf.gov.dz/documentation/AMI%20Pilotage%20projet%20msb.pdf موقع وزارة المالية: -217

 ، نقلا  عن2552، العراق، جانفي 65، مجلة النبأ، العدد تفكيك ظاهرة الفسادناصر عبيد ناصر،  -211
 . http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/011.htmالإلكتروني:الموقع 

 ورقة ،التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية سبيل الشركات حوكمة ،العطا أبو نرمين -200
 عن الموقع الإلكتروني: . نقلا  2550المصرية، مصر،  الخارجية التجارة وزارة عمل،

 http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm. 

، من الموقع الإلكتروني: 2572الجزائر،  -، بن عكنون وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز -202
ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf-http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl 

 :الإلكتروني موقعالمن  ،، المالية العامة والتشريع الضريبييسرى أبو العلا وآخرون -202
www.faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=81915. 

 

http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/farida.pdf
http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/farida.pdf
http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=146
http://ar.issai.org/media/14023/issai_20_a_.pdf
http://ta3lime.com/showthread.php?t=6329
http://ta3lime.com/showthread.php?t=6329
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20409
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20409
http://elhamrawy.blogspot.com/2008/09/blog-post_6179.html
http://elhamrawy.blogspot.com/2008/09/blog-post_6179.html
http://www.ufc-adrar.net/ar/wp-content/uploads/2015/03/محاسبة-عمومية.pdf
https://frfr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687158381311241&id=222551967771887
http://www.mf.gov.dz/documentation/AMI%20Pilotage%20projet%20msb.pdf
http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/011.htm
http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm
http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm
http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf
http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf
http://www.faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=81915
http://www.faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=81915
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203- Banque mondiale, Le coût de la corruption, Colloque sur la gouvernance, les 

libertés économiques et la pauvreté, 03/02/2007, algérien. Cite web:  
http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/Le_Cout_de_la_Corruption.pdf  

204- CRC Sogema, Rapport sur la mise en oeuvre de processus de préparation du 

budget, projet de modernisation des systèmes budgétaires, février 2006. Cite Web: 

www.crcsogema.com/pages/projets/ProjetDeModernisationDesSystemesBudgetairesEn

Algerie.aspx?lang=FR-CA.  

205- Lamine MANDIANG, réflexions autour du concept de gouvernance, 

projet :«consolider et élargir la communication citoyenne pour une gouvernance 

démocratique au Sénégal», Dakar, CESTI: 06-09 mai 2008, Cite web : 

http://www.informationcitoyenne.org/IMG/pdf/reflexions_autour_du_concept_de_gouvernance.pdf.   

206- Organisation for Economic Co-operation and Development: Principles of 

Corporate Governance, 2004, Cite Web: 

http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf.  

207- Projet de Modernisation des Systèmes Budgétaires en Algérie (MSB), 
Tunis, Organisé le : 26 et 27 juin 2006, Cite Web: 

http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/frenchadmin/Pr%E9sentationAlg%E9rie.pdf.   

208- REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, 

rapport sur l’état de mise en œuvre du programme d’action national en matière de 

gouvernance, MAEP/Point focal national, novembre 2008, Cite web:  

http://www.algerie.cz/images/pdfs/rapport_gouvernance_fr.pdf.  

209- Sachiko MORITA, Derwood ZAELKE, Rule of law, good governance, 
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http://www.inece.org/conference/7/vol1/05_Sachiko_Zaelke.pdf. 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/Le_Cout_de_la_Corruption.pdf
http://www.crcsogema.com/pages/projets/ProjetDeModernisationDesSystemesBudgetairesEnAlgerie.aspx?lang=FR-CA
http://www.crcsogema.com/pages/projets/ProjetDeModernisationDesSystemesBudgetairesEnAlgerie.aspx?lang=FR-CA
http://www.informationcitoyenne.org/IMG/pdf/reflexions_autour_du_concept_de_gouvernance.pdf
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/frenchadmin/Pr%E9sentationAlg%E9rie.pdf
http://www.algerie.cz/images/pdfs/rapport_gouvernance_fr.pdf
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 9009إلى  9002من للفترة الممتدّة (: النفقات الإجمالية للميزانية الأولية لولاية تيارت 00الملحق رقم )

 9000النفقات الإجمالية للميزانية الأولية لسنة 

 9000النسبة المئوية لسنة  9000الميزانية الأولية لسنة  9002الميزانية الأولية لسنة  البيان
 % 82  290.242.824 820.328.293 نفقات قسم التسيير
 % 20 923.823.800 920.948.288 نفقات قسم التجهيز

 % 000 203.348.024 428.082.330 وعــــــــــمــمجـال

 9900للميزانية الأولية لسنة النفقات الإجمالية 

 9009النسبة المئوية لسنة  9009الميزانية الأولية لسنة  9000الميزانية الأولية لسنة  البيان
 % 40  284.380.082 224.239.302 نفقات قسم التسيير
 % 20 802.882.032 892.029.098 نفقات قسم التجهيز

 % 000 240.838.998 224.092.229 وعــــــــــمــمجـال
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 مصالح التسيير الأبواب
 الباقي للإنجاع الإنجاعات

 الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات
 019,52 274 702,24 490 134 904,37 272 476 1 158,85 546 914 1 المصالح غير المباشرة. 20  

  759,47 477 127 528,62 705 475 1 286,28 717 658 1 المصالح المالية 200

 623,52 7  0,00 307,94 366 8 أجور وأعباء المستخدمين الدائمين 200

 804,10 202 942,77 012 7 400,00 41 245,74 530 114 وسائل ومصالح الإدارة العامة 209

   975,75 525 313,03 698 55 مجموعة العقارات والمنقولات )غير المنتجة للمداخيل( 208

 519,90 63  0,00 005,86 234 77 طرق الولاية 202

     شبكات الولاية 208

     أشغال التجهيز المنجزة بالاستغلال المباشر 204

 138,64 341 6 0,00 423,13 104 831 3 249,37 041 887 2 . المصالح الإدارية20  

   0,00 466,93 198 27 المصالح الإدارية العمومية 200

 138,64 341 6  847,11 434 778 3 118,59 961 665 2 الأمن والحماية المدنية 200

   0,00 000,00 000 14 المساهمة في أعباء التعليم 209

   0,00 144,50 435 39 المصالح الاجتماعية المدرسية 208

  0,00 576,02 669 52 519,35 446 140 الشباب والثقافة والرياضة 202

 0,00 0,00 0,00 325,91 903 28 . المصالح الاجتماعية29  

    359,13 553 19 المساعدة الاجتماعية المباشرة 290

    966,78 349 9 النظافة العمومية الاجتماعية 290

     المصالح والمؤسسات الاجتماعية 299

 0,00 0,00 550,50 164 2 255,60 572 . المصالح الاقتصادية28  

     المشاركة في التنمية الاقتصادية 280

   550,50 164 2 255,60 572 الأملاك الخاصة بالولاية )المنتجة للمداخيل( 280

      

      

 0,00 0,00 394,65 046184 1 704,47 033 7 الجباية. مصالح 22  

  0,00 469,65 122 374 704,47 033 7 ناتج الجباية 220

   925,00 061 672  ممنوحات صندوق التضامن للولايات 220

      

      

 158,16 615 6 702,24 490 134 272,65 726 355 6 694,20 096 838 4 مجموع قسم التسيير 

  0,00 0,00 578,45 629 517 1 الفائض. 380 

 158,16 615 6 702,24 490 134 272,65 726 355 6 272,65 726 355 6 مجموع متساوي في النفقات والإيرادات 

 9009تبويب ميزانية ولاية تيارت وفق المصالح والبرامج لسنة (: 02الملحق رقم )
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 الـحـــوصــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 158,16 615 6 702,24 490 134 272,65 726 355 6 694,20 096 838 4 قسم التسيير  

  109,21 743 375 2 408,44 067 637 2 299,23 324 261 قسم التجهيز والاستثمار 

 158,16 615 6 811,45 233 510 2 681,09 793 992 8 993,43 420 099 5 المجموع: ............ 

    687,66 372 893 3 . الفائض038 

 158,16 615 6 811,45 233 510 2 681,09 783 992 8 681,09 783 992 8 مجموع متساوي في النفقات والإيرادات 

 
 
 
 
 
 

 قسم التجهيز والاستثمار الأبواب
 الباقي للإنجاع الإنجاعات

 الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات
  175,12 163 680 1 753,72 978 868 1 578,60 815 188 . برامج الولاية28  

  211,02 788 288 1 002,15 557 343 1 791,13 768 54 البنايات والتجهيزات الإدارية 280

  712,06 220 307 123,66 765 317 411,60 10544 طرق الولاية 280

  000,00 000 20 000,00 000 20 0,00 الشبكات المختلفة 289

  023,88 458 28 694,58 142 54 670,70 684 25 التجهيزات المدرسية والرياضية والثقافية 288

  317,92 282 6 558,75 118 10 240,83 836 3 التجهيزات الصحية والاجتماعية 282

     التوزيع4 النقل4 المواصلات 288

  910,24 413 29 374,58 395 123 464,34 981 93 التعمير والإسكان 284

     التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي 282

     التنمية الفلاحية والصيد البحري 283

 0,00 507,29 565 274 216,40 246 327 709,11 680 52 . برامج لحساب الغير24  

     برامج للمؤسسات العمومية الولائية 240

  0,00 0,00  برامج للوحدات الاقتصادية الولائية 240

  470,84 056 248 533,34 412 275 062,50 356 27 برامج للبلديات ووحداتها الاقتصادية 249

  036,45 509 26 683,06 833 51 646,61 324 25 برامج لأطراف أخرى 242

 0,00 426,80 014 421 438,32 842 440 011,52 828 19 . العمليات الخارجة عن البرامج22  

     والمنقولة )الخارجة عن البرامج(العمليات العقارية  220

     حركة المديونية والدائنية 220

  426,80 014 421 438,32 842 440 011,52 828 19 عمليات أخرى 222

 0,00 109,21 743 375 2 408,44 067 637 2 299,23 324 261 مجموع قسم التجهيز والاستثمار 

 0,00 0,00 0,00 109,21 743 375 2 . الفائض048 

 0,00 109,21 743 375 2 408,44 067 637 2 408,44 067 637 2 مجموع متساوي في النفقات والإيرادات 
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 وتسعون مليون وثمانية مائة وخمسة عشر ألف وسبعة مائة وستة وثمانون دينار جزائري وواحد وثمانون سنتيم.قدّمت هذه الميزانية محدّدة بمبلغ: ثمانية ملايير وثلاثة مائة 
 والي ولاية:  تيارت           بتيارت، في:

 
 
 

 المواعنة العامة للميزانية الحسابات
 الباقي للإنجاع الإنجاعات

 الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات
 158,16 615 6 702,24 490 134 272,65 726 355 6 694,20 096 838 4 قسم التسيير  

    859,67 241 85 سلع ولوازم 40
    687,77 471 805 2 المستخدمينمصاريف  40
    000,00 76 ضرائب ورسوم 49
    273,09 104 35 أشغال وخدمات خارجية 48
    292,82 654 31 مساهمات وحصص وأداءات لفائدة الغير 42
    464,13 923 166 منح وإعانات 48
    576,59 197 33 مصاريف التسيير العام 44
     مصاريف المالية 42
     تزويد حساب الاستهلاك والمؤونات 43
  090,17 535 115  645,85 449 078 1 أعباء استثنائية 42
     منتوجات الاستغلال 20
   550,50 164 2  ناتج الأملاك العمومية 20
     ناتج مالي 29
 348,02 425  037,65 939 388 3  تحصيلات وإعانات ومساهمات 28
   925,00 061 672  التضامن للولاياتممنوحات صندوق  22
     ضرائب غير مباشرة 28
   469,65 122 374  ضرائب مباشرة 24
     الرسم الوحيد على القيمة المضافة )ر و ق م( 22
     تقليص الأعباء 23
   923,88 882  ناتج استثنائي 22
 810,14 189 6 612,07 955 18 365,97 555 917 1  ناتج وأعباء السنوات المالية السابقة 39
    894,28 977 601 الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار 38

 00, 0 743109,21 375 2 408,44 067 637 2 299,23 324 261 قسم التجهيز والاستثمار  
   218,70 625 020 2  العجز أو الفائض المرحّل 040
   189,74 442 616  تزويدات 00
  426,80 014 421  011,52 828 19 مسدّدة من طرف الولايةإعانات  08
     مساهمات الغير في أشغال التجهيز 02
     إقتراضات 04
     مداخيل القطاع الاقتصادي 02
  088,48 037 712   810,62 198 36 أملاك عقارية ومنقولة 90
  593,93 691 242 1  477,09 297 205 أشغال جديدة وتصليحات كبرى 98
     كوارث 92
     سلفيات الولاية لأكثر من سنة 98
     سندات وقيم 94
     تخصيصات للوحدات الاقتصادية الولائية 93
 158,16 615 6 811,45 233 510 2 681,09 992793 8 993,43 420 099 5 مجموع النفقات والإيرادات 
   894,28 977 601 894,28 977 601 من  000من النفقات والمادة  38فائض الحساب  
 158,16 615 6 811,45 233 510 2 786,81 815 390 8 099,15 443 497 4 المجموع الحقيقي للنفقات والإيرادات )المجموع أ( 
   0,00 687,66 372 893 3 . الفائض الإجمالي38الحساب  
 158,16 615 6 811,45 233 510 2 786,81 815 390 8 786,81 815 390 8 النفقات والإيرادات )المجموع ب( مجموع متساو في 
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    لخص باللغة الأجنبيةم

The subject of governance considered one of the most important subjects of discussion 

recently, which attracts the concerns of experts and researchers at many levels, where 

Algeria has witnessed during this time a new approach and a growing interest in the 

importance of local financial groups, due to its extreme importance in the revival of 

development and the economic take-off in various fields on its territory. 

And as the governance concerned with the good management of all the state's resources 

and the good measure of economic and social components in order to achieve development, 

it was necessary to be adopted in making transparency in the preparation and 

implementation of the local groups' budget, this is what allows at the end the optimal and 

effective use for its expenditures and revenues, and thus ensures the achievement of 

targeted goals. 
From here came the idea of our study which is the role of governance in the good 

management of the local groups' budget (the case of the province of Tiaret), which 

aims to search how the governance contributes in the rationalization of the elements of local 

groups' budget and good management in order to preserve the local public money, and the 

most important proposals that can take place to achieve local groups' budget governance.  

This study was divided into four chapters, the first three chapters dealt with the 

correlation between governance concept and local groups' budget, whereas the fourth 

chapter included the case of management of the local groups' budget by taking the province 

of Tiaret as a case of study, and the role of governance as a strategy to improve the 

preparation and implementation in order to achieve its development goals, through the 

adoption of a descriptive analytical approach that fit in with the subject of the study. 

The study concluded that the application of governance on local groups' budget is a real 

requirement, as it leads to give confidence in the financial information for the budget of the 

latter, and contribute to the rationalization of expenditures, but this requires the availability 

of a set of determinants in the forefront of the transparency element, participation and 

accountability in the local groups' budget, As well as increase the qualification of 

employees and develops their performances, also the expansion of decentralization and 

reform the tax system, In addition to the adoption of modern technologies of information 

and communication in the management of the local groups' budget. 

Keywords: Governance, local groups' budget, local groups' budget governance, 

Transparency, Participation, Accountability. 
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